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مقدمة



9 مقدمة

تُعتبَر أقلُّ البلدان نمواً نموذجاً للبلدان الأضعف والأكثر تهميشاً في العالم، حيث تتسم بأوجه ضعف هيكلية 
تعوق النمو، مثل انخفاض دخل الفرد، وانخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والبشرية، فضلًا عن موقعها 

الجغرافي غير المؤاتي في كثير من الأحيان. ولطالما كانت مساهمة أقل البلدان نمواً محدودة جداً على 
صعيد التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي.

وتنتمــي أربع دول أعضاء فــي اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( إلى فئة أقل البلدان 
نمواً، وهذه الدول هي السودان والصومال وموريتانيا 

واليمن. ومن بينها، تتخبط السودان والصومال واليمن في 
صراعات، وتواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائها 

نة في  للمعايير المطلوبة للخروج من هذه الفئة، والمبيَّ
برنامج عمل اسطنبول. وتعمل حكومات هذه الدول على 
بنــاء نُظُــم حوكمة ســليمة لجعــل اقتصاداتها أكثــر منعةً، 

غيــر أنّ جهودها ما برحت تتقوّض بفعل الصراعات 
والصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية وأزمات أسعار 

الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم؛ وضعف القدرات 
البشرية والفنية والمؤسسية؛ والقصور في نقل التكنولوجيا؛ 

وغياب الموارد المحلية اللازمة، وانتشار عدم المساواة. 
كذلك، فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في 

الآونة الأخيرة تحت وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
لجائحة كوفيد-19. وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرةً، 

إلى حلقة مفرغة من انخفاض الإنتاجية والاستثمار، 
وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية.

وقد واجهت أقل البلدان العربية نمواً تحديات اجتماعية 
واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. 
وقبل الجائحة، كان من المتوقع لاقتصادات أقل البلدان 
العربية نمواً أن تنمو بمعدل 0.8 في المائة في عام 2020، 

وبمعدل 1.6 في المائة في عام 2021. ولكن التوقعات، 
بعد تعديلها، تشير إلى اتجاهات غير مؤاتية. فقد كان من 

المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 3 في المائة 
في المتوسط في عام 2020 )ويبلغ الانكماش -5.5 في 

المائة تحت السيناريو المتشائم( قبل أن يستقر في عام 
2021. وفي عام 2019، شهد الاقتصاد انكماشاً بمتوسط 

نسبته 0.6 في المائة، في العام الثاني على التوالي من 
النمو السلبي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ 

الاقتصادي في السودان التي يُعَدُّ اقتصادها أكبر اقتصاد 
في هذه المجموعة من البلدان، فقد انكمش الاقتصاد 

السوداني في عام 2019 بما نسبته حوالي 2.5 في 
المائة. وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى انكماش النمو 

في قطاع الخدمات، وتراجُع الاستثمارات في قطاعي 
العقارات والأعمال التجارية، في حين عانت الزراعة من 
نقص في المدخلات، ولا سيما الوقود. وكان من المتوقع 

أن يشهد عام 2020 مزيداً من الانكماش في الناتج 
المحلي الإجمالي، بنسبة 3.3 في المائة )انكماش بنسبة 
6.2- في المائة بسبب انخفاض الطلب المحلي، وضعف 

استثمارات القطاع الخاص(1. 

ومع أن جهوداً كبيرة بُذلت على مسار التنمية، لا تزال 
التوقعات بالنسبة للسودان والصومال وموريتانيا واليمن 
قاتمة نسبياً بسبب تحديات متعددة، منها الركود العالمي 

الناجم عن تفشّي جائحة كوفيد-19، واستمرار تدابير 
ف مع انخفاض أسعار النفط والمواد الخام، إضافةً  التكيُّ

إلــى الصراعات الإقليمية. وفي حين أن هذه البلدان 
تشــترك في بعض الســمات، إلا أن لها أيضاً خصوصياتها 

من حيث التحديات وفرص التنمية. كذلك، أفضت 
الجائحة إلى تفاقم مَواطن الضعف الهيكلية في مجال 

الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وغيرها من 
الخدمات الحيوية في أقل البلدان العربية نمواً. غير 

أن الجائحة ليست الأزمة الوحيدة التي تواجهها هذه 
البلدان، فقد أدّت تحديات بيئية، مثل الفيضانات في 

السودان، إلى زيادة الضغط على نُظُم إدارة الأزمات 
وعلى الموارد. في حين كانت اليمن بالفعل دولة هشة 

تعصف بها مَواطن الضعف قبل اندلاع الصراع الدائر 
حالياً، على عكس البلدان الأخرى الأقل نمواً. كما شهدت 

موريتانيا والصومال والسودان، جميعها، عمليات انتقال 
للسلطة في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية.
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ومــن المتوقــع أن يؤثر التباطــؤ الاقتصادي الناجم عن 
جائحة كوفيد-19 تأثيراً سلبياً على الوظائف، والدخل، 

والأعمال التجارية، وتدفق التحويلات المالية في المنطقة 
العربية، وسيترتب عن ذلك تقلص طبقة الدخل المتوسط 

وإلى ســقوط ما يقارب 8.3 مليون شــخص في براثن 
الفقر في المنطقة. وتشتد التداعيات على بعض الفئات 
ضة للمخاطر بدرجة خاصة، والعاملين في القطاع  المعرَّ
غير النظامي الذين لا يستطيعون الحصول على برامج 
الحماية الاجتماعية أو التأمين ضد البطالة. وقد أبرز 
تقرير حديث للإســكوا حول تأثيــر جائحة كوفيد-19 

في المنطقة العربية أنه »من المتوقع أن يفاقم الانكماش 
الاقتصادي من انعدام الأمن الغذائي القائم في المنطقة، 

وتحديداً لدى الفقراء«، مما سيدفع بدوره إلى »ازدياد 
أعداد الذين يعانون من نقص التغذية بحوالي 1.9 مليون 

شخص«2. وتبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على 
الكهرباء في أقل البلدان العربية نمواً 88 في المائة من 

سكان المناطق الحضرية بينما لا تتعدى هذه النسبة 50 في 
المائة من سكان المناطق الريفية. وفي غياب الكهرباء، ثمة 
العديد من التدخلات الأساسية المنقِذة للحياة التي لا يمكن 

القيام بها بشكل آمن في المرافق الصحية، لا سيما تلك 
المعنية بمكافحة انتشار الجائحة، هذا إن جرى تنفيذها في 
المقام الأول. وينبغي تقديم دعم استثنائي للبلدان العربية 
الأقل نمواً ليتسنّى تضييق فجوة توفّر الطاقة في المرافق 
الصحية. وسيتطلب ذلك من صانعي القرار في قطاعَي 

الطاقة والصحة العمل معاً بشكل أوثق لضمان إيلاء 
الأولوية الكافية لاحتياجات المرافق الصحية من الطاقة3. 

وعلاوة على ذلك، سيتعين إعادة تقييم حالة اليمن 
واحتمالات خروجها من قائمة البلدان الأقل نمواً في عام 

2021 لدى انتهاء الصراع والتمكن من إجراء تقييم أفضل 
للأضرار الناجمة عنه. وتوفّر اليمن مثالًا واضحاً يبين كيفية 
تأثير الصراعات المسلحة على مسارات التنمية، ولو كانت 
نسبية أو هشّة، وكيف يمكن أن تقوّض بعض  المكاسب 
التنموية التي أُحرِزَت على مدى عقود. وعلى الرغم من 

جهود الجهات المانحة الدولية على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والإنساني والتنموي، لم يتمكن اليمن من 

منع الصراع الذي طال أمده والأزمة الإنسانية التي 
تلته، وهو ما يتّضح من خلال خطط الاستجابة الإنسانية 
في اليمن حتى قبل عام 2014 4. ويتطلب التصدي للآثار 
السلبية للصراعات وتزايد عدد الأزمات التركيز مجدداً 
على منع نشوب الصراعات، فضلًا عن ما سيضمنه ذلك 

على صعيد التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 في البلدان الأقل نمواً الأعضاء في الإسكوا. 

ويجب أن يتضمن ذلك معالجة الأسباب الجذرية 
للصراعات، وهي تتطابق في حالات كثيرة مع أوجه 

الضعف الهيكلية عينها التي تعوق التنمية المستدامة.

وقد أحرزت أقل البلدان العربية نمواً، وهي السودان 
والصومال وموريتانيا واليمن، بعض التقدم على مسار 

تنفيذ مجالات برنامج عمل اسطنبول ذات الأولوية. ]ولكن[ 
قدراتها الإنتاجية لا تزال منخفضة جداً، إذ لم تشهد القيمة 
المضافة من الصناعات التحويلية والزراعة زيادة كبيرة 

خلال برنامج العمل الحالي، أما التقدّم المحرَز في مؤشرات 
التنمية البشرية فيتّسم بالبطء. والأزمات التي من صنع 

الإنسان والأزمات الناشئة لا تزال تسود أقل البلدان العربية 
نمواً، مهددة بعرقلة ما سبق وأُنجِز من تقدم. وعلى الرغم 
من كل هذه التحديات الهيكلية الهائلة والأزمات الناشئة، 

تبذل هذه البلدان الأربعة جهوداً دؤوبة لتحقيق النمو 
الاقتصادي المستدام، وبناء الثروات البشرية، ومكافحة 
الفقر، والحد من البطالة المزمنة، وذلك من خلال عدة 

تدابير حكومية، بما في ذلك تنويع اقتصاداتها الوطنية. 
ويقترح التقرير أيضاً آليات لبناء القدرة على الصمود 

ومعالجة القضايا المزمنة متعددة الأوجه التي تواجهها أقل 
البلدان العربية نمواً الأربعة )السودان والصومال وموريتانيا 

واليمن(، وبالأخص لمساعدتها على السير على طريق 
التنمية المستدامة الشاملة. ويتطلب ذلك زيادة المساعدة 

المالية وتحسين الدعم الاجتماعي والاقتصادي. 

وفي عام 2011، وفي اجتماع رفيع المستوى استضافته 
تركيا، اتفقت أقل البلدان نمواً والمجتمع الدولي على رؤية 

مشتركة تمثّلت في اتفاق متبادل يمهدّ السبيل نحو تحقيق 
التنمية المستدامة بحلول عام 2020. وإقراراً منه بمواضع 
الهشاشة الهيكلية لأقل البلدان نمواً، يركّز برنامج عمل 

اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020 بشكلٍ 
أساسيٍ على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعمها من خلال 
تبني التدابير التي تتيح المشاركة بفعالية في التجارة، 

وبناء القدرات البشرية، وجذب الاستثمارات، والمشاركة 
في شبكات الإنتاج العالمية وسلاسل القيمة. ومن الممكن 

أن يُفضي تعزيز القدرة الإنتاجية إلى تحولات هيكلية 
من شأنها المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل 

ل  ومنصف بمستوى لا يقل عن 7 في المائة سنوياً. وتَمثَّ
الهدف العام من البرنامج في تقليص عدد البلدان على 
قائمة أقل البلدان نمواً إلى النصف بحلول عام 2020. 

ويتضمن برنامج عمل اسطنبول ثمانية مجالات رئيسية 
هي: القدرة الإنتاجية، والزراعة، والأمن الغذائي والتنمية 
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الريفية، والتجارة، والسلع الأساسية، والتنمية البشرية 
والاجتماعية، والأزمات المتعددة وغيرها من التحديات 

الناشئة، وحشد الموارد المالية لأغراض التنمية، وبناء 
القدرات والحكم الرشيد على كافة المستويات. ويرتكز 

كل مجال من هذه المجالات على التزامات قطعها كل 
من المجتمع الدولي وأقل البلدان نمواً. 

وفي معرض سعيها لدعم الدول الأعضاء في المنطقة 
ومؤازرة منظومة الأمم المتحدة في جهودها لدعم أقل 

البلدان نمواً، أطلقت الإسكوا عملية إقليمية لتجميع آراء 
أقل البلدان نمواً والأعضاء المانحين فضلًا عن الوكالات 

والهيئات الإقليمية المتخصصة. وتشمل هذه العملية إعداد 
تقرير يرصد جهود البلدان العربية لدعم أقل البلدان العربية 
نمواً. ويهدف هذا التقرير إلى تحديد أفضل الممارسات في 
الدول الأعضاء لتعزيز الشراكة العالمية والوفاء بالالتزامات 

تجاه أقل البلدان نمواً والبلدان المتضررة من النزاعات. 
وتهدف هذه العملية التي تقودها الإسكوا إلى بلورة مواقف 

موحّدة بين بلدان المنطقة العربية لدعم تصميم وتنفيذ 
خطة العمل المقبلة لأقل البلدان نمواً، وذلك في إطار 

فعالية تعقدها الإسكوا على الصعيد دون الإقليمي. 

وفي هذا الصدد، يقدم هذا التقرير لمحة تحليلية عن 
التقدم الذي أحرزته أقل البلدان العربية نمواً، وما تواجهه 
من تحديات، مع التركيز على مواطن الضعف التي تعاني 

منها هذه البلدان بشكل خاص بسبب الصراعات وعدم 
الاستقرار السياسي. كما يستند هذا التقرير إلى الدروس 

المستخلصة من برنامج عمل اسطنبول على مدى عقد 
من الزمن مضى على انطلاقه، وذلك لتقديم النتائج 

والتوصيات الرئيسية لفترة السنوات العشر المقبلة التي 
ستُدشن في الدوحة عاصمة دولة قطر في كانون الثاني/
يناير 2022. والهدف من ذلك هو إعادة البناء على نحوٍ 
أفضل، وتجنب عثرات العقد الماضي، والاستفادة من 

الزخم الذي تم توليده خلال عقدٍ من الزمن مرَّ على البدء 
بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

يتألف هذا التقرير من خمسة فصول مواضيعية تتمحور 
حول الأولويات الثماني لبرنامج عمل إسطنبول، ويقدّم 

معلومات وتحليلات شاملة عن التقدم المحرز في تنفيذ 
برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2020-2011 

)برنامج عمل اسطنبول( على مدى السنوات العشر 
م  الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، يتطرق التقرير إلى ما قُدِّ

من دعم على صعيد المساعدات الإنسانية والإنمائية 
من البلدان العربية والمجتمع الإقليمي والدولي إلى أقل 

البلدان نمواً. ويمثّل هذا التقرير ثمرة تضافر جهود خبراء 
الإسكوا، وهو يشمل جميع مجالات العمل الثمانية ذات 

الأولوية والهدف الشامل المتمثل في تمكين البلدان من 
الخروج من قائمة أقل البلدان نمواً. 

وسيشكّل هذا التقرير الوثيقة الرئيسية في استعراض 
إقليمي تقوده الإسكوا، وفي العملية التحضيرية لاجتماع 
الدوحة في عام 2022، إذ سيبنى عليه تقييم التحديات 
الهيكلية والقضايا الناشئة التي تواجهها أقل البلدان العربية 
نمواً في سعيها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وسيوفّر 
اجتماع الإسكوا الإقليمي ملتقىً للأقران لتبادل الخبرات 

والمعارف، ويتيح الفرصة لجميع أصحاب المصلحة للتعرّف 
عن كثب على الإجراءات العامة والتوصيات الملموسة 
والمحددة الأهداف والفعالة والاتفاق عليها، وهذه من 

شأنها أن تساعد أقل البلدان العربية نمواً على التغلب على 
التحديات الهيكلية، والتنافس بفعالية في الأسواق العالمية 

والإقليمية، وتسريع خُطى التقدم في مجال التنمية 
المستدامة على مدى العقد المقبل. كما سيتيح الاجتماع 
المجال لمناقشة الدعم الحالي الذي تقدمه الدول العربية 

والمجتمع الدولي والإقليمي للبلدان العربية الأقل نمواً، 
وطرح الأفكار الهادفة إلى تحسين هذا الدعم.

وأخيراً وليس آخراً، تجدر الإشارة إلى أن مجالات عمل 
الإسكوا مع السودان والصومال وموريتانيا واليمن تشمل 
مختلف ركائز برنامج عمل اسطنبول، إذ استفاد كل بلد 

من أنواع مختلفة من المساعدة، فضلًا عن المشاركة في 
المسارات الدولية. ويشمل ما سبق الاضطلاع بأنشطة 
دعم بناء المؤسسات، وقياس الفقر، وتحليل وضع المرأة، 

وتنفيذ الاستراتيجيات ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية 
وبسياسات المنافسة، وذلك في جملة أمور. ومن خلال 

هذا التقرير التقييمي وعملية الاستعراض هذه، تغتنم 
الإسكوا الفرصة لدعوة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود 
مجدداً للوفاء بالتزاماته وزيادة نسبة المعونة التي يمكنها 
أن تتحول إلى برامج وطنية ومخصصة للبلدان الأشد 

احتياجاً. كما ستشجع المعونة القابلة للبرمجة على الصعيد 
الوطني الاستثمارات الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية 
للصراعات وذلك من خلال دعم القدرات الإنتاجية المحلية 
والأنشطة المدرة للدخل، لا سيما بالنسبة لأصغر الفئات 

العمرية، وستضع برامج المعونة هذه الأسس اللازمة 
لخروج البلدان من حالة الهشاشة. وينبغي أيضاً تعزيز 
فرص إدراج مسألة منع نشوب الصراعات في تدفقات 
المعونة المتوفرة عن طريق برامج التعاون في ما بين 

بلدان الجنوب ومن خلال الموارد المحلية.
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 أقل البلدان 
العربية نمواً: 

التطورات 
والاتجاهات الرئيسية 

1

إن عدم الاستقرار السياسي والفقر يمثلان 
السببين الجذريين لما تواجهه أقل البلدان 

العربيــة نمواً من مشــاكل.

إن أقل البلدان العربية نمواً عرضة لخطر 
الأزمات والصراعات والأزمات عبر 

الوطنية المستمرة، مثل جائحة كوفيد-19، 
وتتهددها العواقب المحتملة لهذه الأزمات 

على اقتصاداتها، واحتياجاتها الإنسانية، 
وتعرضها لنزوح السكان.

عدم الاستق�ار السياسي
الفقر

الركود العالمي 
بسبب كوفيد-19

©istock.com/ismagilov
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يورد هذا الفصل شرحاً للمعايير الأساسية لإدراج بلد ما في فئة »أقل البلدان نمواً« الدولية، ويعرض 
التطورات السياسية الرئيسية التي أثّرت على البلدان العربية الأربعة الأقل نمواً، وهي السودان والصومال 

وموريتانيا واليمن. وهذه البلدان معرضة أيضاً للأزمات والصراعات والأزمات العابرة للبلدان المستمرة، مثل 
جائحة كوفيد-19، وغزوات الجراد الصحراوي، والفيضانات، والجفاف. ويترتب على ذلك عواقب كبيرة على 

صعيد اقتصادات هذه البلدان، واحتياجاتها الإنسانية، وتعرضها لنزوح السكان.

وتمثّل أقل البلدان نمواً »أفقر وأضعف شرائح« المجتمع 
الدولي، إذ »تبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي ما نسبته نحو 1.3 في المائة، وأقل من 1 في 

المائة من التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر«، 
بينما تشكل هذه البلدان مجتمعةً »نحو 13 في المائة 

من سكان العالم«5. وتواجه أقل البلدان نمواً تدني 
مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضعف 

القدرات الانمائية، والتفاوت في الدخل، ونقص الموارد 
المالية المحلية. كما أن أقل البلدان نمواً »عرضة 

للأزمات المتصلة بمعدلات التبادل التجاري الخارجي« 
وتواجه »قيوداً تعيق التنمية ]...[ وعدم كفاية ما يتم 

تعبئته من موارد محلية، وانخفاض القدرة على الإدارة 
الاقتصادية، وضعفاً في تصميم البرامج وتنفيذها، 

والعجز الخارجي المزمن، وارتفاع أعباء الديون، 
والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي«6.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت فئة 
أقل البلدان نمواً في عام 1971، ويستند تصنيف 

البلدان بوصفها من أقل البلدان نمواً إلى النتائج التي 
يسجلها بلد ما في ثلاثة مؤشرات، هي نصيب الفرد 

من الدخل القومي الإجمالي، والدليل القياسي للأصول 
البشرية، ومؤشر الضعف الاقتصادي7. وتنتمي السودان 

والصومــال واليمــن إلــى قائمة أقل البلــدان نمواً منذ 
الإعلان عن هذه الفئة في عام 1971، أما موريتانيا 

فأضيفت في عام 1986.

يبلغ مجموع عدد سكان السودان والصومال وموريتانيا 
واليمن حوالي 90 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 

21 في المائة من سكان المنطقة العربية، وذلك وفقاً 
للبيانات الواردة في استعراض قائمة أقل البلدان نمواً 

لعام 2018، والذي تجريه لجنة السياسات الإنمائية 
كل ثلاث سنوات. ويعرض الجدول 1 أداء أقل البلدان 
رُ بناءً  العربية نمواً بالنسبة للمؤشرات الثلاثة التي يُقَرَّ

عليها إدراج البلدان في فئة أقل البلدان نمواً أو إخراجها 
من هذه الفئة. 

وفــي ضوء برنامج عمل اســطنبول للفترة 2020-2011 
الــذي يوفــر لأقل البلدان نمواً إســتراتيجية للتنمية 

المســتدامة، وخطة التنمية المســتدامة لعام 2030،  
تلقّــت أقــل البلدان العربية نمواً مســاعدات أجنبية 

إنسانية وإنمائية.

وكمــا ســيُناقش أدنــاه، فإن هذه البلــدان عرضة كذلك 
بشــكل مســتمر لأخطــار الأزمات العابــرة الحدود، مثل 

جائحــة كوفيد-19، وغزوات الجــراد الصحراوي، 
والفيضانــات والجفــاف، فضلًا عــن العواقــب المحتملة 

لهــذه الأزمات علــى اقتصاداتهــا، واحتياجاتها 
الإنســانية، وتعرضهــا لنزوح الســكان القســري. ويعتمد 

التصــدي لهــذه الأزمات على الدعــم الدولي وتدفق 
المعونات الإنســانية. 

ســادت حالة مقلقة من عدم الاســتقرار في البلدان 
الأربعــة كافة خلال الســنوات العشــر التــي مضت منذ أن 
أُطلــق برنامــج عمل اســطنبول، كما ازدادت حــدة العديد 
مــن الأزمات الســابقة وجســامتها، فــي حين برزت أزمات 

 أخــرى في ذات الوقت. وعلــى النقيض من ذلك، 
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لم تطرأ ســوى أوجه تحســن قليلة، أبرزها نجاح 
الحكومــة المركزيــة في الصومــال في تعزيز ســيطرتها، 

إذ بــدأت تبــرز مظاهــر محدودة لعــودة الحكم، على 
الرغــم من اســتمرار شــدة النزعــات الانفصالية وعدم 

 هزيمــة العناصــر المســلحة المقاتلــة. أمــا موريتانيا 
فــا تــزال على المحــك، إذ إن أركان الديمقراطيــة فيها 

ضعيفــة ومهــددة، ولكنها مــن الناحيــة الاقتصادية باتت 
علــى مســار الخروج مــن فئة أقل البلــدان نمواً. وفي 

اليمــن والســودان على التوالي، شــهدت نهايــة كل عقد 
اضطرابــات وثــورات شــعبية كبيرة، ولم يتضــح بعد إلى 

مــا ســتؤول إليه الأحوال فــي أي من البلديــن. فاليمن 
فــي قبضــة حرب أهلية تســتعرّ منذ أكثر من ســت 

ســنوات، فــي حين يعبر الســودان مرحلــة انتقالية لا 
تــزال فــي بداياتها، ويُؤمَــل أن تفضي إلــى نتائج أفضل 

نظــراً إلــى ما اســتخلصه الســودانيون من دروس بعد 
فشــل انتفاضــات عام 2011 فــي جميع أنحــاء المنطقة 

ومــا آل إليــه مصيرها. وحتــى أواخر عام 2020 لم 
يكــن قــد اتضح بعــد اتجاه ســير العمليــة الانتقالية في 

الســودان نظــراً لما يــرزح تحته النظــام الانتقالي من 

ضغــوط سياســية وماليــة واقتصادية علــى الصعيدين 
المحلــي والدولي. 

وفــي جميع البلدان الأربعة، شــكّل عدم الاســتقرار 
والضعــف الســمتين الرئيســيتين للحكم/ممهــداً الطريــق 

لنزاعــات ذات درجــات متفاوتة مــن الحدة، وهو ما 
ســيُتطرق إليــه بمزيــد مــن التفصيل في الفصــل التالي. 

ففــي موريتانيــا، وصلــت حكومة منتخبة إلى ســدة 
الحكــم بعــد سلســلة من الانقلابات العســكرية، إلا 

أن البــاد لا تــزال تتســم بمســتويات عالية من عدم 
المســاواة والفقــر. مهمــا كان الحــال، فإن وجود ثلاث 

مــن هــذه الدول على قائمة الدول العشــر الأكثر هشاشــة 
إنمــا يــدل على خطــورة الوضع والحاجة الماســة إلى 

تغييــر المســار فــي العقــد المقبل. وإن الجهــات القائمة 
علــى إدارة هــذه البلدان تتقاســم المســؤولية عن 

مشــكلاتها مــع المجتمع الدولي الذي فشــل فــي تقديم 
الدعــم المالــي والاقتصادي اللازم لتحســين مســتويات 
معيشــة شــعوبها، وهــو ما ســيُتطرق إليــه بالتفصيل في 

الفصليــن الثالــث والرابع.  

ألف. اليمن والصومال في دائرة الصراع

 تعصــف باليمــن حــرب معقدة، ويســتعر الصراع 
 والتوتــر أطــراف مختلفــة. وبعد مــرور ما يقرب 

مــن ســت ســنوات على اندلاع الصــراع، باتت البلاد 
 غارقــة في تشــرذم عميق تســبب بــه الاقتتال 

المســتمر، إذ تتعــدد الكيانــات السياســية والعســكرية 

التــي تقاتــل علــى جبهــات عديدة فــي جميع أنحاء 
اليمن )الشــكل 2(. 

يعاني الجهاز الأمني وهيكل القيادة السياسية في 
ف الدولة رسمياً على أنها  الصومال من التشرذم، وتُصنَّ

نصيب الفرد من الدخل القومي 
الإجمالي )بالدولار(

مؤشر الأصول البشرية 
)النتيجة(

مؤشر الضعف الاقتصادي 
)النتيجة(

36 أو أعلى60 أو أقل025 1عتبة الإدراج بالقائمة

32 أو أقل66 أو أعلى230 1عتبة التخرّج من القائمة  

45253.049.2 1السودان

9516.734.7الصومال

23046.939.9 1موريتانيا

59.238.6 954اليمن

الجدول 1. أداء أقل البلدان العربية نمواً في مؤشرات تصنيف أقل البلدان نمواً، 2018

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, The Least Developed Country Category: 2018 Country Snapshots, :المصدر
.2018.Snapshots, 2018
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جمهورية اتحادية، إذ يتضح تشرذم الدولة من خلال 
المشكلات ما بين الحكومة المركزية في مقديشو 

وسلطات جمهورية أرض الصومال الانفصالية التي 
أعلنت »استقلالها«، بالإضافة إلى بونتلاند التي »تتمتع 

بالحكم الذاتي«. ولا يمكن القول إن محاولات إنشاء 
هيكل اتحادي قد نجحت بعد. وفضلًا عن ذلك، يتجلّى 

العنف على امتداد المؤسسات العشائرية وداخل 
المؤسسات الأمنية8.

 إن الصــراع الدائر مــع حركة الشــباب المجاهدين 
 فــي الصومال، وهي عضو بشــكل رســمي في 

تنظيــم القاعــدة وشــبكة التنظيــم المؤلفة مــن عناصر 
 مســلحة مقاتلــة عابــرة للحدود، هو أحــد العوامل 

التــي تتســبب بتقلــب الأوضاع الأمنيــة في البلاد9. 
 وتنشــط حركــة الشــباب في البلاد منــذ أكثر من 

ثلاثــة عشــر عاماً، ويشــكل تواجدها المســتمر في 
المناطــق الريفيــة تحديــاً يضاف إلى التحدي الرئيســي 

المتمثــل فــي إعادة بســط الدولــة لســلطتها على كامل 
البــاد. وقد أرســل الاتحاد الأفريقــي بالتعاون مع 

الأمــم المتحــدة بعثــة الاتحاد الأفريقي فــي الصومال 
AMISOM وهــي بعثــة إقليميــة لحفظ الســام، تتولى 

مهمــة الحــد مــن التهديدات الأمنية مــن قِبل حركة 
الشــباب المجاهديــن وغيرها مــن الجماعات المســلحة، 

والســهر علــى توفيــر الأمن والاســتقرار، والعمل على 
نقــل مســؤولية حفــظ الأمن إلى قوات الأمــن الصومالية 

في نهايــة المطاف10. 

باء.	 السودان في مرحلة انتقالية

بعد صراع اســتمر عدة عقود، أصبح القســم الجنوبي 
من الســودان دولة مســتقلة في عام 2011، لكن دارفور 

وكردفان لا تزالا تشــهدان استمرار الاقتتال والنزاع. 
وفضلًا عن ذلك، حرم اســتقلال جنوب الســودان حكومة 

النظــام فــي الخرطوم من 75 في المائة من دخلها من 
صادرات النفط. وفي كانون الأول/ديســمبر 2018، 
اندلعت في الســودان احتجاجات سلمية مدفوعة 

بتراجع المســتويات الاقتصادية والمعيشية، وأدت في 
عام 2019 إلى الإطاحة بالرئيس الســابق عمر البشــير 
ونظامه المتسلط بعد حكم دام 30 عاما11ً. وفي ذات 

العــام، شُــكلت حكومة انتقاليــة اعتُرِف بها دولياً، ومن 
المقــرر أن تتولــى الحكم لمدة ثلاث ســنوات حتى عام 

2022، وهــو الموعد المقــرر لعقد الانتخابات. وفي عام 

2019 وُقعت وثيقة دســتورية بين المجلس العســكري 
الانتقالــي وتحالف الحريــة والتغيير الذي يمثل جماعات 

المعارضة الرئيســية، تضمنــت العمل على »تفكيك بنية 
النظام الســابق الذي كان قائماً على توطيد الســلطة، 

وبناء دولة قائمة على القوانين والمؤسســات«12. 
واســتجابة لجائحة كوفيد-19، أُعلنت في عام 

2020 حالــة طوارئ اقتصادية، نظراً لاحتمال اندلاع 
الاحتجاجــات من جديد، فضلًا عن حدوث فيضانات، 

وزيــادة انعدام الأمن الغذائي، والتضخم. أما على 
صعيــد إيجابــي، رُفِعَت في أواخر عام 2020 العقوبات 

الأمريكيــة المفروضة على البلاد منذ حزيران/يونيو 
2014، وقد تشــهد الســنوات المقبلة بروز الآثار الإيجابية 

المتوقعة نتيجة لذلك.

جيم. مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني في موريتانيا

على الرغم من أن موريتانيا توصف بأنها »بلد فقير 
ابتُلي بسياسات هشة، وانشقاقات عسكرية، وتوترات 
إثنية وعرقية، وبروز ظاهرة التشدد«، فإن البلاد في 
مواجهة أيضاً مع نزعات التطرف السياسي والديني، 
كما يحدق بها خطر زعزعة الاستقرار واحتمال عودة 

المقاتلين الموريتانيين من بلدان أخرى13. وعلاوة على 
ذلك، لا تزال موريتانيا تتعرض إلى الآثار غير المباشرة 

لتقلب الأوضاع الأمنية في مالي المجاورة، إذ تستضيف 
اللاجئين وتضطر إلى إيلاء الأولوية لفرض الأمن من 
أجل منع الهجمات الإرهابية14. كما تشــكل التطورات 

الأخيــرة فــي الصحراء الغربية خطراً آخر على اســتقرار 
موريتانيــا الــذي تأثر بالفعل بشــكل كبير بتصاعد 

العناصــر المســلحة المقاتلة في جميــع أنحاء منطقة 
الساحل.



الحوكمة 
وعدم 

الاستقرار

2

إن انعدام شفافية الحوكمة لعقود من 
الزمن في أقل البلدان العربية نمواً يمثل 

الســبب الأساســي لعدم استقرارها، وســيبقى 
تحقيق السلام والتنمية المستدامة أمراً 

بعيد المنال ما لم تُعالَج هذه القضية.

تسببت الصراعات الدولية والإقليمية في 
نزوح قسري لأعداد كبيرة من السكان الذين 

باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما 
وضع أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.

مال
صو

ال
©istock.com

 عقود من
انعدام شفافية الحكم

السبب الأساسي لعدم الاستق�ار

©istock.com/ajijchan

الص�اعات تسببت في تش��د 
أعداد ك�يرة من السكان
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ســجلت جميــع البلــدان العربية الأقل نمواً مؤشــرات حكم ســلبية طوال العقديــن الأولين من القرن، مما 
يدل على فشــل الإســتراتيجيات والسياســات الإنمائية الدولية التي نُفذت، وكذلك فشــل الحكم الداخلي 
وجهــود الــدول والــوكالات الخارجية. وتجد كل من اليمن والصومال والســودان وموريتانيا نفســها حالياً 

فــي مواجهــة ســياقات مختلفــة من عدم الاســتقرار: فالنزاع في اليمن ما زال قائمــاً، في حين أن الصومال 
والســودان فــي خضــم نزاع يدور منذ عقــود، وموريتانيا معرضة لخطر عدم الاســتقرار. وعلى الرغم من 
أن الاســتقرار السياســي في اليمن لم يتوقف عن التراجع منذ عام 2006، فقد طرأ بعض التحســن على 

الدول الأخرى في المنطقة، لا ســيما الصومال الذي يشــهد تحســناً بطيئاً منذ عام 2009. وفي حين تميل 
موريتانيــا نحــو التراجــع، لا يمكــن بعد ضمان اســتمرار التحســن الذي تشــهده الســودان بعد أن أُطيح 

بالنظــام الســابق، ويلــف الغموض مســتقبل البلاد نظــراً للصراع الدائر بين القوى المؤيــدة للديمقراطية 
وغيرهــا مــن القوى المؤيدة لنظام الحكم الاســتبدادي الجديد.  

ألف. الدول الهشة

ثمة مؤشرات عدة توضح تحديات الحكم والتحديات 
الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان العربية نمواً. وتبحث 

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في سلسلة 
تقارير بعنوان الدول الهشة مسألة التعرض للمخاطر 

وعدم كفاية القدرات الوطنية للتصدي لتلك المخاطر 
أو التخفيف منها. وتُعد اليمن والصومال والسودان 

دولًا هشة للغاية تعاني من هشاشة اقتصادية وبيئية 
نف  وسياسية وأمنية ومجتمعية حادة، في حين تُصَّ

موريتانيا على أنها أقل هشاشة، وتحديداً على صعيد 
الوضع الأمني15.

كما أن هذه البلدان الأربعة تُعد هشة وفق نظام تقييم 
الصراعات، وهو الأداة التي صممها صندوق السلام 

بهدف تعريف مؤشر الدول الهشة. ويصنف مؤشر الدول 
الهشة بشكل سنوي المؤشرات المختلفة التي تؤثر على 

مستوى هشاشة البلد، فكلما انخفضت النتيجة كان 
الاستقرار أكبر. ومن بين 178 بلداً، احتل اليمن المرتبة 
الأولى في مؤشر الدول الهشة في عام 2020، مسجلًا 

واحدة من أعلى نسب التدهور في إطار هذا المؤشر في 
العقد الماضي نتيجة لاستمرار الحرب الأهلية والأزمة 

الإنسانية )الجدول 2(. ويحتل الصومال المرتبة الثانية، 

ف هو واليمن في خانة »حالة تأهب قصوى  إذ يُصنَّ
جداً« ويحتل السودان المرتبة الثامنة في المؤشر، 

ف على أنه في »حالة تأهب قصوى«، مسجلًا  ويُصنَّ
أفضل درجات التحسن في المؤشر إلى جانب بلد آخر. 

وتقع موريتانيا في المرتبة الثالثة والثلاثين وتصنف 
على أنها في »حالة تحذير عالي«. وقد سجلت البلدان 

العربية الأقل نمواً درجات عالية في عدة مؤشرات16.

واحتلت موريتانيا المرتبة 134 من أصل 141 دولة 
في عام 2019 وفق مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى 

الاقتصادي العالمي الذي يقدم رؤى متعمقة حول 
الآفاق الاقتصادية لنمو الإنتاجية والقيود المفروضة 
عليها، أي أنها تراجعت ثلاث درجات عن عام 2018، 

بينما احتلت اليمن المرتبة 140. ويتألف كل مؤشر من 
100 نقطة، إذ يتمثل الوضع المثالي في تسجيل 100 

نقطة. وقد سجلت موريتانيا درجة منخفضة على 
مستوى المؤسسات بلغت 36.4، وتشمل هذه النتيجة 
الأمن، ورأس المال الاجتماعي، والضوابط والموازين، 

وأداء القطاع العام، والشفافية، وحقوق الملكية، 
والحوكمة المؤسسية، وتوجه الحكومة في المستقبل. 

أما أداء القطاع العام فيحتل المرتبة 141 حيث 
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سجل درجة منخفضة تمثلت في 21.2 نقطة. ويندرج 
تحت هذه النتيجة عبء التنظيم الحكومي، وفعالية 

الإطار القانوني في تسوية النزاعات، والمشاركة 
الإلكترونية. كما احتلت موريتانيا المرتبة 121 في 
ما يتعلق بالشفافية التي ترتكز على قياس تفشي 

الفساد، والمرتبة 138 في ما يتعلق بتوجه الحكومة 
في المستقبل، ويشمل هذا المؤشر استقرار السياسات 

الحكومية، واستجابة الحكومات للتغيير، وقدرة الإطار 
القانوني على التكيّف مع نماذج الأعمال الرقمية، 

والرؤية الحكومية الطويلة الأجل، والقواعد التنظيمية 
لكفاءة استخدام الطاقة، والقواعد التنظيمية لاستخدام 

الطاقة المتجددة. وبالنسبة لليمن، فيحتل المرتبة 
الثانية قبل الأخيرة، متقدماً على جمهورية تشاد، 

مسجلًا 29 نقطة على صعيد المؤسسات. وسجل أداء 
القطاع العام في اليمن 24.9 نقطة، والتوجه المستقبلي 

للحكومة اليمنية 25.1 نقطة، إذ احتل كلاهما المرتبة 
139. ويحتل اليمن المرتبة الأخيرة من حيث الشفافية 

بنتيجة بلغت 14 نقطة17.

باء. الفساد

السودان وموريتانيا واليمن دول أطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أما الصومال فلم توقّع 

الاتفاقية ولم تصدق عليها، غير أن وزير العدل أعلن 
عزم الحكومة الصومالية على التصديق على الاتفاقية 

في عام 2018. على أية حال، إذ تسجل أقل البلدان 
العربية نمواً مستويات مرتفعة من الفساد، وذلك 

استناداً إلى مؤشر مدركات الفساد الذي تضعه منظمة 
الشفافية الدولية )الجدول 3(. ويُنظَر على نطاق واسع 

موريتانياالسودانالصومالاليمن

9.79.88.46.6جهاز الأمن

10.010.09.48.8الفصائل النخبوية 

9.78.69.47.3المظالم الفئوية 

9.49.18.16.8التدهور الاقتصادي

7.89.48.05.9التنمية الاقتصادية غير المتكافئة

7.08.98.06.6الهجرة البشرية وهجرة الكفاءات 

9.98.99.38.0شرعية الدولة

9.59.18.38.4الخدمات العامة

10.09.08.97.2حقوق الإنسان وسيادة القانون

9.810.09.18.5الضغوط السكانية

9.79.19.37.6اللاجئون والنازحون داخلياً

10.09.08.67.1التدخل الخارجي

112.4110.9104.888.7المجموع

12833الترتيب

الجدول 2. أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر الدول الهشة لعام 2020 )مرتبة بحسب جميع المؤشرات الإثني عشر 
لمؤشر الدول الهشة(

.The Fund for Peace, Fragile States Index Annual Report 2020, 2020 :المصدر
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الجدول 3. أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام 2019

إلى مدى انتشار الفساد بوصفه مؤشراً رئيسياً على 
نوعية الحكم، والبلدان الأربعة جميعها قد سجّلت 

درجات عالية من الفساد وتحتل تصنيفات عالية على 
هذا الصعيد. هذه النتائج تعكس التدهور الجاري على 

مدى آخر عشر سنوات بالنسبة لليمن، ويشير إلى ضآلة 
ما يجري من تغييرات بالنسبة للبلدان الثلاثة الأخرى، 

مما يدل مرة أخرى على الحاجة إلى التغيير. وفي 
جميع هذه البلدان، ينظر الجمهور إلى الفساد بوصفه 

مشكلة رئيسية.

وتؤكد دراسة البارومتر العربي التي أُجريت في 
السودان واليمن التصورات العامة المتعلقة بالفساد 

وضعف الثقة في المؤسسات. ووفقاً للاستطلاع الذي 
أُجري مباشرة قبل اندلاع احتجاجات كانون الأول/
ديسمبر 2018 في السودان، أفاد 19 في المائة من 

السودانيين الذين شملهم الاستطلاع بأن الفساد 
يشكل شاغلًا رئيسياً بالنسبة إليهم، وبحسب 49 في 

المائة من المجيبين، يمثل الفساد ثاني أهم تحدٍّ 
يواجه البلاد، إذ يمثل الوضع الاقتصادي الشاغل 

الأول للسودانيين. ووفقاً لما أفاد به 77 في المائة من 

المجيبين السودانيين، يشوب الفساد المالي والإداري 
إلى درجة كبيرة أو متوسطة مؤسسات الدولة، في حين 

يعتقد أقل من نصف المجيبين، بنسبة 44 في المائة، 
أن الحكومة تعمل على التصدي للفساد. وبالإضافة 

ر المجيبون السودانيون عن قلة ثقتهم في  إلى ذلك، عبَّ
المؤسسات العامة، إذ قال 33 في المائة من المجيبين 

روا عن  إنهم يثقون في الحكومة و28 في المائة عبَّ
ثقتهم في البرلمان18. 

أما في اليمن، فقد أفاد 32 في المائة من المجيبين 
اليمنيين عن تفشي الفساد إلى حد كبير، في حين أبلغ 

40 في المائة عن انتشاره بشكل متوسط و23 في المائة 
قالوا إنه محدود النطاق. وعلى الرغم من أن اليمنيين 

روا عموماً عن انخفاض ثقتهم في المؤسسات العامة،  عبَّ
فقد أبرز الاستبيان تفاوتاً في مدى ثقة المجيبين في 

المؤسسات العامة حسب مناطق إقامتهم، إذ انخفضت 
نسبة ثقة المجيبين المقيمين في المناطق التي يسيطر 

عليها الحوثيون إلى 44 في المائة، مقارنة بالمناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة حيث تصل نسبة الثقة إلى 

80 في المائة19.

جيم. مؤشرات الحوكمة

يعــرّف مشــروع مؤشــرات الحوكمــة العالميــة الحوكمة 
بأنهــا »التقاليــد والمؤسســات التــي تمــارَس مــن خلالها 
الســلطة فــي بلــد مــا«، ويتضمن ذلــك »طريقة تشــكيل 

الحكومــات ومراقبــة عملهــا واســتبدالها، وقــدرة 

الحكومــة علــى صياغــة سياســات فعالــة وتنفيذهــا، 
واحتــرام المواطنيــن ومســؤولي الدولــة للمؤسســات 

التــي تحكــم التفاعــل الاقتصــادي والاجتماعي«20. 
 ويعــرض الشــكل 1 نتائج أقــل البلــدان العربية نمواً 

تغير النتيجة منذ عام 2012النقاطالرتبة )من 190( 

ضئيلة )3+(17316السودان

ضئيلة )1+(1809الصومال

ضئيلة )3-(13728موريتانيا

انخفاض طفيف )8-(17715اليمن

.Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2019: Results”, 2019 :المصدر
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 فــي كل مؤشــر مــن مؤشــرات الحوكمــة، حيث 
 تشــير نســبة 2.5- تقريبــاً إلــى ضعــف الأداء علــى 

 صعيــد الحوكمــة وتشــير 2.5 إلــى قــوة هذا الأداء. 
 وقــد حصلــت أقــل البلــدان العربيــة نمــواً أربعتها 

علــى نتائــج ســلبية، ويشــير ذلــك إلــى أن المجيبيــن 
 لديهــم تصــور ســلبي حــول نوعيــة المشــاركة في 

اختيــار الحكومــة، وحريــة التعبيــر وإنشــاء الجمعيــات، 
وحريــة وســائط الإعــام )مؤشــر التعبيــر عن الرأي 

ــر هــذه النتائــج عــن تجــذر النظرة  والمســاءلة(؛ كمــا تعبِّ
المرتبطــة بمــدى عــدم الاســتقرار السياســي أو العنــف 
)مؤشــر عدم الاســتقرار السياســي(، وتشير إلى تدني 
نوعيــة الخدمات العامــة والمدنيــة، فضلًا عن ســلبية 

النظــرة حــول مصداقيــة الحكومة في صياغة وتنفيذ 
السياسات دون ضغوط سياســية )مؤشر فعالية 

الحكومــة(، وإلى عدم القــدرة على وضع سياســات 
تعــزز تنميــة القطــاع الخــاص وتنفيذها )مؤشــر النوعية 
التنظيميــة(، وإلــى انخفاض الثقة فــي قواعد المجتمع 
وفي مدى الامتثال لها )مؤشــر ســيادة القانون(، وإلى 
اســتغلال صلاحيات الســلطة العامة لتحقيق مكاسب 

خاصة )مؤشــر الســيطرة على الفســاد(.

ويبين الشــكل 1 كل مؤشــر من المؤشــرات الستة بشكل 
مفصّــل، ويبيــن بوضوح أن أقل البلــدان العربية نمواً 

لــم يكن أداؤها جيــداً، إذ تجلّت أبرز أوجه القصور 
في انخفاض مؤشــر الاســتقرار السياسي إلى درجة 
-2.2 نتيجــة للحروب الأهليــة والصراعات في اليمن 

والســودان على وجه الخصوص. 

ووفــق مؤشــر برتلســمان ســتيفتونغ للحوكمــة لعــام 
ــف الحوكمــة فــي الســودان والصومال  2020، تُصنَّ

واليمــن علــى أنهــا »فاشــلة« وفــي موريتانيا علــى أنها 
»ضعيفــة«21. ويهــدف المؤشــر إلــى إعطــاء فكرة حول 

جــودة الإدارة السياســية فــي إطــار عمليــة التحول 
فــي البلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــر بمرحلة 

انتقاليــة آخــذاً بالاعتبــار مــا يرتبــط بذلك مــن صعوبات 
هيكليــة22. ويعــرض الجــدول 4 ترتيــب كل بلــد ونتائجــه 

فــي جميع المؤشــرات.

يُجــري البنــك الدولــي ســنوياً تقييم السياســات 
والمؤسســات القُطريــة لتحديــد البلــدان التــي تنطبــق 

عليهــا شــروط الاقتراض مــن المؤسســة الدولية 
ــم أداء البلــد حســب مجموعــة معاييــر  للتنميــة، فيقيَّ

يتــم توزيعهــا علــى المجموعــات الأربــع التالية: الإدارة 
الاقتصاديــة، والسياســات الهيكليــة، وسياســات 

الإدمــاج الاجتماعــي والإنصــاف، وإدارة القطــاع العام 
والمؤسســات. ثــم يتــم تحديــد مؤشــر تخصيص موارد 

الشكل 1. نتائج أقل البلدان العربية نمواً في مؤشرات الحوكمة العالمية

مو��تانيا اليمنالصومالالسودان

ح��ة ال�أي 
والمساءلة

الاستق�ار السياسي/
اللاعنف

فعالية 
الحكومات

الجودة 
التنظيمية

مكافحة 
الفساد

سيادة 
القانون

-0.8
-0.5-0.6 -0.5

-0.8-0.9

-1.7-1.7-1.7 -1.7-1.7

-2.8

-2.4-2.4
-2.2-2.2 -2.3

-1.6-1.6

-1.1
-1.4

-1.8-1.8 -1.8

المصدر: البنك الدولي، »مؤشرات الحوكمة العالمية«.



21 2. الحوكمة وعدم الاستقرار

المؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA( عــن طريق حســاب 
متوســط نتيجــة كل مجموعــة مــن مجموعــات مؤشــر 

تقييــم السياســات والمؤسســات القُطريــة الأربعــة، ومن 
ثــم حســاب متوســط تلــك النتائــج، حيث يشــير الرقم 1 

إلــى أداء منخفــض ورقــم 6 إلى أداء مرتفــع23. وعلى 
هــذا النحــو، »يقيــس تقييم السياســات والمؤسســات 
القُطريــة إلــى أي مــدى يعزز إطــار الدولة المؤسســي 

والسياســاتي النمــو المســتدام والحــد مــن الفقر، 
ــم فعالية اســتخدام المســاعدات  وهــو بالتالــي يقيِّ

الإنمائيــة«24. 

ويبيــن الشــكل 2 تقييمــات مؤشــر تخصيص موارد 
المؤسســة الدوليــة للتنميــة بالنســبة إلــى البلدان الأربعة. 

وحصلــت موريتانيــا على أعلــى تصنيــف مقارنة بأقل 

الشكل 2. أقل البلدان العربية نمواً في مؤشر البنك الدولي لتخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية، 2019-2005

الجدول 4. أقل البلدان العربية نمواً في مؤشر بيرتلسمان ستيفتونغ للحوكمة

4

3

2

1

0
200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

مو��تانيا اليمنالصومالالسودان
أقل البلدان نمواً (تصنيف الأمم المتحدة) العالم العربي

اليمنموريتانياالصومالالسودان

132 98 127 133الترتيب )من أصل 137(

1.472.434.001.63قيمة المؤشر )من أصل 10(

8.709.607.309.10درجة الصعوبة

1.002.003.701.00القدرة على التوجيه

1.701.003.301.30الكفاءة في استخدام الموارد

1.402.804.002.00بناء توافق الآراء

2.004.006.002.30التعاون الدولي

المصدر: مؤشر البنك الدولي لتخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

.Bertelsmann Stiftung, “BTI Transformation Index – Governance” :المصدر
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البلــدان العربيــة نمــواً، بعــد أن تحســنت نتيجتها من 
3.2 فــي عــام 2011 إلى 3.4 فــي عام 2019، وكذلك 
مقارنــة بالبلــدان العربيــة الأخرى )2.5( وأقــل البلدان 

نمــواً )3.3(. ولا يزال تصنيف الســودان في مؤشــر 
تخصيــص مــوارد المؤسســة الدوليــة للتنمية أقل من 

متوســط البلــدان العربيــة وأقل البلــدان نمواً، إذ ارتفع 
مــن 2.3 فــي عام 2012 إلــى 2.4 في عامي 2014 

و2015، ثــم انخفــض إلــى 2.2 في عامي 2018 و2019، 
أمــا الصومــال واليمن فلا يزالان في أســفل الجدول. 

بالنســبة إلــى الصومــال، يشــوب نتائج تقييم السياســات 
والمؤسســات القُطريــة وجــود فجوة، غيــر أن تصنيفها 

قــد تحســن من 1.8 في عــام 2017 إلى 1.9 في عام 
2019. وانخفــض تصنيــف اليمــن تدريجياً مــن تصنيف 

ثبــت علــى 3.0 بيــن عامــي 2011 و2014، ليصل إلى 
2.0 فــي عام 2019. 

يضاف إلى ذلك أن مؤشــر الدول الهشــة لعام 2018 
يصنف اليمن ضمن أكثر الدول هشاشــة على مســتوى 

العالم، إذ أشــار تقرير عام 2018 أنه »مع دخولنا في عام 
2018، لا يزال الصراع يحتدم، بل ويتفاقم، في ســوريا 
واليمن)...(. وربما ليس من المفاجئ أن يســتمر تدهور 
الحال في اليمن وســوريا مقارنة بباقي البلدان الأخرى 

التــي تفاقــم وضعها إلى أقصى حد لعام 2018، فكلاهما 
غــارق فــي صراعات أهلية طال أمدها. وفي الوقت 

الحالي، يحتل البَلَدان الاثنان موقعهما بشــكل راســخ بين 
البلدان الأربعة الأولى في المؤشــر، إلى جانب جنوب 
الســودان والصومال اللذين شــهدا أيضاً فترات طويلة 

من الصراع«25.

وفي عام 2019، ســجلت موريتانيا متوســطاً بلغ 3.3 
في مجموعة إدارة ومؤسســات القطاع العام، والســودان 
2.1 والصومــال 2.0 واليمن 1.7 وتغطــي هذه المجموعة 
السياســات والأطر المؤسســية المتعلقــة »بحقوق الملكية 

والإدارة القائمــة على القواعــد، وجودة إدارة الميزانية 
والإدارة الماليــة، وكفــاءة تعبئة الإيرادات، وجودة 

الإدارة العامة، والشــفافية، والمســاءلة، والفساد في 
القطاع العام«26. وبالنظر إلى الشــفافية والمســاءلة 
والفســاد في تصنيــف القطاع العام في عام 2019، 

ســجلت البلدان الأربعة التصنيفات التالية: الســودان 
1.5، والصومــال 2، وموريتانيــا 3، واليمن 1.5. وضمن 

مجموعة السياســات الهيكلية التــي تغطي التجارة 
والقطــاع المالــي والبيئة التنظيميــة للأعمال التجارية، 

ســجلت موريتانيا 3.2، والســودان 2.5، واليمن 2.0، 
والصومال 1.5.

دال. نزوح السكان 

تعرّض الســودان والصومال واليمن لكوارث سياســية 
وبيئيــة أدت إلــى صعوبات جمّة فــي التعامل مع الأعداد 

الكبيــرة مــن اللاجئين والنازحيــن داخلياً الذين يعيش 
معظمهــم محنــة طال أمدهــا. وبالإضافة إلى ذلك، تجد 
البلــدان الثلاثة نفســها مضطــرة للتأقلم مع تدفق آلاف 

اللاجئيــن مــن البلدان المجــاورة. ويبين الجدول 5 أعداد 
النازحيــن داخلياً واللاجئين التي ســجلتها مفوضية 

الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئيــن في البلدان الأربعة 
حتى عام 2019 27.

ولا تشــمل هــذه الأرقام التــي تغطي الفترة حتــى نهاية 
عــام 2019 ما تســببت به الأزمــات في عام 2020 من 
نــزوح ســكاني إضافــي، فالفيضانــات المدمرة ضربت 

اليمــن والســودان، والجــراد غزا جميــع البلدان الأربعة، 
وشــهد اليمــن اشــتداداً للقتــال، ناهيك عن الأزمة 

الأخيــرة فــي القــرن الأفريقي والتي بدأت في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2020، إذ تســببت بالفعــل بنــزوح الآلاف 

من إثيوبيا إلى شــمال شــرق الســودان. ويتوقع أن 
تــؤدي هذه الأزمــة إلى المزيد مــن موجات النزوح. 

وحتــى هــذا العام وبدايــة الأزمة التي تســببت بها 
جائحــة كوفيــد-19، كان عــدد الصومالييــن والإثيوبيين 

الذيــن نزحــوا إلــى اليمن علــى أمل الوصول إلــى المملكة 
العربيــة الســعودية أكبــر من عدد الذين عبــروا البحر 

الأبيــض المتوســط. وفي عام 2019، وصل إلــى اليمن 
138,000 شــخص جميعهــم تقريبــاً مــن الإثيوبيين 

والصومالييــن، مــن بينهم 24,000 امــرأة28 وحتى في 
النصــف الأول من عام 2020، وصل 32,000 شــخص 
آخــر، مــن بينهم 5,000 امــرأة29 وتدفقت هذه الأعداد 

فــي حيــن لم يكن النــزاع قد بدأ بعد فــي إثيوبيا. 
وتســتقبل موريتانيــا بشــكل متزايــد اللاجئين من 



23 2. الحوكمة وعدم الاستقرار

نسبة النازحين داخلياً من النازحون داخلياً المجموعالبلد
مجموع السكان

نسبة النازحين داخلياً من 
مجموع النازحين

0006.470 900 0001 700 2السودان

0002472 600 0002 600 3الصومال

00001 37موريتانيا

0001395 600 0003 800 3اليمن

الجدول 5. النازحون داخلياً واللاجئون في أقل البلدان العربية نمواً، 2019

الجدول 6. الأشخاص المشمولون باختصاص مفوضية اللاجئين حسب بلد أو إقليم اللجوء، 2019 

الجدول 7. الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية حسب بلد المنشأ من بين أقل البلدان العربية نمواً، 2019

اليمنموريتانياالصومالالسودان

511 909268 88384 48917 055 1اللاجئون والأشخاص الذين هم في وضع لجوء

682 54910 7891 54517 15طالبو اللجوء )الحالات المعلّقة(

3-243 2,1916اللاجئون العائدون

716 625 3-000 648 7822 885 1النازحون داخلياً المشمولون باختصاص المفوضية

174 69-555 22-النازحون داخلياً العائدون

14-694152 3آخرون مشمولون باختصاص المفوضية

100 974 4583 62286 712 7012 962 2مجموع الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية

اليمنموريتانياالصومالالسودان

527 42736 12237 944905 734اللاجئون والأشخاص الذين هم في وضع لجوء

331 58534 0398 98248 71طالبو اللجوء )الحالات المعلّقة(

3-243 1916 2اللاجئون العائدون

716 625 3-000 648 7822 885 1النازحون داخلياً المشمولون باختصاص المفوضية

174 69-555 22-النازحون داخلياً العائدون

16160145آخرون مشمولون باختصاص المفوضية

796 765 0133 11946 630 9153 694 2مجموع الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية

.UNHCR, Forced Displacement in 2019, 2020, p. 81 :المصدر

.UNHCR, Global Trends Forced Displacement in 2019, 2019 :المصدر

.UNHCR, Global Trends Forced Displacement in 2019, 2019 :المصدر
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الشكل 3. الأسر المعيشية النازحة في اليمن، 2020

المحافظة التي 
تم الن�وح إليها

الأسر المعيشية 
النازحة داخلياً 

التي غادرت 
مكان الن�وح 

خلال الأسبوع

 13-19 كانون 
الأول/ديسمبر

 13-19 كانون 
الأول/ديسمبر

1 كانون الثاني/ينا�ر 
إلى 19 كانون 

الأول/ديسمبر

مجموع عدد 
الأسر النازحة 

داخلياً من 

الأسر المعيشية 
النازحة داخلياً 

التي نزحت خلال 
الأسبوع

عدد الأسر المعيشية النازحة في كل محافظة

الأسر المعيشية النازحة حسب منطقة الن�وح 
وحسب منطقة الأصل 

------

1502 861

6603 909

7402 783

------

------

35012 800

------

------

00699

00898

01166

------

50830

----N/A

1101 155

00138

001 591

------

------

0026

00580

206128 436

حجة

الدل

الحديدة

تعز

أمانة العاصمة

إب

مأرب

عم�ان

صنعاء

شبوه

لحج

عدن

صعدة

ا�ين

ذمار

حضرموت

ال�يضاء

الجوف

��مة

المحويت

سوقطرة

المهره

المجموع

.International Organization for Migration. 2020. Rapid Displacement Tracking (RDT) :المصدر

الــدول المجــاورة المتضررة مــن تفاقم أنشــطة العناصر 
المســلحة المقاتلــة فــي منطقة الســاحل30، كما قد 

تفضــي التوتــرات المتزايــدة في الصحــراء الغربية في 
كانــون الأول/ديســمبر 2020 إلى المزيد مــن النزوح إلى 

موريتانيــا فــي الســنوات المقبلة.

وتتضــح مســألة النزوح بشــكل جلي بين أقــل البلدان 
العربيــة نمــواً، بســبب النزاعــات والكــوارث الطبيعية، كما 

يتضــح فــي الجدوليــن 6 و7. ففــي عام 2019، كان عدد 
النازحيــن داخليــاً فــي اليمــن رابع أعلى رقم فــي العالم، 

بعــد كولومبيــا والجمهوريــة العربيــة الســورية وجمهورية 
الكونغــو الديمقراطيــة31. أما الصومال والســودان 

فاحتــا علــى التوالــي المركزين الســادس والثامن على 
صعيــد أكبــر عدد من الســكان النازحين قســراً على 
صعيــد العالــم وحســب بلد المنشــأ. وبالإضافة إلى 

ذلــك، تُعــد حالة النــزوح الدولي القائمة في الســودان 



والصومــال الســابعة من نوعهــا على الصعيــد العالمي. 
وعلــى مــدى العقــد الماضي، حافظ الصومال والســودان 

علــى تصنيفهمــا ضمــن الدول العشــر التــي تصدر أكبر 
عــدد مــن النازحين عبر الحــدود، حيث نزح 905,100 

صومالــي و734,900 ســوداني عبــر الحدود في عام 
.32 2019

 لا تشــمل الأرقام الواردة أعــاه حالات النزوح الإضافية 
التي شــهدها عام 2020. فبحلول آب/أغســطس 2020، 

كانــت موريتانيــا قــد اســتضافت 66,852 لاجئــاً من 
مالــي، وهــو أكبر عدد لاجئيــن مقارنة بالبلدان الأخرى 
فــي منطقة الســاحل33. وفي الصومال، نزح 893,000 

شــخص داخلياً نتيجة للصــراع والفيضانات والجفاف 
فــي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغســطس 

2020 34. وفضلًا عن ذلك، في عام 2020 اســتقبل 
الســودان 429 14 شــخصاً فروا من جمهورية أفريقيا 

الوســطى35 في حين اســتقبل شرق السودان 159 3 
إريتريــاً وصوماليــا36ً. وكما هو مبين في الشــكل 3، 

 نزحت داخلياً في اليمن 436 28 أســرة معيشــية، أي 
مــا يعادل 616 170 فرداً، فــي الفترة بين الأول من 

كانــون الثاني/يناير و19 كانون الأول/ديســمبر 2020 
بســبب الصراع )82 في المائة(، والكــوارث الطبيعية 

)13 فــي المائة(، والوضع الصحــي بما في ذلك جائحة 
كوفيــد-19 )5 في المائة(37.

25 2. الحكم وعدم الاستقرار
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لم يسفر النمو القائم على الاستهلاك عن 

نشوء قطاعات إنتاجية مستدامة.

أضعف القصور في الهياكل الأساسية 
الاجتماعية منعة السكان والقدرة على 

مقاومة الأمراض وتطوير الإمكانات 
الاقتصادية.

تسبب استيراد السياسات الإنمائية في 
إضعاف مؤسسات الدولة، ولم تؤدِّ إلى 

تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
المنصفة.

أفضى جميع ما سبق إلى تفاقم حالة الفقر، 
ما يعني أن لا مناص من اتباع نُهُج جديدة 

لعكس هذه الاتجاهات السلبية.

غياب قطاعات 
إ�تاجية مستدامة

©istock.com/ajijchan

عدم القدرة 
على مقاومة الجائحة

©istock.com

ضعف مؤسسات
الدولة

لا مناص 
من نُهُج جديدة
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يلقي هذا الفصل الضوء على العملية المرتبطة بالتنمية والنمو في المجال الاقتصادي والاجتماعي في 
هذه البلدان، محللًا إياها بدءاً بحجم الاقتصاد وهيكله ككل، ومعدلات نموه، ومدى استدامته وشموليته، 

بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاكل الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم. ومن ثم ينتقل إلى 
تقييم جوانب القوة وأوجه القصور على صعيد التنمية المجتمعية في أقل البلدان العربية نمواً، بما في 
ذلك الصحة، والتعليم، والهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق التنمية 

المستدامة. ويكتمل التحليل بالتطرق إلى تأثير المؤسسات الدولية على السياسات الإنمائية، والأثر الشامل 
لجميع هذه الجوانب على حالة الفقر في هذه البلدان. ويقوم هذا التحليل على نهج مناسب أكثر، إذ يستند 

الأسلوب المقارن الشامل لعدة بلدان إلى الافتراضات بشأن التجانس والاستقلالية38. وتجري التحقيقات 
على مستويين: المستوى الخارجي، الذي يقارِن أقل البلدان العربية نمواً بأقل البلدان نمواً في العالم ككل؛ 

والمستوى الداخلي، الذي يقارِن الدول العربية الأربع ببعضها البعض.

ألف. النمو الاقتصادي الضعيف

تُعتبَر السمات الهيكلية الرئيسية لأقل البلدان العربية 
نمواً، في جملة أمور، من العوامل التي تفسر ضعف 

نمو هذه البلدان. وقد اتسمت معدلات النمو في 
جميع البلدان الأربعة بانخفاض كبير خلال العقد الذي 
مضى. وبدأ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 

بالانخفاض تدريجياً وبشكل مستمر في الصومال منذ 
عــام 2010، بــدءاً من قاعــدة متدنية جــداً تقل عن 
200 دولار.  وشــهدت موريتانيا تحســناً طفيفاً في 

عام 2017، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضاً مستمراً 
بدأ في عام 2013، في حين شهد كل من السودان 

واليمــن انخفاضــاً كبيراً جداً من منتصــف العقد فصاعداً. 
وبالمثل، انهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليمن 
مسجّلًا نتيجة سلبية في عام 2015، بسبب الصراع 

المسلح المديد، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
انكماشاً بنسبة 50 في المائة بين عامي 2014 و2020، 
)وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تقرير المستجدات 
الاقتصادية والاجتماعية، تموز/يوليو 2020، الصفحة 

الأولى(.  ولولا الدعم المالي للواردات الذي قدمته 
المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي في عدن 
لكانت البلاد شهدت انخفاضاً جسيماً أكثر39. وانخفض 

الدخل القومي الإجمالي في عام 2014 على الرغم 
من عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي اليمني منذ 
عام 2011، وسجل السودان كذلك انخفاضاً حاداً في 

النمو في عام 2019 بسبب الاضطرابات السياسية التي 
شهدتها البلاد تلك السنة. ومرةً أخرى، وحدها موريتانيا 

سجّلت ارتفاعاً طفيفاً. وفي جميع هذه البلدان، يهيمن 
الاستهلاك الخاص على الناتج المحلي الإجمالي، 

يليه الاستهلاك الحكومي، بينما لم تؤد عوامل مثل 
الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها عادة أن تفضي 
إلى تنمية اقتصادية كبيرة أي دور ذي شأن في عملية 

النمو الاقتصادي.

هــذا التوزيــع للناتــج المحلــي الإجمالــي يلقي الضوء 
علــى المشــاكل الإنمائيــة لهــذه البلــدان، إذ يبرز التحســن 

الضعيــف فــي القــدرة الإنتاجية، وهي مســألة أثارها 
برنامــج عمل اســطنبول. وبشــكل عام، يتســبب إدراج 

الأنشــطة الاســتخراجية فــي قطــاع الصناعــة بنتائج 
مضللــة فــي عمليــة التحليــل إذ توفــر هــذه القطاعات 

فــرص عمــل محدودة، فــي حين تُعــدُّ الزراعة أكبر 
قطــاع تشــغيلي، إذ يبلــغ متوســط عدد الســكان الذين 
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يشــتغلون فــي الزراعــة في أقــل البلــدان العربية نمواً 
حوالــي 40 فــي المائــة، وذلك علــى الرغم من أن 

مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتج المحلــي الإجمالي 

قــد انخفــض إلى 18 فــي المائة في هــذه البلدان، وإن 
كانــت لا تــزال أعلــى بكثيــر ممــا هي عليه فــي البلدان 

الناميــة ككل.  

باء. الموارد الطبيعية المحدودة

تُعّــدُّ مســألة توافر المــوارد الطبيعية واحدة من القيود 
الهيكليــة التــي تواجه التنميــة الاقتصادية في كل بلد 

مــن أقــل البلدان العربية نمواً. وفــي حين تختلف ظروف 
كل بلــد في مــا يتعلق بالموارد الطبيعيــة، لدى جميعها 

بعــض خامات المعادن، بما فيهــا الهيدروكربونات، وإن 
كانــت بكميات محدودة. وفــي جميع هذه البلدان، 

تشــكّل الزراعة، ومن ضمنها أنشــطة الرعي، القطاع 
التشــغيلي الرئيســي الذي يســاهم بدرجة أقل في الناتج 

المحلي الإجمالي، ولا يوفر مســتويات معيشــة ملائمة 

للعامليــن فيه. وتعاني جميع المناطق المشــمولة من شــح 
شــديد في المياه، باســتثناء حوض النيل في الســودان. 
وتحــدُّ قلــة هطول الأمطار من إمكانيــة الزراعة البعلية، 

إذ يــؤدي تفاقــم أزمة المياه في أكثــر المجتمعات 
المحلية تضرراً إلى الهجرة القســرية. ويســتورد اليمن 

90 في المائة من ســلعه الغذائية الأساســية، على الرغم 
مــن أن أكثــر من نصف ســكانه يعتمدون إلى حد كبير 

علــى الزراعــة في دخلهم، ويقيم 70 فــي المائة منهم في 
الريفية. المناطق 

جيم. الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المصنّعة

تصــدر البلدان الأربعة بصفة رئيســية المواد الخام 
مــن غيــر تصنيع، مما يفقدها القيمــة المضافة الهامة 

وفــرص العمــل التي تأتي من عمليــة التصنيع. وتتحمل 
مؤسســات الصناعات الاســتخراجية في أقل البلدان 

العربيــة نمــواً قدراً كبيراً من المســؤولية عن هذه الفرصة 
الضائعــة، وقد فشــل العديد من أقــل البلدان نمواً في 

تنميــة القدرات الإنتاجية المحليــة، حيث تنحصر 
إيرادات صادراتها بشــكل كبير على ســلعة أساسية 

واحدة أو بضع ســلع أساســية أولية فحســب. وبالتالي، 
تتأثــر هــذه البلدان بتقلبات اقتصاديــة هائلة توجد حالة 

مــن عــدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي وتتســبب 
باتســاع الفوارق في مســتويات الدخل، ويتجلى ذلك 

بشــكل خاص في مؤشــر تركّز الصادرات في هذه 
البلــدان الــذي انخفض مــن 0.61 في عام 2009 إلى 

0.39 في عام 2018. 

وتهيمــن علــى الاقتصــاد الموريتاني صناعة اســتخراج 
وتصديــر النفــط وخام الحديد. أما صــادرات الصومال 

ر منذ عقود  الرئيســية فتغلــب عليهــا الماشــية التي تُصــدَّ
إلــى دول شــبه الجزيــرة العربية فــي المقام الأول؛ وقد 

تأثــر قطاع الماشــية بحــالات الطوارئ المناخيــة العديدة 

التــي حدثــت في العقــود الماضية. وفقد الســودان ثلاثة 
أربــاع إنتاجــه من النفط مع اســتقلال جنوب الســودان 

فــي عــام 2011، ولكن صادراته الرئيســية لا تــزال النفط 
والذهــب والحبــوب. وبين عامي 2005 و2010، شــكّل 

النفــط والغــاز الطبيعــي 90 فــي المائة من صادرات 
اليمــن، وتركّــز 88 فــي المائة من الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر فــي هــذا القطاع أيضاً. وبعد ذلــك التاريخ، 

انخفضــت إمكانــات البــاد الهيدروكربونيــة من ذروة 
إنتــاج كانــت قــد بلغت 400,000 برميــل يومياً إلى 

125,000 برميــل بحلــول عام 2015، واســتمر الانتاج 
بالتراجــع فــي ظل ظروف الحــرب التي تعيشــها اليمن، 

إلــى أن بــات ضئيلًا غيــر ذات أهمية40.

أما السودان فلم يفلح في تجسيد التوقعات التي 
وصفته بسلة غذاء المنطقة العربية بسبب سوء إدارة 

تربته، فضلًا عن بيع مساحات كبيرة من أراضيه إلى 
مستثمرين أجانب في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى 
نزوح السكان وتقلّص فرص عمل صغار المزارعين 

السودانيين. كما تدهورت موارد الأراضي بشكل سريع 
من خلال اعتماد برنامج الزراعة الآلية في المناطق 

البعلية في ولاية كردفان.
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نسبة السكان العاملون في 
الزراعة )بالنسبة المئوية(

واردات الحبوب )بالنسبة 
المئوية من الاحتياجات(

سكان الريف في عام 2019
)بالنسبة المئوية(

653465السودان

54....الصومال

606446موريتانيا

559069اليمن

الجدول 8. واردات أقل البلدان العربية نمواً الزراعية والغذائية، 2019

ومن المفترض أن تكون كل من الصومال وموريتانيا 
واليمن قادرة على الاعتماد على مصائد الأسماك 

 البحرية الخاصة بها، غير أن أساطيل الصيد الدولية 
 قد اســتنزفت موارد هــذه البلدان الثلاثة، ومع هذا 

لا زال إنتاج موريتانيا من المصائد يمثّل أحد صادرات 
البلاد الرئيسية )34 في المائة من قيمة التجارة في عام 
2018(، كما أنه شكل 5 في المائة من قيمة التجارة في 

اليمن في عام 2019. 

دال. الزراعة والأمن الغذائي

تتبايــن أســباب عدم قــدرة هذه البلدان علــى الاعتماد 
علــى الزراعــة لضمان أمنهــا الغذائي، ولكنها تتشــابه 

جميعــاً فــي مــدى اعتمادهــا الكبير على الــواردات لتأمين 
الســلع الأساســية. ومن المثير للاســتغراب أن الزراعة 

لا تحقــق إلا القليــل جــداً، حتى أنها غيــر قادرة على 
إطعــام ســكان هذه البلدان، مــع أهمية هــذا القطاع على 

صعيــد العمالــة الوطنية، فحتى الســودان، وهــو منتج 
كبيــر للغــذاء، لا يــزال بحاجة إلى اســتيراد 34 في 

المائــة مــن الحبــوب التــي يســتهلكها. ويبين الجدول 8 
ارتفــاع التوظيــف فــي الزراعة إلى جانــب الاعتماد على 
واردات الحبــوب فــي أقل البلــدان العربية نمــواً جميعها.

مــع أن الزراعة تســهم إســهاماً محدوداً فــي الناتج 
المحلــي الإجمالــي، لا ينبغــي التقليــل مــن أهمية هذا 
القطــاع وذلك نظراً لنســبة الســكان الذيــن يعتمدون 

عليــه فــي أقل البلــدان العربية نمواً، والأعــداد الكبيرة 
مــن الســكان الذين يعيشــون في المناطــق الريفية، 

والإمكانيــات الكامنــة فــي هذا القطاع الــذي يعاني إلى 
درجة كبيرة من ســوء الإدارة. وبالنســبة لمعظم ســكان 

المناطــق الريفيــة، تشــكل الزراعة وتربية الماشــية 
فرصــة أخيــرة مهمــة للغايــة لبقائهم على قيــد الحياة. 

ففــي اليمــن، لا يســتطيع إلا مزارعو القــات من بين 
صغــار المزارعيــن كســب ما يكفــي مــن محاصيلهم لإعالة 

أســرهم المعيشــية، إذ إن القيمــة الســوقية للقــات أعلى 
بكثيــر مــن قيمــة أي محصــول آخر، بما فــي ذلك البن. 
وفــي حيــن أن أوســاط التنمية الدوليــة تنظر إلى هذا 
المحصــول بعيــن الازدراء، فــإن القات وكامل سلســلة 

الإمــداد المرتبطــة به يحدّان من مســتوى الفقــر المرتفع 
أصــاً فــي البلاد. لكن القات ليس أســوأ مــن التبغ، وذلك 

بغــض النظــر عن تســبب هذا المحصــول في ارتفاع 
اســتهلاك الميــاه )فــي حوالي 40 في المائة فــي مناطق 

المرتفعــات التــي يــزرع فيها، وليس فــي كامل أنحاء 
اليمــن( والأضــرار الصحيــة التي يتســبب بها؛ فأهم 

مــا فــي الأمر هــو أن زراعة هذه النبتــة توفّر للآلاف 
مقومــات البقــاء مــن الناحية الاقتصاديــة.  وينبغي 
علــى الجهــات التي تندد بسلســلة الإمــداد المرتبطة 

بزراعــة القــات توفير البدائل لســكان الريــف والحضر. 
وإلــى جانــب الجفــاف والفيضانات المتزايــدة الناجمة 
عــن تغيــر المناخ، شــهد عام 2020 غزواً واســع النطاق 
للجراد الصحراوي زاد على الشــدة شــدة، مما ســيؤثّر 

علــى التنميــة الاقتصاديــة لجميع هــذه البلدان على 
الأقــل لبضع ســنوات قادمة خلال هــذا العقد. 

المصدر: البنك الدولي، »سكان المناطق الريفية«، مؤشرات التنمية العالمية. 



30

 الشــكل 4 )أ(. نصيــب الفرد من الدخل القومي الإجمالــي في أقل البلدان نمواً، العربيــة وغير العربية، 
2000-2019 )بالدولارات(

 الشــكل 4 )ب(. نصيــب الفرد من الدخــل القومي الإجمالي في أقل البلــدان العربية نمواً، 
2000-2019 )بالدولارات(

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، شعبة الإحصاءات.

 .United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Statistics Division :المصدر 
.https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data-retrieval.html
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هاء. عوامل الاقتصاد الكلي

المعيــار الأول الــذي اســتخدمته لجنــة السياســات 
 الإنمائيــة لتحديــد أقــل البلــدان نمواً هــو نصيب 

الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالي بهــدف قياس 
الدخــل والمســتوى العــام للمــوارد المتاحــة لبلــد ما. 

ويبيــن الشــكلان 4 )أ( و4 )ب( الدخــل القومــي 
الإجمالــي لأقــل البلــدان نمواً فــي العالــم العربي خلال 

 العقديــن الماضييــن، بالمقارنــة بأقــل البلــدان نمــواً 
غيــر العربية.

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldc-data-retrieval.html
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الشكل 4 )ج(. الدخل القومي الإجمالي في اليمن وفق الأسعار الحالية، 2020-2011

2011201220132014201520162017201820192020

32.73
35.4

40.415
43.22942.628

30.968
26.819

23.4922.57
20.95

كما يتبين من الشكل 4 )أ(، ثمة تفاوت كبير بين نصيب 
الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أقل البلدان 

العربية نمواً مقارنة بغيرها من أقل البلدان نمواً في بقية 
العالم. وعلى الرغم من التقارب النسبي بين متوسط 

أرقام نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للفترة 
من 2000 إلى 2005 )بفارق 100 دولار تقريباً(، فقد زاد 
هذا الفرق بنحو ستة أضعاف في الفترة من 2017 إلى 

2019. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نصيب الفرد من 
الدخل القومي الإجمالي في جميع أقل البلدان العربية 

نمواً قد انخفض من عام 2013 إلى عام 2019. 

وارتبط هذا التدهور ارتباطاً قوياً بالانتفاضات الشعبية 
والعنف الدائر منذ عام 2011، مما أثر سلباً على الإنتاج 
وإيرادات النقد الأجنبي في القطاعات الرئيسية المدرّة 

للدخل مثل النفط، والزراعة، والصادرات، وتدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر، والبنية التحتية، والتحويلات 

المالية من العمال المهاجرين. فعلى سبيل المثال، في 
اليمن، تتسم التحويلات المالية من المغتربين باستقرار 

نسبي، غير متأثرةٍ بالنزاع القائم في البلاد، فقد مثلت 
المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية من الخارج إلى اليمن 

خلال فترة الحرب ما بين عامي 2015-2017. وحافظت 
تحويلات المغتربين على قيمتها البالغة 3.3 مليار دولار 
خــال الفترة ما بيــن عامي 2012 و2015، ثم ارتفعت 

 بشــكل طفيــف إلى 3.7 مليار دولار في عام 2016، 
وقدرت بنحو 3.4 مليار دولار في عام 2017 41.

ويتضــح هــذا الوضــع بشــكل أفضل في الشــكل 4 )ب( 
مــن خــال إظهــار نصيب الفــرد من الدخــل القومي 

الإجمالــي فــي البلــدان العربيــة الأربعــة بشــكل منفصل. 
تســجل موريتانيــا أعلــى نصيــب للفــرد مــن الدخل 
القومــي الإجمالــي بيــن أقل البلــدان العربيــة نمواً، 

 بمتوســط قــدره 1455 دولاراً، تليها الســودان 
واليمــن، ضمــن نطــاق مماثــل يبلــغ 1100 دولار تقريباً، 

 وأخيــراً الصومــال التي تســجّل أقــل نصيــب للفرد 
 مــن الدخــل القومــي الإجمالــي ويبلغ في المتوســط 
نحــو 170 دولاراً فقــط. فنصيــب الفرد مــن الدخل 

 القومــي الإجمالــي فــي الصومــال أقــل بكثير من 
مثيلــه فــي أقــل البلــدان العربيــة نمواً الأخرى، وتســبب 

 بذلــك مــا يزيــد علــى ثلاثة عقود مــن الاضطراب 
 وعــدم الاســتقرار السياســي. ولا تزال البــاد تعاني 

مــن أزمــات غذائيــة وتغذوية متكــررة، وانعدام 
الأمــن على نطاق واســع، وتــردّي الهياكل الأساســية، 

والتعــرض للمخاطــر الطبيعيــة مثــل الجفــاف 
والفيضانــات )الشــكل 5 )أ((.

وعلــى الرغــم من التحســن الطفيــف الذي طرأ خلال 
الفتــرة مــا بيــن عامي 2017 و2019، كان معــدل النمو 
فــي أقــل البلــدان نمواً غيــر العربية أربعــة أضعافه في 

أقــل البلــدان العربيــة نمواً، والذي انخفــض أيضاً في 
الســنوات الخمــس الأخيرة بنســبة 1 في المائــة مقارنة 

بالفتــرة مــا بين عامي 2010 و2015. 

.International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2020 :المصدر



32

الشكل 5 )أ(. نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نمواً، العربية وغير العربية، 2000-2019 )النسبة المئوية( 

الشكل 5 )ب(. نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان العربية نمواً، 2000-2019 )النسبة المئوية(
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وقد أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية على التراجع 
الــذي شــهدته أقل البلــدان نمواً في العالــم مؤخراً في 

الأسواق العالمية، مما أفضى إلى إعاقة النمو، وتناقص 
الاحتياطات من العملات الأجنبية، والاختلالات المالية، 

وانخفاض قيمة العملة. وفي المقابل، ترجع الظروف 
في البلدان العربية الأقل نمواً أساساً للانكماش المستمر 
في اليمن والسودان، والذي تفاقم بسبب النزاع المسلح 

المستمر كما يتضح في الشكل 5 )ب(. 

 من الواضح أن البلدان العربية خسرت الكثير 
نتيجة لانخفاض معدلات نموها الاقتصادي بشكل 
مزمــن. فلو شــهدت أقــل البلدان العربيــة نمواً نفس 

معدل نمو البلدان الأخرى، لكانت ســجلت ناتجاً محلياً 
إجمالياً حقيقياً في عام 2019 بلغ 44 مليار دولار تقريباً 

بــدلًا من 21 مليــار دولار. وبعبارة أخرى، كان بإمكان 
أقــل البلــدان العربيــة نمواً أن تتمتــع بما لا يقل عن ضعف 

مــا لديهــا اليوم من ثروة، كما يتضح من الشــكل 6.

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.
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الشكل 5 )ج(. الناتج المحلي الإجمالي في اليمن وفق الأسعار الحالية، 2011-2020 )بمليارات الدولارات(

الشكل 6. الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والمتوقع لأقل البلدان العربية نمواً، 2019-2000
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وتراجعــت آفــاق النمــو في عام 2020 بســبب جائحة 
كوفيــد-19 وحالة عدم الاســتقرار السياســي. ومن 

المتوقــع أن ينخفــض الناتــج المحلــي الإجمالي 
للســودان بنحــو 3.3 فــي المائة فــي عام 2020، أما في 
موريتانيــا والصومــال، فمــن المتوقــع أن ينخفض نمو 

الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 1.2 فــي المائة و1 في 
المائــة علــى التوالــي في عام 2020، إذ تتســم الحالة 

الاقتصاديــة للبلديــن بمزيد من الاســتقرار. وتتســم 

أقــل البلــدان العربيــة نمواً أيضــاً بتضخم وصلت نســبته 
إلــى 1.3 فــي المائة فــي موريتانيا و5.4 فــي المائة في 

الصومــال فــي عام 2019، فــي حين تشــير التقديرات 
إلى أن التضخم المفرط في الســودان ســيصل إلى 62.5 

في المائة في عام 2020 42.

ولدى تقصي الأسباب الحقيقية وراء نمط النمو الحالي، 
من المجدي استخدام منهج تحليل نمو الطلب الكلي. 

.Source: World Bank data

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.
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ويتطلب فهم نمو الطلب الكلي التعرف على مصدر 
النمو، وبالنسبة للطلب الإجمالي لأقل البلدان العربية 

نمواً، يمثّل الاستهلاك الخاص أكبر مكون من مكونات 
الناتج المحلي الإجمالي ويشكّل ما يقرب من ثلاثة 

أرباعه. ويتمثّل ثاني أكبر عنصر في الإنفاق الحكومي، 
وهو يمثل نحو 20 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالــي، فــي حين يمثل الاســتثمار الخاص نحو 10 
فــي المائة وصافي الصادرات -5 في المائة43.

ويبين الشكل 7 مساهمات مختلف المكونات في النمو، 
مستنبطة من إسهامات كل مكون من المكونات في 
النمو محسوبة إلى الطلب الكلي، إلى جانب تقلبات 

الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت من عام 2001 
إلى عام 2017. وكان الاستهلاك الخاص هو المحرك 

الرئيسي للدورة الاقتصادية. وأدى بشكل عام التغيّر 
الكبير في الاستهلاك الخاص والتحول الطفيف في 

الاستهلاك الحكومي إلى تقلبات اقتصادية، سواء من 
حيث الركود أو من حيث الازدهار.  ويدفع الاستهلاك 

الإيجابي القوي بالنمو قدماً، كما كان الحال في كل مرة 
يحدث فيها نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي على 
غرار ما جرى في أعوام 2005 و2007 و2010. وينطبق 

الأمر ذاته على فترات الركود التي تتسم بها بشكل 
رئيسي السنوات التالية لعام 2010، عندما تسبب ضعف 
الاستهلاك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ويشير 
هذا إلى أن الحروب والصراعات التي اكتسحت المنطقة 

العربية بعد عام 2010 كان لها دور رئيسي في خفض 
حجم الاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص أو الحكومي، 

وبالتالي أثرت سلباً على معدل النمو الاقتصادي.

وعلى النقيض من ذلك، لم يؤد الاستثمار الخاص، سواء 
كان أجنبياً أو محلياً، أو الطلب الخارجي، دوراً هاماً في 

النمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين. يعني ذلك أن 
ثمة فرصة حقيقية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية 

الجديدة في أقل البلدان العربية نمواً، وقد يشكل ذلك 
أحد الأدوات اللازمة لإنعاش النمو الاقتصادي.

واو. البطالة 

 تكمــن أحــد تحديــات العمالــة الرئيســية في أقل 
البلــدان نمــواً في إيجــاد فرص عمل لائقة وتتســم 
 بالإنتاجيــة. وعلــى الرغــم من أن معــدلات البطالة 

بشــكل عــام ظلــت ثابتة كنســبة مئويــة عامة، فإن 
المشــكلة آخــذة فــي الاضطراد، وتــزداد صعوبة تناول 

مســألة الزراعــة كمصدر رئيســي لإيجــاد فرص عمل 

الشكل 7. مصادر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية، 2018-2000
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المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.
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الشكل 8. معدل البطالة في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية، 2000-2019 

الشكل 9. معدل البطالة في أقل البلدان العربية نمواً، 2000-2019
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مو��تانيا اليمنالصومالالسودان

 للقــوة العاملــة الآخــذة فــي النمو في أقــل البلدان 
 نمــواً. فأقل هــذه البلدان تواجه بشــكل مســتمر 

 قيــوداً تعيــق النمــو الزراعــي، إذ تتناقص جدوى 
الإنتــاج الزراعــي كمصــدر رزق لفقــراء الريف نظراً 

لســرعة النمــو الســكاني، وتقلّــص حجم المزارع، 
وانخفــاض الإنتاجية.

يبين الشكل 8 أن معدل البطالة في أقل البلدان العربية 
نمواً يبلغ ضعف معدل البطالة في أقل البلدان نمواً 
غير العربية، وذلك مؤشر إضافي على تردي الحالة 

الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من التفاوتات 
بين أقل البلدان العربية نمواً، سجلت جميعها معدلات 

أعلى من 9 في المائة، كما هو الحال في موريتانيا، 

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.
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الشكل 10. التضخم في أقل البلدان نمواً، العربية وغير العربية، 2000-2019 )النسبة المئوية السنوية( 
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و13 في المائة تقريباً في كل من الصومال واليمن، 
كما يتضح في الشكل 9، وسجّل السودان أعلى معدل 

ر ارتفاع مستويات  حيث تجاوز 16 في المائة. ويفسِّ
البطالة ومحدودية القدرة الإنتاجية انخفاض معدل 

إيجاد فرص العمل في البلد، لا سيما بعد انفصال جنوب 
السودان والإضرابات السياسية الأخيرة. وبشكل عام، 

ترسم الأرقام الرسمية للبطالة في هذه البلدان على 
الأغلب صورة تستهين بالواقع إلى حد كبير.

 وسيتســع نطاق هذا التحدي في الســنوات القادمة، 
إذ تسجل أقل البلدان العربية نمواً معدلًا سريعاً لزيادة 

عدد السكان بنسبة 2.5 في المائة سنوياً، ويبلغ عدد 
سكانها 90 مليون نسمة، أكثر من 60 في المائة منهم 

دون سن 25 عاماً. وفضلًا عن ذلك، يتسم السودان 
بنسبة إعالة مرتفعة جداً تبلغ نحو أربعة أشخاص 

في سن الإعالة )دون سن 15 وأعلى من سن 65( لكل 
شخص في سن العمل )15 إلى 64 سنة(.

زاي. التضخم 

ارتفعت معدلات التضخم في أقل البلدان العربية نمواً 
في نهاية الفترة 2000-2020، لا سيما في اليمن إذ 

ارتفعت إلى 40 في المائة، وفي السودان مع ارتفاع 
وصل 60 في المائة، كما هو مبين في الشكل 11.

تأثــر التضخــم في اليمــن بالصراع السياســي، وتواصل 
العنف، ونقص الســلع الأساســية، ومشــاكل الإدارة 

الماليــة وغيرهــا، مما ســاهم في صعوبــة تصميم 
وتطبيــق السياســات الراميــة إلى خفــض التضخم )عبد 

البــاري، 2020(. ويضــاف إلى ذلك أن البنــك المركزي 
اليمنــي بــات مقســوماً بين صنعاء وعدن، مما ســاهم 

فــي تفاقــم الوضــع، وعلى الرغم مــن أن المملكــة العربية 

الســعودية قدمــت مســاعدة مالية بلغــت ملياري دولار 
إلــى البنــك المركــزي اليمني في عدن لضمــان خطابات 

اعتماد لمســتوردي الســلع الأساســية، و200 مليون دولار 
كمنحــة للبنــك المركــزي. وبلــغ معدل التضخــم التراكمي 
بين كانون الأول/ديســمبر 2014 وآب/أغســطس 2020 

نســبة 145 فــي المائة44. أما في الســودان، كانت 
العوامــل الرئيســية التي ســاهمت فــي التضخم هي 

تســييل العجــز المالــي وتخفيض قيمــة العملــة المحلية 
بشــكل متتــالٍ، ممــا زاد من تكاليف الــواردات، بما في 

ذلــك رأس المال المســتورد والمدخلات الوســيطة. 
وإلــى جانــب ذلك، ارتفعت الأســعار ارتفاعــاً هائلًا منذ 

عــام 2012، بعــد انفصال جنوب الســودان، مما أدى 

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.
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الشكل 11. التضخم في أقل البلدان العربية نمواً، 2019-2000 
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إلــى انخفــاض إنتاج الســودان من النفــط بمقدار ثلاثة 
أربــاع. وشــكلت عائــدات النفط المصــدر الأول للعملات 

الأجنبيــة اللازمــة لدعــم الجنيه الســوداني ودفع ثمن 
الــواردات )ســليمان، 2012(. ومــا زال ارتفاع معدلات 

التضخــم يقلــل من القدرة الشــرائية للأســر المعيشــية 
ويمنــع الكثيريــن من تلبيــة احتياجاتهم الأساســية. 

وتســتحوذ ســلة الأغذيــة المحلية المتوســطة على 75 
فــي المائــة على الأقل من دخل الأســرة المعيشــية.

حاء. ضعف الهياكل الأساسية الاجتماعية

ينبغــي أن يتمحــور أي مســار نحــو تحقيــق التنميــة 
 المســتدامة والشــاملة حــول الســعي لتحســين 

الظــروف الاجتماعيــة، وهــو الأداة الرئيســية لضمــان 
اقتــران الأداء الاقتصــادي المســتقر بالتماســك 
 الاجتماعــي. ويتوجــب علــى البرامــج الإنمائية 

الفعالــة أن تضمــن حصــول جميــع الفئــات الاجتماعيــة 
 علــى الخدمــات الأساســية، وأن تؤمّــن التوزيع 

العــادل للدخــل والفــرص، وأن تشــجع الاســتثمار في 
القطاعــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم 

والإســكان. ويتجلــى بســهولة تدنــي مســتوى التنميــة 
 الاجتماعيــة فــي أقــل البلــدان العربيــة نمواً الأربع 

مــن خــال ترتيبهــا ونتائجهــا فــي مؤشــر التنمية 
البشــرية لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )انظر 

الجــدول 9(.  وعلــى الرغــم مــن تحســن النتائــج بفضل 
التحســن الــذي طــرأ فــي المجــال الاجتماعي وزيادة 

العمــر المتوقــع )مــا عــدا في اليمــن حيث التحســن 
قليــل(، فــا زال تصنيــف هــذه البلــدان منخفض جداً 

مقارنــة ببقيــة العالــم.

والمجموعــة الأخرى من المؤشــرات التي تدعم إلى 
حد كبير مؤشــرات دليل التنمية البشــرية هي الدليل 
القياســي للأصول البشــرية الذي يستخدمه صندوق 
الأمم المتحدة للمشــاريع الإنتاجيــة، ويتضمن الدليل 

بيانــات عــن الصحة والتعليم لتقييم رأس المال البشــري 
فــي أقل البلدان نمواً. وقد ســجلت أقــل البلدان العربية 

نمــواً نتائــج ضعيفة مقارنة بأقل البلــدان نمواً في العالم، 
حيــث ارتفع متوســطها من 36 إلــى 43 في الفترة بين 

عامي 2000 و2018، في حين ارتفع متوســط أقل 
البلــدان نمــواً في العالم بشــكل عام من 41 إلى 54.  
لكــن هــذا التقييم العام لا يأخــذ بالاعتبار التغييرات 

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي، 2019(.
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نتائج عام 2010 
)من 1(

ترتيب عام 2010 )من 
أصل 169(

نتائج عام 2019 
)من 1(

ترتيب عام 2019 )من 
أصل 189(

0.3791540.507168السودان

........الصومال

0.4331360.527161موريتانيا

0.4391330.463177اليمن

الجدول 9. ترتيب ونتائج أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر التنمية 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعامي 2010 و2019.
ملاحظة: لم يُحَدد تصنيف للصومال.

الهامــة التــي حدثت في البعض من أقــل البلدان العربية 
نمــواً، إذ ارتفــع مركز اليمــن من 52 إلى 59 في المائة، 

والصومــال مــن 9 إلى 17، في حيــن تراجعت موريتانيا 
من 55 إلى 50، وشــهد الســودان تقدماً طفيفاً جداً من 

51 إلى 54 45.

 وقــد تســببت الحــروب والصراعــات العنيفة في 
 إلحــاق أضرار واســعة النطــاق بالهياكل الأساســية 
فــي مختلــف البلــدان العربيــة، مما أدى إلــى انهيار 

شــبكات الميــاه والنقــل والصرف الصحــي، وتدمير 
مرافــق الصحــة العامــة. وتعثّرت بشــكل خاص أقل 

البلــدان العربيــة نمواً بســبب عدم الاســتقرار السياســي 
 وتصاعــد القتــال الــذي دفع باليمن والســودان إلى 
حافــة الانهيــار، وتســبب بواحدة مــن أكبر الأزمات 

الإنســانية فــي العالــم. ويجــد حوالي نصف ســكان هذه 
البلــدان مشــقة فــي الحصول على الغــذاء الكافي، 

ويفتقــرون إلــى الكهربــاء، والميــاه المأمونــة، والمرافق 
الصحيــة الكافية.

طاء. إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية الاجتماعية

يؤثر مدى تطور الهياكل الأساسية للبلد تأثيراً كبيراً 
على نوعية التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، 

يتأثر الوضع الصحي بالقدرة على الاستفادة من 
الموارد المائية وخدمات الصرف الصحي المحسنة، مما 
ينعكس بالتالي على إنتاجية اليد العاملة. ووفقاً لمعهد 
ستوكهولم الدولي للمياه )SIWI, 2005(، تتعدى منافع 
الاستثمار في المياه والصرف الصحي ما يترتب على 
هذا الاستثمار من نفقات، وتشير التقديرات إلى نمو 

الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المنخفضة الدخل بنسبة 
3.7 في المائة بعد تحسين مرافق الهياكل الأساسية.

وتشــير النســبة المئويــة لســكان أقل البلــدان العربية 
نمــواً الذيــن يحصلــون على الكهرباء إلــى زيادة القدرة 

علــى الحصــول علــى الكهرباء من 26 فــي المائة )3.3 
ملاييــن نســمة( فــي عام 2000 إلى نحو 55 فــي المائة 

)11 مليــون نســمة( فــي عام 2019، كمــا هو معروض 
فــي الشــكل 12. ومــع أن القدرة علــى الحصول على 

الكهربــاء فــي أقــل البلــدان العربية نمواً فــي بداية هذه 
الفتــرة مقارنــة بأقــل البلدان نمــواً غير العربيــة، تمكنت 
البلــدان غيــر العربيــة من مضاعفة نســبة الســكان الذين 
يحصلــون علــى الكهربــاء خــال الفترة بأكملهــا، مقارنة 

بزيــادة قدرهــا 60 فــي المائة فقط في أقــل البلدان 
العربيــة نمــواً. وقــد تمكن كل من الصومال والســودان 

مــن مضاعفــة إمكانيــة الحصــول على الكهرباء فــي العقد 
الثانــي مقارنــة بالعقــد الأول، كما يتضح من الشــكل 

13. وعلــى الرغــم مــن ذلك، لا يزال البلدان يســجلان 
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نســبة مئويــة منخفضة جداً، لا ســيما فــي الصومال، 
إذ لا يحصــل ســوى ربع الســكان علــى الكهرباء. وعلى 

النقيــض مــن ذلــك، كان أكثر من 70 فــي المائة من 
السكان في اليمن موصولين بشبكة كهرباء، وإن كانت 
غير صالحة للاستعمال في أغلب الحالات، وتلك نسبة 

تفوق مجموعة أقل البلدان نمواً بشكل عام.

وفي ما يتعلق بخدمات الصرف الصحي الأساسية، 
رغم حدوث زيادة تدريجية في إمكانية الحصول على 
خدمات الصرف الصحي المحسنة خلال فترة الدراسة، 

لم يحصل 41 في المائة من سكان أقل البلدان نمواً 
على مرافق »محسنة« للصرف الصحي في عام 2019، 
مما أدى إلى ارتفاع مستويات التلوث البيئي والتعرض 

 الشكل 12. إمكانية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية 
)النسبة المئوية للسكان الذين تتوفر لهم سُبُل الوصول(

 الشكل 13. إمكانية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية في أقل البلدان العربية نمواً 
)النسبة المئوية للسكان الذين تتوفر لهم سُبُل الوصول( 

20
00

-0
5

20
06

-1
0

20
11

-1
3

20
14

-1
6

20
17

-1
9

20
00

-0
5

20
06

-1
0

20
11

-1
3

20
14

-1
6

20
17

-1
9

20
00

-0
5

20
06

-1
0

20
11

-1
3

20
14

-1
6

20
17

-1
9

32
26

3736

4442
4748

5254

2628
3334

3937
43

39
46

42
37

57

48

63

54

66
59

68
62

70

إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي

البلدان غير العر�يةالبلدان العر�ية

إمكانية الحصول على مياه الشربإمكانية الحصول على الكهرباء

2000-102011-192000-102011-192000-102011-19

27

14
21

58

40

29
242423

47 50

71

43

3534

58

49

30

4745

66

49

58
61

إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي إمكانية الحصول على مياه الشربإمكانية الحصول على الكهرباء

مو��تانيا اليمنالصومالالسودان

المصدر: حسابات الإسكوا.
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لتفشي الأمراض المعدية. وقد تقدّمت أقل البلدان 
العربية نمواً قليلًا على باقي دول مجموعة أقل البلدان 
نمواً. ولكن التحسن ضئيل في جميع البلدان، ولا يزال 
ثلثا السكان يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مرافق 

الصرف الصحي، كما هو مبين في الشكل 13. ويتطلب 
أي تحسن ملموس على هذه الأوضاع مضاعفة معدل 

الزيادة السنوية، كما يلزم بذل جهود متضافرة لتضييق 
الفجوة في التغطية بين المناطق الحضرية والريفية.

وتتعلق النقطة الأخيرة بمياه الشرب، حيث ارتفعت نسبة 
سكان أقل البلدان نمواً غير العربية الذين يحصلون على 

مياه الشرب من مصادر »محسنة« من 55 في المائة إلى 
70 فــي المائــة بيــن عامي 2000 و2019. ومع أن إمكانية 

الحصول على المياه أفضل في أقل البلدان نمواً غير 
العربية، فإن التقدم الذي تحقق في البلدان العربية كان 
أكبر بكثير، حيث نجحت هذه البلدان في خفض الفارق 

من 20 نقطة مئوية في عام 2000 إلى 8 نقاط مئوية 
فقط في عام 2019، وتقريباً ضاعفت القدرة على الوصول 

في غضون العقدين الماضيين. وفي المقابل حسّنت أقل 
البلدان نمواً غير العربية نسبتها المئوية بنسبة 20 في 

المائة تقريباً، وهذا يدل على حدوث تحسن ملحوظ في 
أقل البلدان العربية نمواً الأربعة جميعها.

الشكل 14. إمكانية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية في المناطق الريفية والحضرية في أقل البلدان 
العربية نمواً

21.05

62.41

37.67

73.79

25.2

72.9

إمكانية الحصول على الكهرباءإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي إمكانية الحصول على مياه الشرب

المناطق الحض��ة  المناطق ال��فية 

المصدر: حسابات الإسكوا.

إمكانية الحصول على مياه الشرب )بالنسبة 
المئوية من السكان(

إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي )بالنسبة 
المئوية من السكان(

الإنفاق الحكومي 
على الصحة )بالنسبة 
المئوية من إجمالي 
النفقات الحكومية( في المناطق الريفيةبشكل إجماليفي المناطق الريفيةبشكل إجمالي

2000201520002015200020152000201520002015

435835522135112312.018.0السودان

--19494262036718الصومال

4166254717447172.55.5موريتانيا

38632655425826437.52.2اليمن

الجدول 10. المياه والصحة والصرف الصحي في أقل البلدان العربية نمواً، 2018 

المصدر: حسابات الإسكوا.
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في عام 2014، تواجد 60 في المائة من الأشخاص 
الذين لا تتوفر لهم سُبُل الحصول على مياه الشرب في 

المنطقة العربية في بلدان منخفضة الدخل مقارنة بنسبة 
45 في المائة في عام 1995. وعلى ذات المنوال، يقيم 

أكثر من 71 في المائة )47 مليون شخص( من أصل 69 
مليون شخص لا يحصلون على  خدمات الصرف الصحي 

.)UNDP, 2016( المحسنة في البلدان منخفضة الدخل

وكما هو الحال دائماً، كثيرا ما يحجب المعدل العام 
أوجه عدم المساواة الهائلة ليس فقط بين البلدان ولكن 

أيضاً داخل البلد نفسه، ولا سيما بين المناطق الريفية 
والحضرية. ويبين الشكل 14 هذا التباين في أقل 

البلدان العربية نمواً، إذ بلغ متوسط نسبة السكان الذين 
يحصلون على خدمات الصرف الصحي المحسنة 62 في 

المائة في المناطق الحضرية مقابل 20 في المائة في 
المناطق الريفية، وبلغ الفرق في إمكانية الحصول على 

مياه الشرب نحو 40 نقطة مئوية وعلى الكهرباء نحو 50 
نقطة مئوية. وتشير هذه الأرقام إلى وجود الفقر المدقع 

في المناطق الريفية في معظم أقل البلدان العربية نمواً، 
حيث تزيد معدلات الفقر في المناطق الريفية على ضعف 

مثيلاتها في المناطق الحضرية. وعلاوة على ذلك، يقيم 
غالبية الفقراء في المناطق الريفية، فثلاثة أرباع السكان 

الفقراء في موريتانيا واليمن يقيمون في الأرياف.

ويبيــن الجــدول 10 كذلك الفجوة الشاســعة في سُــبُل 
الوصــول إلــى المياه والصــرف الصحي ما بيــن المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة في كل بلد مــن البلدان 
الأقــل نمــواً العربية الأربعة.

ياء.	النمو السكاني السريع

العنصــر الهيكلــي الهــام الآخر الذي يســهم فــي الصعوبات 
التــي تواجههــا هــذه البلدان هو ارتفــاع معدلات نمو 

الســكان، وفي غيــاب النمو الاقتصــادي الملموس، 
يترتــب علــى هــذه المعدلات المرتفعة، في أحســن 

الحــالات، ركود مســتويات المعيشــة، ولكن فــي معظم 
الأحيــان تتســبب فــي تدهورها. وســتنعكس على 

الأغلــب المعــدلات المبينــة في الجدول 11 فــي تضاعف 
عــدد الســكان في غضون حوالي 25-28 ســنة، هذا 

ولــم يطــرأ أي انخفاض ملحــوظ عليها خــال العقدين 
الأوليــن من القــرن. ويترتب على النمو الســكاني الســريع 
تداعيــات كبيــرة، فتحســين مســتويات المعيشــة يتطلب 

أن تكــون معــدلات النمــو الاقتصــادي الإجمالية أعلى 
مــن معــدلات النمو الســكاني. لكن نادراً مــا يكون هذا 
هــو الحال، فخــال العقد الماضــي، تراوحت معدلات 

نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي في موريتانيــا من صفر 
فــي عــام 2009 إلى 2.1 فــي المائة في عام 2018، 
وبلغــت ذروتهــا في عام 2015 بنســبة 5 فــي المائة. 

وفــي الســودان، كانت النســبة 3.2 فــي المائة في عام 
2009، وانخفضــت إلــى -2 فــي المائة في عام 2018، 
بينمــا انخفضــت فــي اليمــن من 4 فــي المائة في عام 

2009 إلــى أقــل من 1 في المائــة في عام 2018، وهو 
مــا يمثــل تحســناً طفيفاً مقارنــة مع عام 2015 الذي 

شــهد انخفاضــاً إلــى 28- في المائــة. غير أن هذه 
الأرقــام قــد تبدو مضللــة نوعا ما، اذ انخفــض إجمالي 
الناتــج المحلــي بنســبة تقتــرب من 50 فــي المائة منذ 

بدايــة الحــرب إلــى عام 2019.  ولا تتوافــر بيانات عن 
الصومــال. وكل هــذه العوامل تشــير بوضوح إلى أن 

معــدلات النمــو الاقتصادي للفرد ســلبية، نظــراً إلى أنها 

الجدول 11. النمو السكاني في أقل البلدان العربية نمواً
معدل النمو - 2000 

)بالنسبة المئوية(
معدل النمو – 2018 

)بالنسبة المئوية(
مجموع السكان – 2018 

)بالملايين(

 2.42.442.0السودان

 3.62.815.0الصومال

 2.62.84.4موريتانيا

 2.82.428.5اليمن

المصدر: حسابات الإسكوا.
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الإنفاق العام على الرعاية )لكل 1000 شخص(
الصحية )بالنسبة المئوية من 

الناتج المحلي الإجمالي(
الممرضين/الممرضات 

أسرة المستشفيات الأطباءوالقابلات

6.34 في المائة )2017(0.8 )2013(0.262 )2017(0.695 )2017(السودان

..0.9 )2014(0.023 )2014(0.112 )2014(الصومال

4.40 في المائة )2017(0.4 )2006(0.187 )2018(0.925 )2018(موريتانيا

4.23 في المائة )2015(0.7 )2014(0.525 )2014(0.785 )2018(اليمن

موريتانياالسوداناليمنالصومالالمتوسط الدولي
194190163157-الترتيب )من 195(

40.216.618.526.227.5نتيجة البلد )من 100(

الحد من ظهور مســببات الأمراض أو الحد 
34.815.815.131.89.9من إطلاقها

41.921.59.07.039.5الكشف عن الأوبئة والإبلاغ عنها

38.417.419.037.324.2الاستجابة السريعة

26.40.37.614.317.0القطاع الصحي

48.528.540.337.636.3الامتثال للمعايير الدولية

55.015.923.533.039.5بيئة المخاطر

وبصفــة عامــة أقل بانتظام مــن معدلات النمو الســكاني 
الســريع، وبالتالــي تعكــس التدهور الذي شــهدته ظروف 

معيشــة الســكان ككل. وعــاوة على ذلــك، لا تأخذ هذه 
الأرقــام في الاعتبــار ازدياد التفاوت فــي توزيع الدخل. 

كاف. الخدمات الصحية والطبية 

لا تنحصر الصحة في مجرد الخلو من الأمراض، بل 
إن التمتع بصحة جيدة يتيح للإنسان تحقيق أقصى 

إمكاناته. فالصحة الجيدة تقلل من خسائر الإنتاج 
المرتبطة بتعرض العاملين للمرض، وتزيد إنتاجية القوى 

العاملة من خلال تحسين التغذية، وتقلّص معدلات 
الغياب، وتعزز التعلم لدى أطفال المدارس. وثمة وسائل 

متعددة لتقييم الحالة الصحية، غير أننا سنركز على 
بعض الوسائل ذات الأهمية الخاصة والمعروف عنها 

أنها ذات دلالة كبيرة.  ويناقش الفصل الخامس تبعات 
ضعف القطاع الصحي في هذه البلدان على صعيد 

الظروف ذات العلاقة بجائحة كوفيد-19، إذ إن هناك أقل 
مما نسبته ممرض واحد أو قابلة واحدة وطبيب واحد 

وسرير مستشفى واحد لكل 1000 شخص في أقل البلدان 

العربية نمواً، وتنفق هذه البلدان ما بين 4 و6 في المائة 
من نفقاتها العامة على الرعاية الصحية )الجدول 12(.

تعاونت المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي، ومركز جونز 
هوبكنز للأمن الصحي، ووحدة البحوث الاقتصادية 

التابعة لمجلة ذي إيكونوميست في إعداد المؤشر 
العالمي للأمن الصحي، وهو مؤشر يقيّم الأمن الصحي 

والقدرات ذات الصلة. ويصنف المؤشر 195 بلداً من 
حيث قدرتها على التصدي لتفشي الأوبئة. ويعرض 

الجدول 13 نتائج وتصنيف أقل البلدان العربية نمواً.

ويخلص المؤشر إلى عدم استعداد أي من البلدان الـ 195 
للأوبئة أو للجائحات، مع انخفاض المتوسط الدولي بشكل 

الجدول 12. أرقام الرعاية الصحية في أقل البلدان العربية نمواً

الجدول 13. ترتيب ونتائج أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر الأمن الصحي العالمي

 .Nuclear Threat Initiative, Johns Hopkins Center for Health Security and The Economist Intelligent Unit. 2019 :المصــدر
.’Global Health Security Index‘

 World Bank Group. NA. ‘Current health expenditure (% of GDP)’; World Bank Group. NA. ‘Hospital beds (per 1,000 people)’; :المصدر
.World Bank Group. NA. ‘Nurses and midwives (per 1,000 people)’; World Bank Group. NA. ‘Physicians (per 1,000 people)’
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مثير للقلق46. وتسجل أقل البلدان العربية نمواً نتائج أقل 
من المتوسط الدولي في جميع الفئات. وتُعدُّ الصومال 

واليمن من بين أقل البلدان أمناً على صعيد الصحة عالمياً، 
إذ إن نتائج الصومال أبعد ما تكون عن المتوسط الدولي 

من حيث الاستجابة السريعة، وقطاع الصحة )بما في ذلك 
القدرة على تأمين الرعاية الصحية وإمكانية الحصول 

عليها(، والامتثال للمعايير الدولية، وبيئة المخاطر 
)التي تشمل العوامل السياسية، والأمنية، والاجتماعية 

والاقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية، والصحة العامة(. 
ويسجل اليمن نتائج منخفضة في قطاع الصحة وفي 

مجال الكشف والإبلاغ، ولكنه لديه أعلى النتائج بين أقل 
البلدان العربية نمواً في الامتثال للمعايير الدولية. وتُعدُّ 

نتائج السودان على صعيد الوقاية والاستجابة السريعة 
الأقرب إلى المتوسط، مع أن البلاد سجلت أدنى درجات 

الكشف والإبلاغ. وتسجل موريتانيا أقرب النتائج 
للمتوسط على صعيد الكشف والإبلاغ، والنظام الصحي، 

الشكل 15. معدل وفيات الرضع في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية، 2000-2019 )الوفيات لكل 1,000  
مولود حي( 

الشكل 16. معدل وفيات الرضع في أقل البلدان العربية نمواً، 2000-2019 )الوفيات لكل 1,000 ولادة حية( 

2000-052006-102011-132014-162017-19

75.0974.54

65.55
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51.23
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46.76
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المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، 2019.

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، 2019.
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وبيئة المخاطر، مقابل تسجيلها لأدنى النتائج على صعيد 
منع ظهور أو إطلاق مسببات الأمراض47.

ويُعَدُّ معدل وفيات الرضع مؤشراً رئيسياً على الصحة 
الجسدية العامة في المجتمع، إذ ترتبط معدلات وفيات 

الرضع المرتفعة عموماً باحتياجات البشر الصحية غير 
الملباة على صعيد الرعاية الطبية والتغذية والتعليم 
والصرف الصحي. وقد شهدت جميع أقل البلدان نمواً 
انخفاضاً في معدلات وفيات الرضع. وفي حين تحسن 

الوضع في أقل البلدان العربية نمواً بنسبة 30 في المائة، 
وذلك من حوالي 75 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في 

عام 2000 إلى 53 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في 
عام 2019 )الشكل 15(، فقد قلصت أقل البلدان نمواً غير 

العربية هذا المعدل بنسبة 44 في المائة، إذ لا تزال معدلات 
وفيات الرضع أعلى بكثير في أقل البلدان العربية نمواً 

مقارنة بنظيراتها غير العربية )حوالي 10 نقاط مئوية(. 
وتسود أوجه تفاوت واسعة في أقل البلدان العربية 

نمواً، بحسب ما حدده المؤشر. فعلى سبيل المثال، بلغ 
متوسط عدد الوفيات لكل مولود حي في الصومال 89 
وفاة لكل 000 1 مولود خلال الفترة، بينما بلغ 59 وفاة 

في موريتانيا، وفي اليمن والصومال بلغ 48 حالة.

وعلــى الرغــم مــن انخفاض معدل وفيــات الرضع في 
الصومــال مــن 104 في عــام 2000 إلى 74 في عام 
2019، إلا أنهــا لا تــزال واحــدة من البلدان الخمســة 
التــي فيهــا أعلــى معــدلات وفيات الرضع فــي العالم، 

وهــو مــا يعكس خطــورة الوضع الصحي فــي الصومال. 
ومــع أن اليمــن لديهــا أدنــى معدل بين أقــل البلدان 
العربيــة نمــواً، إلا أن الظــروف السياســية والحرب 
الأهليــة تهــدد مــا تحقق من تحســن في الســنوات 

الســابقة. ووفقــاً للأمــم المتحــدة، كان 80 فــي المائة من 
الســكان يعيشــون فــي فقر في عام 2020. وتتســبب 

عــدة عوامــل بتفاقــم المشــاكل الصحية، ومن هذه 
العوامــل تأثيــر انخفــاض الدخــل، وحجم الُأسَــر الكبير، 
وارتفــاع معــدلات البطالــة، وعــدم انتظام أو عدم دفع 

مرتبــات العديــد مــن موظفي الخدمــة المدنية.

وتجدر الإشــارة أيضاً إلى أن البلــدان الأربعة جميعها 
لا تزال تســجل معدلات عاليــة جداً لوفيات الأمهات، 

ففــي عــام 2018، شــهدت موريتانيا 50 حالة وفاة بين 
الأمهات لكل 100 ألف ولادة. وســجل الســودان 74 حالة 
وفــاة لكل 100 ألــف ولادة، والصومال 39 حالة، واليمن 

68 حالة.

لام. التعليم والمهارات

التعليــم أداة مؤثــرة في الحد من الفقــر، وتمكين الناس، 
وزيــادة الدخل الخاص، وتعزيــز بيئة صحية، وإيجاد 

اقتصاد تنافســي. وهو يؤدي دوراً حاســماً في تعلم 
 الأجيــال المقبلة كيفيــة التعامل مع تعقيدات 

الشكل 17. صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية )النسبة المئوية( 

2000-05

66.0568.19

2006-10

75.377.27

2011-13

69.78

78.61

2014-16

67.67

81.61

2017-19

72.47

83.3

البلدان غير العر�يةالبلدان العر�ية

المصدر: تقديرات الإسكوا بالاستناد إلى اليونسكو، 2019.
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النمو الاقتصادي )Afzal et al., 2010(. ويرســي 
 التعليــم المبكر الأســاس لنجاح أو عــدم نجاح التعلم 

في المستقبل. 

وأحرزت أقل البلدان نمواً غير العربية تقدماً كبيراً في 
زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي بزيادة سنوية 

بلغت 1 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، تعرض 
التقدم الذي أحرزته أقل البلدان العربية نمواً في بداية 

الألفية لانتكاسة عندما انخفض معدل الالتحاق من 
75 في المائة في عام 2010 إلى 67 في المائة في عام 

2016، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والنزاع 
المسلح القائم منذ عام 2012. 

وتعانــي هذه البلدان الأربعــة جميعها من انخفاض 
مســتوى المهارات، لا ســيما في ما يتعلق بالتدريب 

التقنــي والمهني والتعليــم العالي، وكلها ضرورية 
لمســاعدة الســكان على تحسين مســتويات معيشتهم 
فــي إطار الاقتصاد للقرن الحادي والعشــرين العالمي 

القائم على المعرفة.  وفي حين ارتفع متوســط ســنوات 
الدراســة بين عامي 2010 و2018 من 3.8 إلى 4.6 في 
موريتانيــا، ومــن 2.6 إلــى 3.2 في اليمن، ومن 3.1 إلى 

3.7 في الســودان، إلا أن هذه الأرقام لا تزال منخفضة 
جــداً وعلــى الأخص لدى مقارنتها ليس فقــط بالمعايير 

العالميــة ولكن أيضــاً بالدول الأخرى ذات الترتيب 
المنخفض في مؤشــر التنمية البشــرية، والذي يبلغ 

متوســطه 4.8 48. وبلغ إجمالــي معدل الالتحاق بالمدارس 
الثانويــة 20 فــي المائــة في عام 2009 و23 في المائة 

فــي عــام 2018 في موريتانيــا، و29 في المائة في عام 
2009 و36 في المائة في عام 2018 في الســودان، 
وانخفــض من 44 فــي المائة في عام 2009 إلى 43 

فــي المائة في عام 2018 في اليمن ]جدول الإســكوا[. 
وهــذه كلهــا معدلات منخفضة جداً، لا ســيما بالنظر إلى 
أنهــا أرقام إجمالية للالتحاق بالمدارس وليســت أرقام 

التخرج من المدرســة.

وينبغــي أيضــاً أن تؤخــذ في الاعتبار حالات التســرب 
وتدنــي نوعيــة التعليــم ومعاييــره فــي أي محاولة 

لتحليــل قــدرة القــوى العاملــة المســتقبلية على 
التنافــس دوليــاً، نظــراً لأهميــة التعليــم والمهارات في 
تطويــر الأنشــطة الاقتصاديــة القادرة على اســتكمال 

الإنتاجيــة الزراعيــة المنخفضــة وغيرهــا فــي بيئات 
تشــوبها معــدلات البطالة المرتفعة. وقــد كانت البطالة، 
ولا ســيما بطالــة الشــباب، أحــد العوامل الرئيســية التي 

أســهمت فــي الأزمــات القائمة وفي مســتويات المعيشــة 
المنخفضــة؛ فمعــدلات البطالــة فــي أقــل البلــدان العربية 

نمــواً ضعــف معــدلات البطالة فــي غيرها من أقل 
البلــدان نمواً.

 وتُعــدُّ معــدلات الإلمــام بالقراءة والكتابــة من بين 
أهــم المؤشــرات الأساســية للتنمية. ولا تزال نســبة 

 الإلمــام بالقــراءة والكتابة لــدى الكبــار منخفضة 
 جــداً فــي جميع هــذه البلدان، ولا تتوافــر بيانات 

حديثــة عــن الصومــال، ولكن لا تــزال معدلات الإلمام 
 بالقــراءة والكتابــة منخفضــة نســبياً فــي البلدان 

الثلاثــة الأخــرى، ولا ســيما بالنســبة للنســاء البالغات 
)الجــدول 14(. وتُعتبــر مســتويات تعليــم المرأة 

 وإلمامهــا بالقــراءة والكتابــة عموماً مؤشــرات هامة 
 جــداً للتنميــة لأنهــا تؤثر علــى الظروف المعيشــية 

العامــة علــى صعيد الصحــة، ومعدلات النمو الســكاني، 
ودخل الأســر المعيشــية.

الجدول 14. معدلات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في أقل البلدان العربية نمواً )فوق سن 15 سنة( 
إجمالي 

)بالنسبة المئوية من السكان(
الإناث 

)بالنسبة المئوية(
البيانات المسجلة 

)السنة(
61562018السودان

541972الصومال

53432017موريتانيا

54352004اليمن

 World Bank, “Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)” and “Literacy rate, adult female (% of females ages :المصدر
.15 and above)”, Data, 11 November 2020

ملاحظة: البيانات التي تظهر بالنسبة للصومال هي من عام 1972 وينبغي النظر فيها في سياق أن اللغة الصومالية كانت إلى حد كبير لغة غير مكتوبة حتى 
السبعينيات.



46

ميم. التأثير الدولي على سياسات التنمية والمعونة 

لا شك في أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد أعاقت 
وبشدة أنشطة التنمية في أقل البلدان نمواً خلال العقد 

الماضي، ولكن لا يمكن أن يعزى ذلك إلى اتخاذ الدول 
الشمالية والغربية لتدابير مقصودة ومتعمدة، على الرغم 

من أنها تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الظاهرة. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن السياسات الإنمائية التي 

تنفذها هذه الدول قد تأثرت تأثراً مباشراً وواضحاً 
بأعضاء »المجتمع الدولي« الذين تمثلهم في المقام 
الأول مؤسسات بريتون وودز المالية الدولية وهي 

صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وتتبع 
معظم جهات التمويل الثنائية خطى هاتين المؤسستين، 

بدلًا من تطوير واستخدام رؤى وإستراتيجيات بديلة. 
ونتيجة لذلك، وكما هو الحال في مناطق أخرى وكما 

كان الحال عليه بالفعل في السابق، طغى على سياسات 
التنمية في أقل البلدان العربية نمواً نهج توافق آراء 

واشنطن للتكيّف الهيكلي خلال العقد الذي نُفذ خلاله 
برنامج عمل اسطنبول.

ويمكن تلخيص السمات الرئيسية لهذه السياسات على 
النحو التالي: اعتماد الميزانيات المتوازنة التي تتطلب 
إنفاقاً أقل، وخاصة على صعيد الخدمات الاجتماعية، 

وإلغاء القيود التنظيمية للأسواق من خلال إلغاء 
التعريفات الجمركية، وهو ما يسمح بواردات رخيصة 

ومنع حماية الصناعات المحلية الناشئة، وتعويم 
أسعار الصرف، وخصخصة الكيانات الإنتاجية وقطاع 

الخدمات، وخفض الدعم أو إلغاء وتقليص عدد 
مؤسسات الدولة للحد من البيروقراطية الحكومية. 

وقد أدت هذه التدابير إلى زيادة تكاليف المعيشة 

للسكان إذ خُصخصت العديد من الخدمات الأساسية 
)الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة( وارتفعت تكلفتها 
ل من الضرائب؛  بالنسبة للمستخدمين لأنها لم تعد تُموَّ
وأدى خفض دعم السلع الأساسية إلى ارتفاع أسعارها، 

بينما تقلصت فرص العمل ورواتب الخدمة المدنية، 
مما أدى إلى تقليص فرص العمل في البلدان التي كان 

قطاعها الخاص ضعيفاً وغير قادر على توفير فرص 
عمل للملايين من الأشخاص، سواء أكانوا يتمتعون 

بمستوىً تعليميٍ جيدٍ أم لا.

وما برحت المؤسسات المالية الدولية تنشط في 
جميع البلدان الأربعة، وقد كان لها تأثير كبير على 

الإستراتيجيات الإنمائية لهذه الدول التي احتذت، 
بدرجة أو بأخرى، بما حاولت هذه المؤسسات فرضه 

من نماذج. وقد أسهم المجتمع الدولي في العقود 
الثلاثة الماضية في إضعاف مؤسسات الدولة، سواء 

كانت سياسية أو إدارية، من خلال المساعدات الثنائية 
ومتعددة الأطراف. وتمثّلت الأداتان الرئيسيتان في 
هذه الإستراتيجية في اعتماد سياسات الخصخصة 
والتقليل من فرص العمل في الخدمة المدنية، وقد 

أضعف ذلك وبشكل منهجي من إمكانيات الدولة على 
صعيد تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل 

التعليم والصحة، وجرى ذلك أحياناً من خلال استحداث 
جهات شبه حكومية تتنافس في تقديم الخدمات، 

والادعاء أنها أكثر كفاءة. ويتضمن الفصل التالي شرحاً 
مفصلًا لهذه المسألة وللقضايا المتعلقة بمدى فعالية 

المعونات المقدمة.

نون. تدفقات المعونة مقارنة بالتدفقات المالية الأخرى الداخلة والخارجة

تتمثل التدفقات المالية الرئيسية الواردة في المساعدات 
 الإنمائيــة الرســمية، والتحويــات، والاســتثمارات 

الأجنبية المباشرة.

ولذلك ليس من المستغرب أن القرارات العديدة الصادرة 
عن المؤتمرات الأربعة المعنية بفعالية المساعدات كان 

أثرها محدوداً من الناحية العملية. وقد عُقِدَت هذه 
المؤتمرات على مدى ثماني سنوات كان معظمها في 

العقد الأول من القرن )2003 و2005 و2008 و2011( ولم 
يُعقَد أي مؤتمر طوال فترة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول 
التي تدهورت خلالها الأوضاع تدهوراً كبيراً. ولا زال من 

الضروري في وقتنا الحاضر إيجاد حلول لهذه القضايا، 
بعد أن تم إهمالها لما يقرب من عقد من الزمان على نحوٍ 

يثير التساؤلات حول التزام المجتمع الدولي بمعالجة 
المشاكل التي تواجه الملايين من الناس في أقل البلدان 
نمواً. يضاف إلى ذلك أن هذه المؤتمرات قد فشلت في 
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حل المشاكل الناشئة عن التنافس المؤسسي بين الدول 
الممولة والمنظمات المانحة، ناهيك عن المنظمات الدولية 

ذات الولايات المتداخلة، وتشمل هذه المشاكل تشرذم 
المنظمات، والافتقاد إلى التنسيق، وتعدد آليات الرصد 

والتقييم، والازدواجية، والتقلب وعدم القدرة على التنبؤ، 
وكلها لها عواقب على المستفيدين المستهدَفين في 

الدول المتلقية للمساعدات.

 وفي حين ازدادت المساعدات الإنمائية الرسمية 
بشكل عام خلال العقد )الجدول 15(، فإنها لا تزال 
منخفضة لدى مقارنتها بالمعايير الدولية، وينبغي 

 بالأحرى مقارنتها بالتدفقات المالية الواردة الأخرى، 
مثل التحويلات المالية )الجدول 16( والاستثمار 

الأجنبي المباشر )الجدول 17(، فضلًا عن التدفقات 
 الخارجة )الجدول 17(، وهروب رؤوس الأموال، 

وعبء تسديد الديون )الجدول 18(.

 وتشكل تحويلات المواطنين العاملين والقاطنين 
في الدول الأكثر ثراءً أحد المصادر الرئيسية للأموال 

الواردة إلى هذه الدول، ومعظم هؤلاء المواطنين 

يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي49. وأحد 
العوامل ذات الأهمية الخاصة تكمن في أن التحويلات 

تصل إلى المواطنين مباشرة، وبالتالي تستخدمها 
الأسر المعيشية لتلبية احتياجاتها الأساسية50، سواء 

من خلال الاستهلاك الفوري أو الاستثمار، في حين أن 
صناديق المساعدة الإنمائية الدولية تذهب عموماً إلى 

الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن كما نوقش 
أعلاه، يسود توجه لاستخدام هذه الأموال في تمويل 
المشاريع بدلًا من دعم الميزانية الوطنية التي تخضع 
لسيطرة مؤسسات الدولة. يضاف إلى ذلك أن معظم 

التمويل الذي استهدف اليمن والصومال في الجزء 
الثاني من العقد الماضي كان مخصصاً لأغراض إنسانية 
وتم صرفه عبر قنوات أخرى غير مؤسسات الدولة52،51.

 ويُفتــرَض أن الاســتثمار الأجنبي المباشــر يشــكل 
 عنصــراً حاســماً فــي تعزيــز التنمية وتحســين 

مســتويات المعيشــة. غيــر أن معظــم هذا الاســتثمار، 
لاســيما فــي هذه الــدول، يســتهدف القطاعات 

الاســتخراجية الموجهــة نحــو التصديــر، وعلــى وجه 

الجدول 15. إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً، 2018-2000 

الجدول 16. التحويلات المالية الموجهة إلى أقل البلدان العربية نمواً 

)بملايين الدولارات(
المساعدة الإنمائية 
الرسمية لعام 2018 

)بالنسبة المئوية 
من إجمالي الدخل 

القومي(
2000201120152018

مجموع 
المساعدات 

الإنمائية 
الرسمية 

2018-2011

نصيب الفرد 
من المساعدات 

الإنمائية 
الرسمية لعام 

2011

نصيب الفرد 
من المساعدات 

الإنمائية 
الرسمية لعام 

2018

100.320204.0 834.4948.8968.220 320.31السودان

..066.814105 581.010 267.61 105.11 101.31الصومال

530.7101026.4 222.8489.7363.6450.43موريتانيا

410.74228029.0 004.117 551.38 337.1440.51اليمن

أقل البلدان 
535.1نمواً

التحويلات )بالدولار )بملايين الدولارات(
للفرد، 2019(

التحويلات )بالنسبة المئوية من 
الناتج المحلي الإجمالي، 2018( 2011201520182019

60.39264.458151-4موريتانيا

824.221151.392425.214425.214102السودان

770.58413214 771.0003 333.8953 334.2003 3اليمن

............الصومال

المصدر: حسابات الإسكوا.

المصدر: حسابات الإسكوا.
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الخصــوص النفــط والمعــادن، والتي لا توفر ســوى 
فــرص عمــل محــدودة، وبالتالي تحد مــن الفوائد 

المباشــرة للســكان. ويقــدم الجــدول 17 بعض 
المعلومــات الأساســية عــن تدفقــات الاســتثمار الأجنبي 

المباشــر، مبينــاً نطاقهــا الواســع وتقلباتهــا الســنوية. 
وتجــدر الإشــارة بوجه خاص إلــى التدفقات الســلبية 

إلــى حــد كبيــر على صعيــد اليمن. 

 وتصــل التدفقــات الماليــة الموجهــة إلى الداخل 
إلــى قطاعــات مختلفة مــن المجتمــع والاقتصاد. على 
ســبيل المثــال، تصــل التحويلات المالية إلى الســكان 
مباشــرة، فــي حين أن المســاعدة الإنمائية الرســمية 

 غالبــاً مــا توجه إلى مؤسســات الدولة. وعلى 
النقيــض مــن ذلك، فــإن التدفقــات الخارجية، والتي 
علــى الأغلب ليســت مــن غالبية الســكان، تؤثر على 

 الجميــع، إذ يترتــب عليهــا هروب رؤوس الأموال 
بشــكل كبيــر، وهي تؤثر علــى الميزانيــات الوطنية 

وقــدرة الدولة علــى تقديم الخدمــات التي يحق 
للمواطنيــن توقعها. 

 وعــاوة علــى ذلــك، تعاني هذه الــدول من عبء 
 ديــن دولي خطيــر يســتنزف إيراداتهــا المحدودة 

مــن المســاعدات الدوليــة.  كمــا أن الســودان والصومال 
وموريتانيــا بلــدان فقيــرة مثقلــة بالديــون، وتمثــل 

الديــون شــاغلًا أساســياً فــي أقل البلــدان نمواً ذات 
الإيــرادات المحليــة المنخفضــة، ومعــدلات الفقــر 

المرتفعــة، والضعــف فــي تحصيــل الضرائــب. وتتعيــن 
 الإشــارة إلــى مســألة إيجابية واحــدة، وهي أنه 

بحلــول نهايــة العقــد الماضــي، كان معظــم التمويــل 
المقــدم إلــى أقــل البلــدان العربيــة نمواً الأربعــة على 

شــكل منــح، ولــم يعــد قروضاً، مما حــال دون تدهور 
وضــع الديون فــي الأجليــن المتوســط والطويل. 

وتتمثــل التدفقــات الرئيســية فــي أقــل البلــدان العربية 
 نمــواً في تســديد الديــون وهروب رؤوس الأموال. 

ولا يــزال عــبء الديــون الإجمالــي مرتفعاً، علــى الرغم 
مــن إلغــاء بعــض الديون مــن قِبــل المملكــة العربية 
الســعودية التــي تنازلــت عــن 6 مليــارات دولار من 
 ديونهــا لجميــع أقــل البلــدان نمــواً في عام 2018. 

كمــا قــدم مؤتمــر قمــة مجموعة العشــرين فــي كانون 

الجدول 17. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان العربية نمواً )بملايين الدولارات( 

السنة
اليمنموريتانياالصومالالسودان

إلى الخارجإلى الداخلإلى الخارجإلى الداخلإلى الداخلإلى الداخل

20003.90.340.14.06.48.6-

200516.224.0812.02.0-302.023.6

20102 063.0112.0130.016.7188.671.2

20111 731.0102.0589.01.5-518.038.0

20122 311.0107.01 388.0-2.7-531.08.5

20131 687.0258.01 125.018.6-133.05.4

20141 251.0261.0501.028.0-233.011.0

20151 728.0303.0502.00.2-15.04.4

20161 064.0330.0271.01.0-561.00.8

20171 065.0369.0587.09.6-270.05.6

20181 136.0408.0773.03.6-282.03.6

2019825.0447.0885.04.8-371.03.3

المصدر: قاعدة بيانات الأونكتاد.
ملاحظة: في وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن هناك بيانات عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى الخارج في الصومال والسودان، ولذلك لم يتم 

تخصيص جداول لها.
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الأول/ديســمبر 2020 اقتراحــاً عامــاً إلــى أعضاء 
المجموعــة بإلغــاء الديــون وتخفيفهــا، ومــن المرتقــب 

 تجلــي هــذه النتائــج. ويعرض الجــدول 18 الوضع 
كمــا كان فــي نهايــة عام 2019.

ويمثــل هروب رؤوس الأموال مشــكلة رئيســية في 
هــذه البلــدان منذ عقــود طويلة. ويجب عــدم التقليل 

مــن جديــة هذه المشــكلة لأنها تؤثر علــى توافر الأموال 
اللازمــة للاســتثمار والتشــغيل. والأهم من ذلك أن 
معظــم الأمــوال التــي »تختفي« بهــذه الطريقة كان 

الغــرض منهــا في الأصل تمويل الأنشــطة والمشــاريع 
الإنمائيــة، ممــا يضاعف الأثر الســلبي علــى الاقتصادات 

المحليــة ومســتويات المعيشــة. وبيــن عامي 1990 
و2008، هــرب مــن اليمن مبلــغ 2.70 دولار بصورة غير 

مشــروعة مقابــل كل دولار ورد في شــكل معونة53، 
ووصــل المجمــوع 12 مليــار دولار محطِماً رقماً قياســياً. 

وشــهد الســودان أيضاً ارتفاع أرقامــه، إذ بلغت 6.7 
مليــار دولار. ونتيجــة لذلك، ســجل كلا مــن اليمن 

والســودان نتائــج وضعتهما فــي قائمة البلدان العشــرة 
ذات أســوأ ســجل على صعيد هروب رؤوس الأموال. 

أمــا موريتانيــا فســجلت هروب رأس مال أقــل بكثير 

نســبياً، علــى الرغــم من ضخامتــه، إذ بلغت الأرقام 428 
مليــون دولار، ولا توجــد أرقام عــن الصومال. 

ووفقاً لليونسي نديكومانا54، خسرت موريتانيا بين 
عامي 1970 و2010 مبلغ 3.1 مليار دولار من خلال 

هروب رؤوس الأموال، وهو ما يمثل 86 في المائة من 
ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2010، في حين خسر 

السودان خلال الفترة نفسها 38.4 مليار دولار، أي ما 
يمثل 57 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي لعام 
2010. وهذه البيانات مستمدة من تقرير أُعدَّ لمؤتمر 

الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً الذي عُقد 
في اسطنبول في تركيا في أيار/مايو 2011 55.

ويشير الجدول 19 في الختام بشكل تقريبي إلى التأثير 
الإجمالي لهذه العوامل مجتمعة على الاقتصاد الوطني 
في عام 2018. وفي غياب بيانات قابلة للمقارنة بدقة، 

 ونظراً للتباينات الكبيرة على مر السنين في كل بلد، 
فإن الجدول لا يوضح الحالة سوى لمدة سنة واحدة. 

ونظراً للافتقاد إلى بيانات أحدث وسلاسل زمنية 
أطول، لا يُتطرق إلى القضايا المرتبطة بهروب رأس 

المال، مع ما لها من أهمية في إجراء تقييم مجدٍ أكثر.

الجدول 18. عبء ديون أقل البلدان العربية نمواً

الجدول 19. الأهمية النسبية للتدفقات المالية الداخلة والخارجة لأقل البلدان العربية نمواً، 2018 )بملايين الدولارات( 

عبء الدين )بالنسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي(عبء الدين )بملايين الدولارات(

20112015201820192011201520182019

21.18021.40121.52922.264392989121السودان

........2.9322.7625.5635.616الصومال

3.7434.9935.2255.37057837472موريتانيا

-6.4297.2997.0367.055212025اليمن

المساعدة الإنمائية الرسمية 
)بالنسبة المئوية من الدخل 

القومي الإجمالي(

التحويلات )بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي الإجمالي(

الاستثمار الأجنبي المباشر 
)بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي الإجمالي(

الدين )بالنسبة المئوية من 
الدخل القومي الإجمالي(

4.02.02.289.0السودان

-27.0--الصومال

6.41.010.074.0موريتانيا

25.0-29.014.01.0اليمن

المصدر: جداول ديون البنك الدولي.

المصدر: حسابات الإسكوا.
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الصومالالسودانموريتانيااليمنالمؤشر

..39.321.634.9فجوة الفقر عند 5.50 دولار في اليوم )بتعادل القوة الشرائية لعام 2011( )بالنسبة المئوية(

نسبة الفقر عند 5.50 دولار في اليوم )بتعادل القوة الشرائية لعام 2011( )بالنسبة المئوية 
..81.658.879.9من السكان(

....48.631.0نسبة الفقر عند الخط الوطني للفقر )بالنسبة المئوية من السكان(

..17.36.613.4فجوة الفقر عند 3.20 دولار في اليوم )بمعادل القوة الشرائية لعام 2011( )بالنسبة المئوية(

نسبة الفقر عند 3.20 دولار في اليوم )بمعادل القوة الشرائية لعام 2011( )بالنسبة المئوية 
..52.224.145.0من السكان( )الفقر(

..36.732.634.2مؤشر جيني )تقديرات البنك الدولي(

..4.51.42.9فجوة الفقر عند 1.90 دولار في اليوم )بمعادل القوة الشرائية لعام 2011( )بالنسبة المئوية(

نسبة الفقر عند 1.90 دولار في اليوم )بمعادل القوة الشرائية لعام 2011( )بالنسبة المئوية 
..18.86.012.7للسكان( )الفقر المدقع(

..7.37.57.8حصة أفقر 20 في المائة من السكان من الدخل

..3.03.03.2حصة أفقر 10 في المائة من السكان من الدخل

..10.612.19.7نسبة الأشخاص الذين يعيشون دون نسبة 50 في المائة من متوسط الدخل

..29.424.927.8حصة أغنى 10 في المائة من السكان من الدخل

..44.740.242.4حصة أغنى 20 في المائة من السكان من الدخل

..21.223.021.6حصة الشريحة 20 في المائة الرابعة من الدخل

..15.316.916.1حصة الشريحة 20 في المائة الثالثة من الدخل

..11.512.412.1حصة الشريحة 20 في المائة الثانية من الدخل

60.879.991.673.6السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة )بالنسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية(

الجدول 20. مؤشرات الفقر في أقل البلدان العربية نمواً، 2014 

المصدر: البنك الدولي، بيانات الفقر. 

سين. الفقر وعدم المساواة

تتسبب العوامل العديدة التي أوردها هذا التقرير في 
استمرار أزمة تفاقم الفقر، وستستمر هذه الأزمة طالما 
لم تتوفر الإمكانيات للحد منها. وتفسّر جميع العوامل 
المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية 

الواردة أعلاه تفاقم مستويات الفقر في أقل البلدان 
العربية نمواً الأربعة. وقد أدت الأزمات الاقتصادية 

والسياســية والإنســانية إلى تفاقم الوضع بشكل كبير 
في العقد الماضي، إذ وصلت مســتويات الفقر إلى 75 

فــي المائــة في اليمن في عام 2019 56.  وموريتانيا هي 
البلــد الوحيد ما بيــن أقل البلدان العربية نمواً حيث لا 

توجد أعداد كبيرة من النازحين، غير أنه لا تزال ترزح 
تحت وطأة مستويات الفقر العالية. وتجدر الإشارة إلى 

قلة البيانات الأخيرة المتعلقة بالفقر من البنك الدولي 
أو الأمــم المتحــدة والتي وردت بعد عام 2014، ومن 

ثــم مــن المرجح أن يعطي الجــدول التالي صورة تقلل 
من شــأن الحالة الراهنة. فالفقر لا ينتشــر إلى حد كبير 

فحســب، بل يقترن بمســتويات عالية من عدم المســاواة، 
وهــذا يعنــي أنه من المرجح أن يكون الفقر أشــد حدة 

ممــا توحي به البيانات.  

ومع أن البيانات المتوفرة المتعلقة بالفقر في جميع 
البلدان الأربعة قليلة، إلا أن الصومال على وجه 

الخصوص تفتقر إلى بيانات حول معدلات الفقر، إذ 
لا تتوفر إلا معلومات لعام 2014 حول النسبة المئوية 

للسكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، وبلغت هذه 
النسبة حينها 74 في المائة، بينما كانت نسبة كبيرة من 

السكان في السودان )92 في المائة( وموريتانيا )80 في 
المائة( واليمن )61 في المائة( تعيش أيضاً في الأحياء 
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الفقيرة في عام 2014 57. ويعرض الجدول 20 بعض 
البيانات المتاحة عن مؤشرات الفقر في أقل البلدان 

العربية نمواً.

وتشــير توقعــات معدلات الفقــر إلى تدهور الأوضاع 
بشــدة في اليمن إذا اســتمر النزاع، ومــن المقدر ارتفاع 

معــدلات الفقــر إلــى 75 في المائة بحلــول نهاية عام 
 2019 و88 فــي المائــة بحلــول عام 2030، وهو 

مــا ســيجعل مــن اليمن أفقر بلد فــي العالم. أما في 
حــال عــدم وجود النزاع، تشــير التقديرات إلى أن 

معــدلات الفقــر كانت ســتنخفض إلى 24 فــي المائة، في 
حيــن كان ســينخفض الفقــر المدقع إلــى 7 في المائة58. 
وبحســب الدراســة الاســتقصائية الثانية عالية التواتر 

المتعلقــة بالصومــال، بلــغ معدل الفقــر في الصومال 
69 فــي المائــة في عام 2019. والفقــر في الصومال 

مستشــرٍ ومتغلغــل فــي المناطق الريفية ومســتوطنات 
النازحيــن داخلياً، ويتســع نطاقه ليشــمل الحرمان 

النقــدي بل كذلــك الحرمان غير النقــدي في العديد 
مــن المجالات، مثــل الحصول علــى الكهرباء، والرعاية 

الصحيــة، والتعليــم، والمياه، والصــرف الصحي59. وفي 
الســودان، بلغ عدد الســكان الذين يعيشــون تحت خط 
الفقــر 36.1 فــي المائة في عام 2015، ووصلت نســبة 

الســكان الذيــن يعيشــون تحت خط الفقــر المدقع 25 في 
المائة، اســتناداً إلى دراســة استقصائية أساســية وطنية 
لميزانيــة الأســر المعيشــية60. ووفقاً لحكومــة موريتانيا، 

تراجــع معــدل الفقر في البــاد تدريجياً من 51 في 
المائــة فــي عام 2001 إلى 44.7 فــي المائة في عام 

2004، وثــم إلــى 42 في المائة في عام 2008، ليســجل 
31 فــي المائــة في عام 2014، أي أن عدد الأشــخاص 

الذيــن يعيشــون فــي فقر تقلص من 1.4 مليون شــخص 
فــي عــام 2008 إلــى 1.1 مليون في عام 2014 61. 

وبالإضافــة إلى مؤشــرات الفقــر المذكورة أعلاه، فإن 
التفــاوت فــي الدخل واضح بين أقل البلــدان العربية 

نمــواً، فتقديــر البنك الدولي لمؤشــر جينــي، وهو مقياس 
لتوزيــع الدخــل بين الســكان، بلغ 36.7 في عام 2014 

بالنســبة لليمــن، و34.2 للســودان، و32.6 لموريتانيا على 
مقيــاس حيــث صفــر يعني المســاواة الكاملة، و100 

يعني عدم المســاواة التام62.
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المساعدات المقدمة 
إلى أقل البلدان 

العربية نمواً في 
إطار برنامج عمل 

اسطنبول: الاتجاهات 
والتحديات

القضايا المعقدة 4
في تعارض المصالح

هبة

تسلط مبادئ فعالية المعونة الضوء على 
القضايا المعقدة المتمثلة في تنافس 

المصالح بين الجهات المانحة، وإدارات 
الدول المتلقية، والسكان المستفيدين 

المستهدفين.

أدت الصعوبات في تطبيق هذه المبادئ إلى 
تدنّي مستوى التنمية وتراجع القدرة على 
استيعاب المساعدات في البلدان الأربعة.

يتسبب التحول من التنمية إلى المساعدة 
الإنسانية بتحديات ومخاطر مستقبلية 

طويلة الأجل، وينبغي عكس هذا التوجه 
والاستعاضة عنه بإستراتيجية تركز على 

الترابط ما بين القضايا الإنسانية والإنمائية 
وقضايا السلام.

انخفاض مستوى التنمية

ت�ابط �ين القضايا الإنسانية 
والإنمائية وقضايا السلام
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يبين هذا الفصل أن تدفقات المساعدات وأنشطة المانحين في أقل البلدان العربية نمواً لم تتواءم إلا 
قليلًا منذ عام 2011 مع الأهداف والأولويات المحددة في إطار برنامج عمل اسطنبول. فالنزاعات، وعدم 

الاستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري، والأزمات المناخية، 
وضعف القدرة المؤسسية للاقتصادات المتلقية تشكل العوامل الرئيسية التي تحدد مسار عمليات الجهات 

المانحة في هذه البلدان. وفي سياق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهشة لأقل البلدان 
ص موارد أقل  العربية نمواً، يركز الجزء الأكبر من المعونة على مجال الأنشطة الإنسانية، بينما تخصَّ

بكثير للتنمية طويلة الأجل. وقد أدى هذا التركيز على الجانب الإنساني إلى تقويض قدرة هذه البلدان 
على التحول الهيكلي على النحو المتوخى في برنامج عمل اسطنبول، كما أضعف منعتها وقدرتها على 

الاستجابة للأزمات الأخرى. ونتيجة لذلك، بات من المألوف أن تفضي الأزمات إلى كوارث شاملة يترتب 
 عليها آثار طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية وسُبُل العيش. 

ألف. مبادئ فعالية المساعدات وأثرها على أقل البلدان العربية نمواً الأربعة

خلال العقدين الأولين من هذا القرن، عُقدَت أربعة 
مؤتمرات دولية بشأن فعالية المعونة، وبيّن ذلك 

الجهود الجارية في تحسين نوعية المعونة وتعظيم 
أثرها الإنمائي )الجدول 21(. وتمخض المنتدى الرفيع 

المستوى الأول، الذي عُقِد في روما في عام 2002، 
عن إعلان روما الذي وضع أولويات البلدان المتلقية 

وتوقيتهــا في مقدمــة الأولويات، فضلًا عن إعطاء 
الأولويــة كذلك لتفويض أنشــطة التعاون، ورصد 

الممارســات الجيدة. وعُقِد المنتدى الرفيع المســتوى 
الثاني بشأن التقدم المشترك نحو تعزيز فعالية المعونة 

في باريس في عام 2005، إذ تمت صياغة إعلان باريس 
بشأن فعالية المعونات والذي شدد على مبادئ رئيسية 

تمثلت في الملكية الوطنية، والتنسيق، والمواءمة، 
وتحقيق النتائج، والمساءلة المشتركة. أما المنتدى 

الثالث الرفيع المستوى الذي عقد في أكرا في عام 2008 
فحدد خطة عمل أكرا التي عدلت من المبادئ المتعلقة 

بالملكية والشراكات وتحقيق النتائج، وشهد المنتدى 
مشاركة على مستوى غير مسبوق من قبل الشركاء في 

التنمية. وعُقِد المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني 
بفعالية المعونة في بوسان في كوريا في عام 2011، 

وتمخض عنه إطار متفق عليه للتعاون الإنمائي، وهو 
شراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال63.

ترتبط هذه المبادئ جميعها مع بعضها البعض. ويهدف 
مبدأ ملكية البلدان المتلقية إلى تعزيز المساءلة عن 

التنمية على الصعيد الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن 
الملكية لدى تحديد أولويات ونتائج الأهداف الإنمائية 

تتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة 
الخاصة التي »تحترم حيّز السياسات الخاص بكل 

بلد وقيادته« كأحد غاياته64. ويُشترَط مسبقاً تعبئة 
الموارد اللازمة لضمان الملكية، وإعداد الإستراتيجيات 

الإنمائية، وتعزيز المساءلة الوطنية65. غير أن أقل 
البلدان نمواً وغيرها من السياقات الهشة للغاية لا تزال 
تتعرض إلى المساعدات المتقلبة وعدم إمكانية التنبؤ 

بها. وتشكل هذه المبادئ الخمسة محاولات للتوفيق 
بين مصالح الدول الممولة والدول المتلقية، وبالتالي 
الاعتراف ضمناً بوجود اختلافات بين هذه المصالح.  

وتؤدي المؤسسات الحكومية في البلدان المتلقية دوراً 
بالغ الأهمية في ضمان مبدأ الملكية. وفي أقل البلدان 
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العربية نمواً، تشمل هذه المؤسسات وزارة التعاون الدولي 
في السودان، ووزارة التخطيط والاستثمار والتنمية 

الاقتصادية في الصومال، ووزارة الشؤون الاقتصادية 
والتنمية في موريتانيا، ووزارة التخطيط والتعاون 

الدولي في اليمن. ومن بين هذه الحكومات الأربع، سجلت 
حكومة موريتانيا فقط تحسناً في الممارسات المتعلقة 

بالمساعدات. وقد أدمجت بعض أقل البلدان العربية 
نمواً أهداف التنمية المستدامة في الإستراتيجيات 

الإنمائية الوطنية، مثل إستراتيجية تسريع النمو والرخاء 
المشــترك في موريتانيا66، والخطــة الإنمائية الوطنية 
في الصومال67. وتعود إســتراتيجية الخمس وعشرين 

عاماً الوطنية والاتحادية للسودان )إلى ما قبل وضع 
أهداف التنمية المستدامة68، إلا أن البلاد أكدت التزامها 
بأهداف التنمية المستدامة69. يضاف إلى ذلك أن حاجة 

اليمن إلى إستراتيجية اقتصادية وتنموية قائمة قبل 
اندلاع الصراع الذي أضاف آثاراً وخيمة على التنمية. 

ويكمن وراء هذه المعضلة فرضية أن مؤسسات 
الحكومة والدولة تعمل لصالح السكان، وهو أمر نادراً 

ما يحدث حسب ما تبيّنه بوضوح الدراسات المختلفة 
بشأن الحكم وكما تؤكده مؤشرات التنمية. وفي حين 

قد يعطي موظفو الإدارات المحلية وموظفو الدولة 
الأولوية للكفاءة والأداء الجيد، كثيراً ما تغلُب المصالح 

الشخصية والسياسية الضيقة على صعيد صنع القرارات. 

ولا يكفل وجود الإستراتيجيات الإنمائية الوطنية وجودة 
هذه الإستراتيجيات قيام البلدان المانحة بمراعاتها، بل أن 

ذلك يشهد تراجعا70ً. ويتطلب تحسين نوعية المساعدة 
الإنمائية الرسمية العمل على مواءمتها مع الإستراتيجيات 
الوطنية للبلدان النامية. ويُعنى بالمواءمة أيضاً استخدام 
النُظُم الوطنية للإدارة المالية ولعمليات الشراء71. ومن 
شأن مراعاة الجهات المانحة للإستراتيجيات الإنمائية 
الوطنية الحد من التشتت والازدواجية فيما بين هذه 

الجهات، ما من شأنه تعزيز الاتساق72. وتتماشى المعونة 
في موريتانيا، ولا سيما المساعدة متعددة الأطراف، 
بشكل أفضل مع الخطط الوطنية مثل إستراتيجية 

تسريع النمو والرخاء المشترك73. 

كما أن تقديم المساعدات دون شروط من خلال إزالة 
الحواجز القانونية والتنظيمية يعزز مبدأي الملكية 
والمواءمة. وازدادت إزالة الشروط عن المساعدات 

الإنمائية الرسمية ما بين عامي 2015 و2017، حيث 
أُحرز تقدم في موريتانيا والسودان خلال تلك الفترة، 
وازدادت المعونة غير المشروطة بنسبة 34 في المائة 

و27 في المائة على التوالي، أي ما يعادل 88 في المائة 
و77 في المائة من المعونة غير المشروطة في عام 

2017. وعلاوة على ذلك، شهد اليمن والصومال أيضاً 
تحسناً طفيفاً )1 في المائة و5 في المائة( في عام 

2015، إذ بلغت نسبة المعونة غير المشروطة 75 في 
المائة و81 في المائة في عام 2017 على التوالي74.

ويشير مبدأ القياس لتحقيق النتائج إلى نتائج التنمية. 
وينصّ إعلان الحق في التنمية على حق جميع الشعوب 

الجدول 21. مبادئ فعالية المساعدات
خطة عمل أكراإعلان باريس بشأن فعالية المعونات

"تضع البلدان النامية استراتيجياتها الإنمائية الخاصة بها، الملكية
وتحسن مؤسساتها وتعالج الفساد"

"تحدد البلدان استراتيجياتها الإنمائية الخاصة بها من خلال أداء دور أكثر 
نشاطاً في تصميم السياسات الإنمائية، والاضطلاع بدور قيادي أقوى 

في تنسيق المعونة. وبالتالي، تستخدم الجهات المانحة بشكل أكبر 
النُظُم الائتمانية ونُظُم المشتريات القائمة لتقديم المعونة"

"تقدم البلدان والمنظمات المانحة الدعم تماشياً مع المواءمة
-هذه الاستراتيجيات، مستخدمة النُظُم المحلية"

"تنسق البلدان والمنظمات المانحة أنشطتها، وتبسط التنسيق
-الإجراءات، وتتبادل المعلومات لتجنب الازدواجية"

الإدارة من أجل 
تحقيق النتائج

"تركز البلدان النامية والجهات المانحة على تحقيق 
النتائج وقياسها"

"تحقيق النتائج التي سيكون لها تأثير حقيقي على التنمية وقابل 
للقياس"

-"الجهات المانحة والبلدان النامية مسؤولة عن نتائج التنمية"المساءلة المشتركة

الشراكات الشاملة 
-للجميع

"يشارك بمقتضاها جميع الشركاء بشكل كامل، ليس فقط الجهات 
المانحة من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية والبلدان النامية، بل أيضاً 

الجهات المانحة الجديدة والمؤسسات والمجتمع المدني"
 Organisation for Economic Co-operation and Development. NA. ‘The Paris Declaration on Aid Effectiveness: Five Principles :المصدر

.for Smart Aid.’; Organisation for Economic Co-operation and Development. NA. ‘The Accra Agenda for Action (AAA)’
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د بحرية وضعها السياسي وأن تسعى  »في أن تحدِّ
لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية« 

و»في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها 
ومواردها الطبيعية«75. وفي ما يتعلق بتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، فإن البلدان العربية ليست على المسار 
الصحيح، حيث تخلّفت أقل البلدان العربية نمواً على وجه 
الخصوص عن تحقيق عدة أهداف76. ويبين الإطار 1 بعض 
الاستنتاجات المتعلقة بغايات أهداف التنمية المستدامة 

وأقل البلدان العربية نمواً. ويشترط بشكل أساسي إجراء 
تحولات هيكلية لكي تحقق أقل البلدان العربية نمواً تقدماً 
على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة77. ويشار 

إلى أن التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نمواً نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة تهدده جائحة كوفيد-19 78. 

وينبغي أن تعمل الجهات المانحة والبلدان المتلقية معاً 
لرصد النتائج والسعي إلى تحقيقها79.

ويتطلب تحقيق النتائج على النحو الأمثل وجود 
الشفافية والمساءلة بشكل أساسي، فتوافر المعلومات 

حول تدفقات المعونة يعزز المساءلة المتبادلة والتعاون 
بين المانحين. واتسمت الشفافية بين عامي 2016 
و2018 بذات المستويات، وطرأ تحسن على توافر 
المعلومات نظراً لتزايد نشر التقارير عن المعلومات 

المتعلقة بالتعاون الإنمائي والإعلان عنها. ومع ذلك، 
يتوجب بذل جهود لضمان الإبلاغ في إطار زمني مناسب 

والتحلي بفهم متعمق واستشرافي. وبالإضافة إلى ذلك، 
من شأن اعتماد آليات المساءلة المتبادلة، وعلى وجه 
الخصوص بين البلدان المتلقية والشركاء الإنمائيين 

وأصحاب المصلحة المعنيين، تحسين الشفافية كذلك. 
ويقرّ الشركاء في التنمية بفعالية المساءلة المتبادلة، 

ويفيد ثلاثة أرباعهم بوجود آليات من هذا القبيل إما بين 

الحكومة المتلقية والشركاء الإنمائيين الآخرين، أو بين 
الحكومة المتلقية وشركاء التنمية الآخرين والجهات 

الفاعلة غير الحكومية80. وقد تم اعتماد الشراكة الجديدة 
من أجل السلام والاستقرار والازدهار بوصفه إطاراً 

للمساءلة المتبادلة بين الصومال والشركاء الدوليين 
وذلك في سبيل تنفيذ خطة التنمية الوطنية للصومال 

للفترة 2017-2019، وكذلك من أجل قياس التقدم المحرز 
في تنفيذ خطة التنمية في البلاد81. بيد أن الصومال 

يفتقر إلى المساءلة على الصعيد الوطني، كما أن نظاميه 
القضائيين الرسمي وغير الرسمي يتسمان بالهشاشة82. 
ويتجلى كذلك غياب المساءلة في أقل البلدان العربية 

نمواً من خلال نتائج مؤشرات الحوكمة العالمية.

ويُعَدّ خيار استخدام المساعدة الإنمائية من خلال دعم 
الميزانية العامة أو من خلال إدراجها في المشاريع 

أحد عناصر المشاورات الدولية بشأن فعالية المساعدة 
الإنمائية. ويتجلّى هذا النقاش بشكل عملي في الاختيار 
بين دعم الميزانية، وهو الأسلوب الذي يخصّ مؤسسات 
الدولة بالمعونة بشكل تلقائي، وتمويل المشاريع، إذ تُقدم 

المعونة غالباً إلى كيانات إدارية »مؤقتة« تتزاحم على 
الاستفادة من خبرات موظفي الوزارات التنفيذية وتنجح 

في استقطابهم. وفي حين أن الخيار الثاني يضمن 
الكفاءة وإنفاق المعونة على وجه السرعة، فإن عيوبه 

الرئيسية تكمن في انقطاع الخدمات عند إنجاز المشروع 
وإضعاف القدرة الإدارية للدولة. وثمة تباين واضح بين 

ل دولياً من جهة،  نوع الدعم الإنمائي المتوفّر والمموَّ
وما يلزم لتعزيز حكم الدولة في البلدان المتلقية من 
جهة أخرى. كما أن ثمة حاجة فائقة إلى تعزيز قدرة 

الدول على بسط الأمن والسلام وسيادة القانون، غير أن 
تخصيص أكثر من ثلثي المعونة المقدمة إلى أقل البلدان 

الإطار 1. أداء أقل البلدان العربية نمواً على صعيد تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة

16 في المائة من السكان تحت الخط الدولي للفقر.
11 في المائة من السكان يستفيدون من تغطية المساعدة الاجتماعية.

28 في المائة من السكان يعانون من نقص التغذية.
م المعتدل أو الشــديد. 38 فــي المائــة مــن الأطفال يعانون مــن التقزُّ

77 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يموتون.
23 في المائة من السكان لديهم مرافق أساسية لغسل اليدين ضمن المنشآت.

36 في المائة من السكان يستخدمون خدمات صرف صحي تدار بطريقة آمنة.
48 في المائة من السكان يحصلون على الكهرباء.

96 في المائة من الوفيات المرتبطة بالكوارث تحدث في أقل البلدان نمواً.

https://archive.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82 :المصدر: الإسكوا، تقرير التنمية العربية المستدامة، 2020. متاح على الموقع
%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B

3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2020

https://archive.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9
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نمواً للمشاريع، مع بعض الاستثناءات، بدلًا من دعم 
الميزانية )وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من المعونة( 

يعزز من المكانة المحورية التي تكتسيها الجهات المانحة 
لدى تقديم المعونة، إذ يستخدم المانحون إستراتيجيتهم 

ونُظُم التنفيذ الخاصة بهم بدلًا من إستراتيجية الدولة 
المتلقية. أمّا بعض الجهات المانحة، مثل البرنامج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فقد اعتمد نهجاً يرتكز 
على الجهات المتلقية ما يساهم إلى حد كبير في إدراج 

احتياجات المجتمعات المتلقية وتوقعاتها واعتباراتها 
الخاصة في أي مكان في اليمن. ويهدف هذا النهج إلى 

تفادي أي فجوة بين تقييم الاحتياجات، واعتبارات 
المجتمعات المعنية، وتوقعات الجهات المانحة وبرامجها.

وفي أماكن مثل اليمن والصومال، تسببت الصراعات 
طويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي بإضعاف النُظُم 

والقدرات الوطنية بشكل مستمر، ما دفع نحو غرق 
هذه البلدان في حلقة مغلقة من الاعتماد على المعونة. 

والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة في 
اليمن مثالان رئيسيان على ما يترتب من نتائج لدى اختيار 
تطبيق مبدأ الملكية في المساعدة الإنمائية الرسمية، أو 

تطبيق أولويات الجهات الممولة وسياساتها. فبدلًا من 
دعم مؤسسات الدولة وهو ما من شأنه تعزيز الملكية 

الوطنية للدولة وتحسين قدراتها، آثر البنك الدولي 
إنشاء هاتين المؤسستين شبه الحكوميتين، إذ صُممت 

للعمل حسب مبادئ القطاع الخاص. ووفقاً لمبادئ توافق 
الآراء في واشنطن، فإن القطاع الخاص، بحكم تعريفه، 
أكثر كفاءة بصرف النظر عن التفاصيل. وأنشِئت هاتان 

المؤسستان في عام 1997 للتعويض في بادئ الأمر 
عن التدهور المتوقع في مستويات المعيشة في الأجل 
القصير نتيجة لتنفيذ خطط التكيّف الهيكلي التي فرضتها 

المؤسسات المالية الدولية. أما الآن فأصبحت المؤسستان 
كيانين راسخين ودائمين، لا بل أنهما من المؤسسات 

التي تتلقى أكبر قدر من الدعم الدولي منذ أن اندلعت 
الحرب. نافست هاتان المؤسستان منذ تأسيسهما 

الوزارات التنفيذية بشكل منهجي في بناء وتشغيل 
مؤسسات القطاع الاجتماعي وغيرها من المرافق، وفي 

الوقت نفسه حُرِمَت الدولة من الموظفين المؤهلين الذين 
استقطبهم ارتفاع الرواتب في هاتين المؤسستين. وقد 

أسهمت سياسات التكيّف الهيكلي في زيادة الشعور 
بالإحباط لدى السكان الذين يواجهون زيادة في الأسعار، 
وانخفاض الخدمات، وانعدام إمكانيات توليد الدخل. وقد 
أدى تقليص أو رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الغذاء 

والوقود إلى سقوط الآلاف في براثن الجوع والفقر.

ويشكل التعقيد المتزايد في هيكلية المعونة وتنوع الجهات 
الفاعلة ذات الصلة تحدياً في وجه الالتزام بالشراكات 

الشــاملة في أقل البلدان نموا83ً. والشــراكات الشــاملة هي 
تلك التي تشمل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
ولكن في أقل البلدان العربية نمواً، فإن مشاركة الجهات 

الفاعلة المختلفة في المناقشات المتصلة بالسياسات،  
نادرة أو منعدمة84. إن المجتمع المدني، وممثلي القطاعين 

العام والخاص، والنقابات والأفراد يؤدون دوراً مهماً 
في رسم خطط التنمية الوطنية وتنفيذها ورصدها. 

وقد أفادت الجهات الشريكة في التنمية عن التشاور مع 
مؤسسات المجتمع المدني في السودان واليمن والصومال 

وموريتانيا، وتشمل هذه الجهات المانحة وكالات الأمم 
المتحدة والبلدان المانحة والوكالات متعددة الأطراف85. 

ويعدّ اتحاد المنظمات غير الحكومية الصومالية، وهو 
هيكل تطوعي للتنسيق بين المنظمات غير الحكومية، مثالًا 
على الجهود المشتركة المبذولة لتحسين تنسيق المعونة86. 

الإطار 2.  التحديات المرتبطة بالمعونة في اليمن

يواجه اليمن فجوات تمويلية حادة؛ وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2020، لم يتم استلام سوى 1.44 مليار دولار من مجموع 3.38 
صَت لنداء الاستجابة الإنساني المنسق بين وكالات الأمم المتحدةأ. ويقتضي الوضع في اليمن، إذ  مليار دولار يفترض أنها خُصِّ

يطغى التشظي السياسي والجغرافي، أن تتعاون الجهات الفاعلة في مجال التنمية والشؤون الإنسانية مع مختلف الجهات الفاعلة 
الوطنية أو الإقليمية أو المحلية في جميع أنحاء البلاد عند تقديم المعونة. وتشمل هذه الجهات الفاعلة وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة والسكان، التابعة ثلاثتها للحكومة اليمنية المعترف بهاب، بالإضافة 
إلى المجلس الأعلى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للســلطات الحوثيةج، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، 

والوحــدة التنفيذيــة للنازحيــن داخليــاًد. ويرجــع الافتقــار إلــى التعــاون على المســتوى الوطني بيــن الجهات الفاعلــة في نطاق 
المساعدات الإنمائية إلى ما قبل اندلاع النزاع في اليمن، عندما كانت تشارك الوزارات الأخرى أيضا في المفاوضات بشأن المعونة، 

مما أضعف دور وزارة التخطيط والتعاون الدوليه.
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وتشمل التحديات المرتبطة بالمساعدات التقلبات في إمكانية الوصول إلى المحتاجين، والقيود على مدى توافر المعلومات الموثوقة 
والمتسمة بالشفافية في ما يتعلق بفئات الجهات الفاعلة المعنية، والقيود الناجمة عن الحاجة إلى التفاوض على تفاصيل العمليات، 

وعرقلة المساعدات من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكوميةو إذ تتدخل السلطات اليمنية في عمل الوكالات الإنسانية، 
فضلًا عن أنها لم توافق على مشاريع المنظمات غير الحكومية. ففي عام 2019، رفضت الحكومة المعترف بها دولياً 30 في المائة 

من مشاريع المنظمات غير الحكومية، في حين رفضت السلطات الحوثية الموافقة على 40 في المائةز.  وتتم عرقلة المساعدات في 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والحوثيون، وقد أثر ذلك على قدرة اليمنيين على الحصول على المساعدات الإنسانية من خلال 

الحد من توزيع المساعدات وتأخيرهاح.

 وعــاوة علــى ذلــك، يجــري تخصيــص المعونــة للمناطــق الســكانية الكثيفة، وتشــمل هذه المناطق شــمال البلاد الذي لا تســيطر 
عليــه الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً. يعنــي ذلــك أن تأمين المســاعدات الإنســانية يتطلــب أن تخضع المســاعدات المخصصــة للمناطق 

التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، علــى ســبيل المثــال، لشــروط وقيود وتدخــات تتعلــق بكيفية نقل المســاعدات وتوزيعهــا أو كيفية 
تنفيــذ الأنشــطة مــن قبــل الســلطات الحوثيــةط. وقــد أثــرت الحاجة إلى الحصــول على موافقة الســلطات الحوثيــة قبل تنفيــذ البرامج، 
والقيــود المفروضــة علــى عمــال الإغاثــة فــي اليمــن علــى إمكانية الوصول إلــى الســكان المعرضين للخطــر، فضلًا عن تأخيــر أو تعطيل 
إيصــال المســاعداتي. كمــا أن هنــاك أدلــة علــى أن الســلطات الحوثية قد قامت بشــكل متزايــد بتعطيل المســاعدات، وحاولــت التأثير 
علــى القــرارات المتعلقــة بالمســاعدات، وتدخلــت فــي البرامــج، وحاولت فرض ضريبة بنســبة 2 فــي المائة على المســاعدات. وعلاوة 

علــى ذلــك، فــرض المجلــس الأعلى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية والتعــاون الدولي أكثر من 200 أمــر توجيهي وطلــب يتعلق 
بالمعونــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى معلومات المســتفيدين، والمشــاركة فــي عمليات تقييــم الاحتياجــات والتوظيف وإجراءات 

المشترياتك.

وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2020، أُبلِغ عن حدوث 810 1 حالات انقطاع للمعونة، على شكل 757 حادثة تقييد 
لحركة المنظمات أو الموظفين أو السلع، و486 حالة تدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، و43 حالة عنف ضد موظفي المساعدة 

الإنسانية وممتلكات ومنشآت المنظمات الإنسانية، فضلًا عن 524 حالة تعطيل أخرى. كما تم تعليق البرامج الإنسانية مؤقتاً بسبب 
انعدام ضمانات السلامة. ويشمل العنف ضد ممتلكات المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني مصادرة وسرقة السلع 

والأصول، فضلًا عن التهديدات والاعتداءات الجسدية على العاملين في المجال الإنساني واحتجازهمل.

وفي ضوء المخاطر والتحديات المرتبطة بتقديم المعونة في اليمن، ثمة قصور في ما يتعلق بالمساءلة بالنسبة للجهات المانحة 
وكذلك السكان المتضررين. ولهذا السبب، »يقرر العديد من الشركاء بشكل استباقي نوع المساعدة التي يقدمونها ومستواها بحيث 
تتناسب مع مستوى المخاطر التي يواجهونها«م. وقد سعت وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية في اليمن إلى تقديم 

المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانيةن.

وقد دفع النزاع المتفجر في اليمن المانحين إلى العمل مباشرة مع الشركاء المحليين بدلًا من إنشاء مكاتب خاصة بهم في البلاد، 
وقد أبرز ذلك أهمية الشراكات، والتحلي بالمرونة في ظل بيئة متغيرة، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية، وإشراك القطاع الخاص، 

واعتماد الحياد السياسي. وعلى الرغم من التحديات السياسية والاجتماعية والتشغيلية المطروحة، قرر بعض الجهات المانحة، مثل 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، العمل على الصعيد المحلي، لفهم أعمق للتحديات القائمة والقدرات المتاحة وبالتالي تحسين 

 عملية وضع البرامج المستقبلية بما يراعي هذه السياقات الخاصة. 
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باء. هيكل المعونة في إطار برنامج عمل اسطنبول

يستند هذا الفصل إلى تقرير للأونكتاد لعام 2019 أشار 
إلى »التقدم الضئيل المحرز في عملية التحول الهيكلي« 

في أقل البلدان نمواً، والتقدم البطيء الذي أحرزته 
نحو تحقيق الأهداف المحددة في إطار برنامج عمل 

اسطنبول87، وهو ما يمكن إرجاعه إلى الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي لأقل البلدان نمواً، فضلًا عن 

وضع/ حالة الاقتصاد السياسي الدولي في العقد الماضي. 
وبدأ سريان برنامج عمل اسطنبول بعد سنوات قليلة من 

الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما يفسر الزيادة 
الطفيفة في المستويات الإجمالية للمساعدة الإنمائية 
الرسمية بنسبة 3 في المائة سنوياً في إطار برنامج عمل 

اسطنبول، مقارنة بزيادة سنوية بلغت نسبتها 7 في المائة 
في إطار برنامج عمل بروكسل. فضلًا عن ما ذُكِر أعلاه 

عن التوزيع غير المتناسب للمعونة الموجهة إلى القطاعات 
 الاجتماعية والأنشطة الإنسانية التي شكلت مجتمعة 60 
في المائة من مجموع المدفوعات، إذ لم يترك كل ما سبق 

سوى القليل من المعونة المخصصة للبنى الأساسية 
الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية88. وقد تعين على أقل 

البلدان نمواً أن تعتمد على موارد محلية محدودة وعلى 
الاقتراض من أجل تمويل هذه البنى والقطاعات، إذ بات 

تقديم قروض بشروط ميسرة وبدون شروط ميسرة 
يشكل باضطراد جزءاً من التمويل الإنمائي الدولي. 

وخلال عقد من الزمن انقضى على برنامج عمل اسطنبول، 
حدثت زيادة في دور المانحين غير التقليديين، وخاصة 

من بلدان جنوب الكرة الأرضية، بما في ذلك الصين ودول 
الخليج. وفي حين قد يتأتى عن هذا التنوع في الجهات 
المانحة بعض النتائج المفيدة، فإنه يزيد أيضاً من عبء 

تنسيق المعونة بالنسبة للقدرات المؤسسية المنهكة أصلًا 
لأقل البلدان نمواً. ويُبرِز هذا التعقيد المتزايد في أوساط 

الجهات المانحة الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات 
المستفيدين، وأولوياتهم الإنمائية، وخياراتهم في كيفية 

توزيع المعونة، وكيفية صياغة السياسات الإنمائية. 
وعلاوة على ذلك، يمكن لآليات تقديم المعونة الموازية 

والمتعددة التي تديرها الجهات المانحة أن تتجاوز 
الدور الذي تؤديه المؤسسات المتلقية في تنفيذ برامج 
ومشاريع المعونة وتربك هذه المؤسسات، مما يزيد من 

تقويض شرعية الدولة، ولا سيما في السياقات الهشة.

وتعزى الزيادة في المساعدات منذ عام 2016 بشكل 
رئيسي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية للبلدان مثل 

اليمن والصومال. ومنذ عام 2017، تراجعت المساعدة 
الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان 

نمواً بنسبة 3 في المائة بالقيمة الحقيقية. يعني ذلك 
أن الحالات التي شهدت تكثيف تدفقات المساعدة 

الإنمائية الرسمية ما هي إلا انعكاس لتزايد حدة 
الصراعات أو حالات الطوارئ الإنسانية. وقد استوعبت 

البنى الأساسية الاجتماعية )بشكل أساسي الرعاية 
الصحية الأولية والتعليم الأساسي( نسبة مذهلة من 

مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل 
صت نسبة  البلدان نمواً بلغت 45 في المائة، بينما خُصِّ

15 في المائة للمساعدات الإنسانية. وتتمثل الإشكالية 
الرئيسية في عدم التناغم مع أهداف التنمية والتحول 

الهيكلي الطويلة الأجل المتوخاة في إطار خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030، والتي من شأنها أن تعزز من 

استدامة هذه المعونة. ولذلك السبب، فإن الإنفاق 
على توفير الطاقة والمرافق العامة، وتحديث القطاع 

الزراعي، وتعزيز قطاعي الصناعة التحويلية والصناعة، 
والمبادرات الطويلة الأجل لخلق فرص عمل صالحة 
ولائقة، لا تزال كلها تعاني من نقص التمويل إلى حد 

كبير. كما أن الاستثمار في الهياكل الأساسية والقطاعات 
الإنتاجية مهم أيضاً لتعزيز المنعة في وجه الصدمات.

وبحلول عام 2019، لم تصل المدفوعات المخصصة 
للبنى الأساسية الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية إلا بالكاد 

إلى 15 في المائة و8 في المائة من مجموع المساعدة 
الإنمائية الرسمية، على التوالي. وكان قد بدأ بالفعل 

هذا التحول من المعونة الإنمائية إلى »المساعدة 
الميسرة« قبل انطلاق برنامج عمل اسطنبول، يدفعه 
الكلل من تقديم المعونة، ورغبة الجهات المانحة في 

تحقيق نتائج سريعة )وهو ما يصعب تحقيقه من 
خلال مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية 

الطويلة الأجل(، وتراجع الضغط على الجهات المانحة 
لإعداد حزم المساعدات الإنمائية طويلة الأجل المصممة 

وفق الاحتياجات، مما يتيح لهذه الجهات تطبيق نهج 
واحد يناسب الجميع في برامجهم. وقد أدى ذلك مع 

مرور الوقت إلى تقويض الزخم الكبير الذي رافق ربط 
المعونة بشكل أوثق بالأولويات الوطنية والمتوسطة 

الأجل والطويلة الأجل للجهات المتلقية. وتسلط طبيعة 
المساعدات »المرتكزة على المانحين« الضوء على 

أهمية إيلاء اهتمام أوثق لبرنامج باريس بشأن فعالية 
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المعونة والهدف 17 من أهداف خطة عام 2030 الذي 
يركز على الشراكات في عملية تحديد شكل الحوار 

والممارسات المتعلقة بوسائل التنفيذ، مع ضرورة 
إدراك أهمية تحسين التعاون بين الجهات المعنية من 

حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني.

ويبيّن عدد من الدراسات عدم مشاركة البلدان المتلقية 
للمعونة في برمجتها بصورة منتظمة، وضعف المواءمة 

بين معايير الجهات المانحة في ما يتعلق بتخصيص 

المعونة من جهة واحتياجات أقل البلدان نمواً والقيود 
التي تواجهها من جهة أخرى، والمصالح السياسية 

والاقتصادية للمانحين89. ومن العوامل التي تحد من 
فعالية المعونة واستدامتها في أقل البلدان نمواً عدم 

مشاركة المستفيدين من المعونة في برمجتها وتنفيذها، 
إلى جانب ارتفاع مستويات الاعتماد الشديد عليها، 

والعبء المؤسسي المتعلق بتنسيقها، والتأثّر بمخاطر 
الصراعات والأزمات التي طال أمدها، وعدم كفاية 

الاستثمارات في البنية الأساسية والقطاعات الإنتاجية. 

 جيم. عمليات الجهات المانحة في أقل البلدان العربية نمواً 
في إطار برنامج عمل اسطنبول 

ارتفعت قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة 
إلى أقل البلدان نمواً ارتفاعاً تدريجياً من 46.6 مليار 

دولار إلى 58.5 مليار دولار90. ويتطلب تحقيق أقل 
البلدان نمواً لأهدافها الإنمائية زيادة قيمة المساعدة 

الإنمائية الرسمية91. ويتبين من خلال الشكل 18 ارتفاع 
المساعدة الإنمائية الرسمية لليمن ارتفاعاً حاداً بعد 

عام 2014 لتصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار في ضوء 
النزاع بعد أن كانت 1.2 مليار دولار. وزادت المساعدة 

الإنمائية الرسمية المقدمة إلى الصومال من 913 مليون 
دولار إلى 1.6 مليار دولار، في حين انخفضت المساعدة 
الإنمائية الرسمية المقدمة للسودان من 1.7 مليار دولار 

في عام 2011 إلى 980 مليون دولار في عام 2018. 
وظلت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لموريتانيا 
منخفضة نسبياً، إذ ازدادت قليلًا من 368 مليون دولار 

في عام 2011 إلى 554 مليون دولار في عام 2018.

لم تطرأ إلا زيادة طفيفة على المساعدة الإنمائية الرسمية 
المقدمة إلى أقل البلدان نمواً منذ عام 2011، وفي 

ضوء ذلك زادت قروض المساعدة الإنمائية الرسمية 
المقدمة لأقل البلدان نمواً تدريجياً من 12 في المائة 
في عام 2011 إلى 27 في المائة من مجموع المساعدة 

الإنمائية الرسمية في عام 2018، في حين انخفضت مِنَح 
المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجياً من 88 في المائة في 

عام 2011 إلى 72 في المائة في عام 2018. وعلى عكس 
البلدان الأقل نمواً الأخرى، انخفضت قروض المساعدة 
الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً 
بينما زادت المنح المرتبطة بهذه المساعدة خلال الفترة 

نفسها، مع بعض التقلبات )الشكل 19(. 

عند النظر إلى المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة حسب 
البلدان المستفيدة، يتضح أن هذه الملاحظة لا تنطبق على 
جميع أقل البلدان العربية نمواً )المرفق 1(. فقد ازدادت 

المساعدة الإنمائية الرسمية إلى السودان واليمن باطّراد 
بالنسبة إلى المنح بينما انخفضت بالنسبة إلى القروض. 

غير أن 100 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية 
التي تلقتها الصومال منذ عام 2011 كانت في شكل منح 

وأكثر من نصف تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 
موريتانيا في 2017 و2018 كانت في شكل قروض.

ولا تزال احتياجات السودان والصومال واليمن كبيرة جداً 
على الصعيد الإنساني. ويبين الشكل 20 أن معظم المساعدة 

الإنمائية الرسمية المخصصة لهذه البلدان هي على 
شكل معونات إنسانية، في حين أن المعونة المقدمة إلى 
القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والبنى التحتية 

الاجتماعية لا تزال منخفضة. أما المساعدة الإنمائية 
الرسمية لموريتانيا فتتسم بقدر أكبر من التنوع. وطالما 

أن القطاعات الاقتصادية والإنتاجية تعاني من نقص 
التمويل، فإن التحرر من الاعتماد على المعونة وتحقيق 

الغايات الإنمائية سيبقى هدفاً بعيد المنال92. 

ويواجه اليمن أزمة إنسانية حادة، إذ تعاني البلاد من 
أقصى قدر من الاحتياجات الإنسانية، بينما تواجه 

السودان والصومال احتياجات إنسانية كبيرة93. وعلاوة 
على ذلك، تفيد الجهات الفاعلة الإنسانية في أقل البلدان 

العربية نمواً أنها عدلت برامجها من أجل الاستجابة 
للأزمات عبر الوطنية الطارئة، وتحديداً جائحة 

كوفيــد-19 94. وبدعم من الجهات المانحة، تواصل 
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الوكالات الإنسانية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين وشركائها، الاستجابة لاحتياجات 
السكان الذين أصبحوا بحاجة إلى اهتمام الوكالات 

الدولية في أقل البلدان العربية نمواً، وذلك من خلال 
توفير الحماية، والتعليم، والصحة، والأمن الغذائي، 

والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى، ومواد 
الإغاثة الأساسية، وسُبُل العيش، والاحتياجات الأساسية 

والخدمات الضرورية، والبرامج القائمة على النقد95. 

ويتبين من النظر إلى وضع التمويل في مفوضية شؤون 
اللاجئين مثلًا أن ثغرات التمويل لا تزال قائمة، وأن خفض 

التمويل قد يتسبب في تدهور الأوضاع في أقل البلدان 
العربية نمواً )الشكل 21(. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى 

الآثار المذكورة آنفاً الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي 
والصدمات العابرة للحدود الوطنية والتي تتسبب بتفاقم 
الاحتياجات الإنسانية وزيادة النزوح، تعاني أقل البلدان 

العربية نمواً من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية96.

 الشكل 18. مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان العربية نمواً 
)بملايين الدولارات الأمريكية – أسعار ثابتة(

الشكل 19. منح وقروض المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً
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.OECD, “Creditor Reporting System”, OECD.Stat :المصدر

.Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. NA. ‘Creditor Reporting System’ :المصدر
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الشكل 20. المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً حسب القطاع )متوسط 2018-2017( 

الشكل 21. الثغرات في تمويل مفوضية شؤون اللاجئين لأقل البلدان العربية نمواً )2020( 
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دال. الاعتماد على المساعدات والقدرة الاستيعابية لها

إن هيكلية المعونة آخذة في التغيّر بسبب زيادة 
التجزؤ، وتزايد عدد الشركاء، وتراجع دور المنظمات 

غير الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وظهور 
مصادر جديدة لتمويل التنمية. وهذه التغييرات تزيد 

من صعوبة ضمان الشفافية والتعاون والمساءلة97.

وتساهم احتياجات أقل البلدان نمواً الاستثمارية 
الضخمة وضعف تعبئة الموارد الوطنية في اعتماد هذه 
الدول على التمويل الأجنبي. وتُعدّ أقل البلدان نمواً من 

بين أكثر البلدان اعتماداً على المعونة، وتعتمد نتائج 
المعونة في البلد المستفيد على مقدار المعونة ونوعها 

.Organisation for Economic Co-operation and Development. NA. ‘Aid at a glance charts’ :المصدر

 UNHCR, Mauritania Factsheet – September 2020, 2020; UNHCR, Sudan Factsheet – October 2020, 2020; UNHCR, Somalia :المصدر
.Factsheet – June 2020, 2020. UNHCR, Yemen Factsheet – August 2020, 2020

ملاحظة: أحدث بيانات التمويل المتاحة هي من 30 حزيران/يونيو 2020 بالنسبة إلى الصومال، و14 أيلول/سبتمبر 2020 بالنسبة إلى اليمن، و29 أيلول/سبتمبر 
2020 بالنسبة إلى موريتانيا والسودان.
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الجدول 22. الاعتماد على المعونة في أقل البلدان نمواً وأقل البلدان العربية نمواً )سنوات مختلفة، من 2006 إلى 2018( 

وتخصيصها على المستوى القطاعي. وتخضع مخصصات 
المعونة إلى احتياجات البلدان المستفيدة، بالإضافة إلى 
دوافع الجهات المانحة. وتعتمد أقل البلدان نمواً بشكل 
خاص على التمويل الأجنبي بسبب قدراتها المحدودة 

على تعبئة الموارد المحلية. ويعرض الجدول 22 مقدار 
اعتماد أقل البلدان نمواً على المعونة98. وتحدُّ أوجه القصور 
المرتبطة بمدى توافر البيانات من القدرة على قياس مدى 
الاعتماد على المعونة. وتعتمد الصومال أيضاً على المعونة، 
إذ تشكل المساعدة الإنمائية الرسمية والتحويلات المالية 

نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلد99.

وتكتسي المساعدة الإنمائية الرسمية للدول الهشة والتي 
تشمل أقل البلدان العربية نمواً أهمية قصوى100. وتعتمد 
نتائج المعونة على تخصيص المساعدات على المستوى 
القطاعي، وجودة أداء المؤسسات الوطنية، وقدرة البلد 

المتلقي على استيعاب المساعدات101. وتتصف أقل البلدان 
العربية نمواً بمحدودية قدراتها المؤسسية وقدرتها 

على استيعاب المساعدات، مما يضر بفعالية المساعدة 
الإنمائية واستدامتها. وفي ظل الصراعات، تتسم القدرة 

المؤسسية بالضعف، وتركّز المعونة على تقديم الدعم 
المباشر للفئات الأكثر تعرّضاً للمخاطر من السكان وليس 

على تعزيز القدرات المؤسسية.

وينبغي النظر في القدرة الاستيعابية من ناحية العوائق 
التي تواجه رأس المال والإدارة فضلًا عن ممارسات 

المانحين. وتحد القيود المتعلقة برأس المال في القطاع 
العام، بما في ذلك رأس المال البشري والمادي، من مدى 

فعالية المعونة بالنسبة للبلد المتلقي. وتشمل القيود التي 
تواجه رأس المال البشري قضايا الإدارة، وتوافر المهارات 
والخبرات اللازمة لتخطيط برامج المعونة وتخصيصها 
وتقييمها، والخبرة القطاعية. فعلى سبيل المثال، تشمل 

قيود رأس المال المادي المشاكل في البنية الأساسية 
مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنشآت الري، 

والمنشآت المادية ومنشآت الطاقة والنقل. كما أن العوائق 
على صعيد الحوكمة، مثل نوعية السياسات والمؤسسات، 
تمس أيضاً بمدى تأثير المساعدة المحتمل. وتشمل هذه 
النواحي ضعف المؤسسات، والإدارة المالية، والمساءلة 

والشفافية، فضلًا عن القانون والنظام أو العدالة. وعلاوة 
على ذلك، فإن ممارسات المانحين المتعلقة بتقديم المعونة 

تخلق عبئاً إدارياً على البلدان المتلقية، يزيد من تفاقمه 
التجزؤ الذي تتسم به هذه الجهات، والافتقار إلى التنسيق، 

واستخدام آليات الرصد والتقييم المتباينة، والازدواجية، 
وتقلب المساعدات وعدم إمكانية التنبؤ بها. وعلى الرغم 

من أن الدول الضعيفة بحاجة إلى المساعدة، فإن كل 
هذه العوامل تحد من فعالية المساعدات التي تتلقاها.

هاء. المساعدة الإنمائية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً 

الجهات العشر الأولى المانحة للمساعدات الإنمائية 
الرسمية إلى أقل البلدان العربية نمواً هي الولايات 

المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، 
واليابان، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، 

اليمنموريتانياالصومالالسودانأقل البلدان نمواً
صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية 

من الواردات من السلع، والخدمات، والدخل الأولي(
14.4 في 

المائة )2018(
9.5 في المائة 

13.1 في ..)2016(
المائة )2018(

26.6 في 
المائة )2018(

صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية 
14.9 في ..من نفقات الحكومة المركزية(

......المائة )2016(

صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية 
من إجمالي تكوين رأس المال(

17.3 في 
المائة )2018(

19.2 في 
14.1 في ..المائة )2018(

المائة )2018(
صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة 

المئوية من الدخل القومي الإجمالي(
5.1 في المائة 

)2018(
4.0 في المائة 

6.4 في المائة ..)2018(
)2018(

صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة للفرد 
20 دولار 53 دولار )2018()بدولارات الولايات المتحدة(

)2017(
105 دولارات 

)2018(
102 دولار 

)2018(
29.0 في 

المائة )2018(
المصدر: البنك الدولي، صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المتلقاة، بيانات

ملاحظة: صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية لنفقات الحكومة المركزية( ‘يشير إلى مدفوعات الحكومة عن أنشطتها التشغيلية الهادفة 
إلى توفير السلع والخدمات’. ‘صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية من إجمالي تكوين رأس المال(‹ يغطي »الإضافات إلى الأصول الثابتة 

للاقتصاد بالإضافة إلى التغيّرات الصافية في مستوى المخزونات« )البنك الدولي، »صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية من إجمالي تكوين 
رأس المال(«، بيانات. ويشمل »صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة )بالنسبة المئوية من الدخل القومي الإجمالي(« مجموع إيرادات سكان الدولة وأعمالهم.
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وألمانيا، وفرنسا، والسويد، وكندا، والنرويج )حسب 
الترتيب التنازلي(. وتأتي المملكة العربية السعودية في 

المرتبة الثانية والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 
الخامسة ضمن أكبر الجهات المانحة الداعمة لليمن، 
والسودان، وموريتانيا، والصومال.  ومولت الكويت 

وقطر والبحرين وسلطنة عُمان أقل البلدان العربية نمواً 
عن طريق النُظُم الثنائية وكذلك من خلال الصناديق 
الوطنية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك 

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن.  

وبالإضافة إلى التمويل الحكومي المباشر، تساهم 
المؤسسات الإقليمية في البلدان العربية في المساعدة 

الإنمائية في أقل البلدان العربية نمواً الأربعة. وهذه 
المؤسسات الإقليمية إما أنها ممولة من بلدان عربية 

و/أو تقع في هذه البلدان.  ومن الأمثلة على هذه 
المؤسسات التمويلية البنك الإسلامي للتنمية )مقره في 

المملكة العربية السعودية(، والصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي )مقره الكويت(، وبرنامج 
الخليج العربي للتنمية )مقره في المملكة العربية 

السعودية(، وصندوق النقد العربي )المقر الرئيسي في 
الإمارات العربية المتحدة(.

المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى أقل البلدان نمواً

يُعَد تقديم المساعدات الإنمائية الأداة الرئيسية 
للسياسة الخارجية السعودية، وعلى مدى السنوات 

العشر الماضية، استفادت بشكل أساسي بلدان منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذه المساعدات. 
وتُوفر المساعدات السعودية عبر العديد من القنوات 

التي تشمل النُظُم الثنائية أو متعددة الأطراف، أو 
غيرها من القنوات، مثل البنك الإسلامي للتنمية، 

ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي. 
وتُعــد المســاعدات الإنســانية جــزءاً هاماً مــن مجمل 

م  المعونة التي تقدمها المملكة العربية السعودية.  ويقدِّ
الصندوق السعودي للتنمية القروض بناءً على الظروف 

الجغرافية وتستفيد منه البلدان النامية102.

وفي عام 2018، أصبحت المملكة العربية السعودية عضواً 
مشاركاً في لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتعد المملكة واحدة من 
أكبر مقدمي المساعدات في منطقة الخليج.  ويبين الشكل 

22 حجم مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية التي 
قدمتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وفي عام 2014، وصلت المساعدات السعودية إلى 
ذروتها، حيث حلّت المملكة العربية السعودية ضمن الدول 

الخمس الأولى المانحة في العالم، إذ بلغت نسبة إجمالي 
المساعدات الإنمائية الرسمية السعودية إلى إجمالي الدخل 
القومي 1.9 في المائة، وهو أعلى معدل تحققه أي دولة103. 

ويبين الشكل 22 زيادة بنسبة 3 في المائة في المساعدة 
الإنمائية الرسمية بين عامي 2018 و2019، ويرجع ذلك 

إلى زيادة مساهمة المملكة العربية السعودية في الأمم 
المتحدة. وتستند البيانات في هذا الرسم البياني إلى 

بيانات إجمالي مساعدات التنمية التي تقدمها المملكة 
العربية السعودية، دون احتساب القروض والمنح 

المقدمة من جهات سعودية أخرى.  

ويبين الشكل 23 وكالات الأمم المتحدة العشر المتلقية 
لأكبر قدر من المساعدات الإنمائية الرسمية السعودية من 

خلال النظام متعدد الأطراف في عام 2018. المستفيد 
الأكبر هو برنامج الأغذية العالمي إذ يحصل على مبلغ 

يصل إلى 252 مليون دولار أمريكي، وذلك بالغ الأهمية 
في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، إذ يدق 

ناقوس خطر المجاعة في اليمن إذ يعاني 20 مليون 
شخص من مجموع السكان البالغ عددهم 30 مليون 

نسمة من انعدام الأمن الغذائي104. ويشير أحدث تقرير 
صادر عن البرنامج المتكامل للسلع الأساسية إلى أن 

13.5 مليون شخص، وهو ما يعادل 45 في المائة من 
السكان الذين شملهم التحليل في الفترة ما بين تشرين 

الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2020، يعانون من 
مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد )المرحلة 

3 من البرنامج المتكامل أو ما فوقها(، على الرغم من 
المساعدة الغذائية الإنسانية المستمرة. ويشمل ذلك 9.8 

مليون شخص )33 في المائة( في المرحلة 3 من البرنامج 
المتكامل )مرحلة الأزمة(، و3.6 مليون )12 في المائة( 

في المرحلة 4 )مرحلة الطوارئ(، وما يقرب من 16500 
شخص في المرحلة 5 )مرحلة الكوارث( من البرنامج 

المتكامل. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/
يونيو 2021، سيزيد العدد بما يقرب من 3 ملايين، 
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ليصل عدد الأشخاص الذين من المرجح أن يعانوا من 
مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي إلى 16.2 

مليون شخص، أي ما يعادل 54 في المائة من مجموع 
السكان الذين شملهم التحليل )المرحلة 3 من البرنامج 

المتكامل للسلع الأساسية أو ما فوقها(. ومن بين هؤلاء، 
من المرجح أن يكون 11 مليون شخص في مرحلة 

الأزمة )المرحلة 3 من البرنامج المتكامل(، و5 ملايين 
في مرحلة الطوارئ )المرحلة 4 من البرنامج المتكامل(، 

ومن المرجح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الكارثة 
)المرحلة 5( ليصل إلى 47000 شخص105.

في عام 2018، تلقت أقل البلدان نمواً 75 في المائة من 
المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية من المملكة العربية 
السعودية، وهو ما يعادل 3.7 مليار دولار. ويبين الرسم 

البياني أعلاه أكبر عشرة مستفيدين من المساعدة 
الإنمائية الرسمية الثنائية. وعلى مدى السنوات الخمس 

عشرة الماضية، أسهمت المملكة العربية السعودية في 

الشكل 23. مؤسسات الأمم المتحدة العشر الأوائل المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية للمملكة العربية 
السعودية، 2018 )بملايين الدولارات(، وفق الأسعار الحالية 
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الشكل 22. المملكة العربية السعودية – حجم مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية، 2008-2019 )بملايين الدولارات( 
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تقديم المساعدة الإنسانية في البلدان العربية وفي 
مناطق أخرى. وتتضمن قائمة البلدان المستفيدة من هذه 

المساعدات لبنان، والعراق، واليمن، والجمهورية العربية 
السورية، وباكستان، وبنغلادش، وفلسطين، والصين، 

والصومال، والسودان، وميانمار، وتركيا، وهايتي، ومصر.  
وكانت قد بلغت قيمة المساعدات الإنسانية بين عامي 

2005 و2014 أكثر من 2.8 مليار دولار.

في عام 2015، أنشأت المملكة العربية السعودية مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية )KSRelief( الذي 

كان قد قدّم بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مبلغ 
4.8 مليار دولار في 55 بلداً، إلا أن اليمن استأثر بمعظم 

هذه المساعدات، إذ خُصص مبلغ 3.4 مليار دولار من 
خلال 539 مشروعاً. واستفادت الصومال من تمويل 55 
مشروعاً بقيمة 200 مليون دولار، في حين كانت حصة 
السودان من التمويل على شكل 19 مشروعاً بقيمة 15 
مليون دولار.  ويعد المركز الآن الوسيلة الرئيسية التي 
يُصرَف من خلالها التمويل السعودي. وفي عام 2018، 

أنشأت المملكة العربية السعودية البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن. ويتماشى هذا البرنامج مع الأولويات 

الإنمائية للحكومة اليمنية ويمثل امتداداً لمساهمة 
المملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية في اليمن 

خلال العقود الماضية، أي المشاريع الضخمة لتقديم 

خدمات الطاقة والنقل والخدمات الأساسية والمشروعات 
والبرامج المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتقدم المملكة 

العربية السعودية المساعدات الاقتصادية والمشتقات 
النفطية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 

7 قطاعات أساسيه ) التعليم، الصحة، الزراعة والثروة 
السمكية، المياه، الطاقة، المؤسسات الحكومية والنقل  

بالاضافة الى البرامج التنموية(، ما يساهم بشكل أساسي 
في رصد وبناء القدرات المؤسسية في اليمن وحوكمتها 

وبنائها وضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة إليها.

وخلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في 22-21 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلن الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية ستواصل 

تقديم الدعم الإنساني والتنموي لجميع الشعوب 
بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو انتماءاتهم 

الشخصية.  وأضاف أن المملكة قدمت على مدى 
السنوات الثلاثين الماضية 86 مليار دولار على شكل 

مساعدات إنسانية لصالح 81 بلدا106ً.

ويتكهن البعض في عام 2020 بأن انخفاض أسعار 
النفط الذي تزامن مع جائحة كوفيد-19 قد يدفع بالدول 
المانحة إلى إعادة هيكلة إستراتيجية المعونة، ما يعني 
أن المملكة قد تختار تقديم القروض كبديل عن المنح. 

الشكل 24. البلدان العشرة الأولى المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية للمملكة العربية السعودية، 2018 
)بملايين الدولارات(، وفق الأسعار الحالية  
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العلاقة �ين العمل الإنساني 5
والتنمية والسلام

تبّ�ع

ستظل الحاجة كبيرة إلى الأعمال الإنسانية، 
ولكن ينبغي توفيرها في إطار العلاقة بين 

العمل الإنساني والتنمية والسلام.

سيتوجب معالجة الأثر الطويل الأجل لأزمة 
كوفيد-19 على امتداد العقد من خلال بناء 

القدرات وتمويل جميع الاحتياجات ذات 
الصلة، الاجتماعية منها والمالية والطبية.

 يمكــن أن تــزداد الأزمــات المتصلة 
بالمنــاخ تواتــراً وشــدةً. وبالتالــي، يجب 

ر  إدراج تدابيــر التخفيــف من آثــار تغيُّ
المناخ في جميع عمليات تمويل التخطيط 

الوطنية. والتنمية 

معالجة أ�ر أزمة كوفيد-19 
من خلال بناء القد�ات والتمو�ل

إد�اج تدا�ير التخفيف 
من الآثار  في التخطيط الوطني

الأزمات 
المستجدة

5
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تطرقت الفصول السابقة ببعض من التفصيل إلى العديد من القضايا الهيكلية والأزمات في أقل البلدان 
العربية نمواً الأربعة. ويتناول هذا القسم فقط ما طرأ حديثاً من قضايا أو ما اكتسى أهمية خاصة خلال 

 العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ألف. تصاعد خطورة الأزمات الإنسانية

خــال العقــد الماضــي، حــدث تحــول كبير فــي طبيعة 
المســاعدات، إذ انتقــل التركيــز مــن التنميــة إلــى المعونــة 

الإنســانية )الجــدول 23(، مــع انخفــاض ملحوظ في 
الاســتثمارات الإنمائيــة التــي كانت تســود ســابقاً، 
ولا ســيما فــي اليمــن والســودان.  ويمكن تفســير 

هــذا التحــول بســهولة بالنظــر إلــى التدهــور الكبير 
علــى صعيــد الأزمــات الإنســانية فــي المنطقة، والذي 
تســبب بــه مزيــج من الحــرب، والانهيــار الاقتصادي، 

وإخفاقــات الحوكمــة، بالإضافــة إلــى سلســلة الكوارث 
والطــوارئ ذات الصلــة بالمناخ.

 بغــض النظــر عــن التركيز علــى المعونة الإنســانية، 
لا يــزال الدعــم أقــل بكثير مــن الاحتياجــات المطلوبة 
)الجــدول 24(. وعــاوة على ذلــك، وباســتثناء اليمن 

فــي عــام 2019، يصــل متوســط التمويل للأزمات 
 الإنســانية إلــى حوالي 60 فــي المائة مــن المبالغ 

التــي تدعــو لهــا الأمم المتحدة. ورغم أن ســجلات 
مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 

تغطــي معظــم التمويــل، فــإن بعض المنــح تتم خارج 
هذا الإطار. 

أُعــدت الأرقــام الواردة في الجدول 25 بشــأن 
الاحتياجــات الإنســانية لعــام 2020 قبــل أن تضرب 

كــوارث إضافيــة عديــدة المنطقــة في عام 2020، 
بمــا في ذلــك جائحــة كوفيــد-19، والفيضانات 

الشــديدة وغــزوات الجــراد الصحــراوي. يعني هذا أن 
الاحتياجــات فــي عــام 2020 أعلــى بكثير ممــا كانت 

عليــه فــي عــام 2019، ولكــن المبالــغ المتوفــرة من خلال 
المجتمــع الدولــي أقــل بكثيــر حتــى مــن الاحتياجات 

المقــدرة ســابقاً. وفــي حالــة اليمن، قَــدّر مكتب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية بالفعــل متطلبــات التمويــل لعــام 

2020 بنســبة أقــل 25 فــي المائــة عمــا كانــت عليه في 

الجدول 23. المعونة الإنسانية والإنمائية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً

مجموع المعونة الفترة
دعم التنميةالمساعدات الإنسانيةالمقدمة

)بالنسبة المئوية من )بملايين الدولارات()بملايين الدولارات(
)بالنسبة المئوية من )بملايين الدولارات(مجموع المعونة(

مجموع المعونة(

200516.49.2567.244-2015السودان

8589345092450 20101-2019الصومال

............موريتانيا

201117.412.688734.727-2018اليمن

المصدر: تقارير دائرة التتبع المالي عن المعونات الإنسانية في السودان والصومال واليمن.
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عــام 2019، علــى الرغــم من عدم وجود أي مؤشــرات 
علــى تراجــع الاحتياجــات. وكما هــو الحال في 

كثيــر مــن الأحيــان، ثمــة فجــوة كبيرة بيــن من تُدرَج 
أســماؤهم علــى أنهــم »محتاجون« وأولئــك الذين 

»تســتهدفهم« فعليــاً الــوكالات الإنســانية. وعــاوة على 
ذلــك، وبمــا أن التمويــل الفعلــي عــادة ما يكــون أقل من 
كلفــة التمويــل الــذي تســتند إليــه خطط الأمــم المتحدة 

الإنســانية، فــا يمكــن بلــوغ الكلفــة المســتهدفة التي 

د فــي تلــك الخطط فــي كثير مــن الأحيــان، فيبقى  تُحــدَّ
الملاييــن فــي عوز ودون أي دعم.

وتــم التطــرق أعلاه إلى المخاطــر المتوســطة والطويلة 
الأجــل لهــذا التحول في مــا يتعلق باســتدامة البرامج. 

مــا من شــك في الحاجة الماســة إلى تأميــن المعونة 
الإنســانية الطارئــة في مواجهــة المناخ والكوارث 

السياســية التــي تؤثر على الســكان عموماً، ولا ســيما 

الشكل 25. عدد المحتاجين للمساعدة في اليمن بالملايين، 2020-2010

الشكل 26. مجموع الدعم المطلوب لليمن بمليارات الدولارات، 2020-2010 

20132014201520162017201820192020

14.714.7
15.9

21.2
22.2

24.124.3

18.8

20132014201520162017201820192020
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0.5920.747
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2.4

.UN OCHA-Relief Web, Yemen Humanitarian Response Plan reports (2010-2020) :المصدر

.UN OCHA-Relief Web, Yemen Humanitarian Response Plan reports (2010-2020) :المصدر
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الجدول 24. التغيّر في تمويل المساعدات الإنسانية، 2010-2020 )بملايين الدولارات( 
2020201920152010

التمويل )بالنسبة المطلوب
التمويل )بالنسبة المطلوب المئوية(

التمويل )بالنسبة المطلوب المئوية(
التمويل )بالنسبة المطلوب المئوية(

المئوية(
0005659667 100521 600511 1السودان

80060 10083863451 000771 1الصومال

9555موريتانيا

6005518665 200871 400464 3اليمن

الجدول 25. الأزمة الإنسانية في أقل البلدان العربية نمواً، 2020
المحتاجون 
)بالملايين(

الأشخاص المستهدفون بخطة 
الأمم المتحدة )بالملايين(

تمويل المساعدات الإنسانية )بالنسبة 
المئوية في كانون الأول/ديسمبر 2020(

التغيّر الحاصل مقارنة بعام 
2019 )نقاط مئوية(

+53.014 9.35السودان

-79.012 5.23الصومال

-60.0-0.6موريتانيا

-24.01648.527اليمن

أقلّهــم منعــةً. فمــن وجهة نظر إنســانية بحتــة، تقديم 
هــذه المســاعدة له مــا يبرره. ولكن إذا أخذنــا بالاعتبار 

أن الــدول الأكثــر ثراءً فــي المجتمع الدولي مســؤولة 
إلــى حد كبير عن المشــاكل الناشــئة بســبب الاحتباس 

الحــراري العالمــي، وبالتالــي عن الكــوارث المناخية، 
وأنهــا تتحمــل على الأقل بشــكل جزئي المســؤولية 

عــن ضعــف أداء اســتراتيجيات التنميــة، فإنه من 
واجــب هذه الدول أن تســاعد فــي تصحيح هذا 

الوضــع. غيــر أن الاســتثمار فــي التنمية هو مــا يتيح 
لمواطنــي أقــل البلدان نمــواً بناء اقتصــادات تتوفر لها 
مقومــات الاســتمرار وتضمــن مصادر الدخــل والعمالة 

للســكان، وتعمــل على حــل المشــاكل الطويلة الأجل 
وإعــادة الاســتقرار. ولذلك، يجب عكس مســار التوازن 

بيــن مســاعدات التنميــة والمعونة الإنســانية لتجنب 

الحاجــة إلى المســاعدة الإنســانية الطارئة فــي الأجلين 
المتوســط والطويل.

وفي نهاية عام 2020، أعلنت الأمم المتحدة أن كلًا من 
السودان واليمن على شفا المجاعة107، في حين لا يزال 
تمويل الجهود الإنسانية أقل بكثير من التقديرات التي 

تم وضعها قبل اندلاع الأزمات الأخيرة، حيث يعاني 
اليمن من أكبر عجز نسبي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
الانخفاض الحاد في الدعم المقدم  من المجتمع الدولي. 

ومن ست دول في مجلس التعاون الخليجي، قدمت 
المملكة العربية السعودية فقط منحة بقيمة 500 مليون 

دولار خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى لإعلان 
التعهدات بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الذي عقد في 

الرياض في عام 2020 108.

باء.	 الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ومشاكل القطاع الصحي

يسترشــد التحليــل الوارد في هــذا الفصل بتقييم 
ه  أثــر جائحــة كوفيد-19 على الفقــر العالمي الذي أعدَّ
 .109)Giovanni Valensisi( جيوفاني فالينسيســي

وقــد أصابــت ازمة الجائحة أقــل البلدان نمواً  بأضرار 
صدمــات العــرض والطلب، إذ حلت الازمة في ظروف 

تســودها اصلًا أوجه المســاواة القائمة من قبل، والركود 
الاقتصادي، وعدم اســتقرار الأسواق الاقتصادية 

العالميــة، وعدم اليقين في السياســات الإنمائية، وأدى 
كل ذلــك إلــى تفاقم الأزمات الإنســانية التي تواجهها 

الكثيــر مــن هذه البلدان. وقــد أدت الاضطرابات المفاجئة 

  .OCHA, “Appeals/Plans”, Financial Tracking Service المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2020، 2020؛

 .OCHA, “Appeals/Plans”, Financial Tracking Service :المصدر
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في سلاســل القيمة العالميــة، والإغلاق المتقطع 
والمفاجــئ للحــدود، وتراجع التجــارة العالمية إلى إعاقة 
الأنشــطة الاقتصادية، في حين أدت موجات الاســتغناء 

عــن فائض العمالة، وتســريح الموظفين، وإقفال 
أماكــن العمــل إلى انخفــاض الطلب. وإن أي تراجع في 
الطلب الخارجي ســيلحق الضرر بشــكل متفاوت بين 

الأســر المعيشــية الفقيرة العاملة في قطاعي الصناعة 
التحويليــة والزراعــة اللذين يتطلبان يــداً عاملة كثيفة، 
مما ســيقوض بشــكل إضافي من جهود الدولة الرامية 
إلــى القضــاء على الفقر المدقــع وتحقيق الهدف 1 من 
أهداف التنمية المســتدامة. وإن الصدمات الشــديدة 

فــي معدلات التبادل التجــاري الناجمة عن هبوط 
أســعار السلع الأساســية )حيث يمثل النفط، والمعادن، 

والمواد الغذائية وغيرها من الســلع الأساســية أكثر 
مــن 70 فــي المائة من صادرات ســلع أقل البلدان نمواً(، 

والانخفاض في الاســتثمار الأجنبي المباشــر العالمي 
وتدفقــات رأس المال، والتزامــات ديون العديد من أقل 
البلــدان نمواً ســتؤثر جميعها على قــدرة الحكومات على 
زيــادة الإنفــاق على تدابير الحمايــة الاجتماعية وتدابير 

شــبكات الأمــان في ظل الجائحــة. كما أن الافتقاد إلى 
نُظُــم الحمايــة الاجتماعيــة، أو عدم وصول هذه النُظُم، 

فــي حال وجودها، إلى العامليــن في الاقتصاد غير 
الرســمي وإلى الفئات الضعيفة الأخرى من الســكان، 

يعرض ســكان أقل البلدان نمواً لآثار إضافية تتســبب 
بهــا هــذه الصدمات. وقد توقعت منظمــة العمل الدولية 

أن يفقــد مــا يقرب من 300 مليون شــخص في جميع 
أنحــاء العالــم وظائفهم، فضلًا عن خطــر فقدان عدد كبير 
مــن العامليــن في القطاع غير الرســمي لوظائفهم، وبيّنت 
دراســات أخرى أن عدد الأشــخاص الذين يعيشون على 

أقــل مــن 1.90 دولار في اليــوم يمكن أن يزيد بمقدار 68 
مليــون في عام 2020 وحده.

 تعتمد شدة تأثير الجائحة على عدد من العوامل، 
بما في ذلك وضع النظام الصحي في البلد وحجم 

الأزمة الصحية التي يواجهها، والأثر الاقتصادي للأزمة 
والذي يعتمد بدوره على الجوانب الهيكلية للاقتصاد، 
مثل الاعتماد على السلع الأساسية الأولية، والأسواق 

الرئيسية أو سلاسل القيمة، وتوافر الحيز المالي، 
والديون المستحقة، فضلًا عن حجم أوجه الضعف 

وحالات الطوارئ الإنسانية الموجودة من قبل في البلد. 
ورغم أن بعض البلدان النامية قد لا تعاني بشكل مباشر 

من وقوع أعداد كبيرة من الإصابات، فإنها لا تزال 

عرضة للآثار الاقتصادية المترتبة على الجائحة. وقدر 
البنك الدولي في بدايات انتشار فيروس كورونا أن 

عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
الشديد سيزداد بنسبة 25 في المائة نتيجة للجائحة. 

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقراء من مجموع عدد 
السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستزيد 

بنسبة 2.7 في المائة في عام 2020، أي ما يعادل 31 
مليون شخص إضافي يعيش في فقر مدقع في أعقاب 
الجائحة. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن معدل انتشار 

الفقر المدقع سيزيد بأكثر من 1.2 في المائة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. 

وإلــى جانب الأثر الإنســاني والتنمــوي المدمر لانعدام 
الاســتقرار السياســي الذي تواجهه أقل البلدان 

العربيــة نمواً مثــل اليمن والصومال، فقد تســببت 
جائحــة كوفيــد-19 لعام 2020 بضربــة مزدوجة لهذه 

الاقتصــادات. وقد أدى ضعــف البنية التحتيــة الصحية 
وتراجــع قــدرات الرعاية العامة في البلــدان العربية 

إلــى تقويــض اســتجابة مؤسســاتها للجائحة، في حين 
أدى اضطــراب سلاســل القيمة العالميــة والمحلية إلى 
تفاقــم البطالة، وعدم المســاواة، والفقــر، والنزوح. كما 

أدت هــذه الجائحــة إلى تراجع التحويــات المالية 
مــن العامليــن المنتميــن إلى أقل البلــدان العربية نمواً 

المقيميــن فــي دول يعاني اقتصادهــا من انخفاض 
الإنفــاق نتيجــة للجائحة، فضلًا عــن انخفاض الطلب 
علــى صادراتهــا، مما أثر على ميزانيــات الدولة فضلًا 

عــن إيــرادات القطاع الخاص. ومن الآثــار الجانبية 
الأخرى زيادة عدم الاســتقرار بســبب الاحتجاجات في 

الشــارع، إمــا كردة فعل على ضعــف الأداء الحكومي، 
أو للتعبيــر عــن المعارضة السياســية، وذلــك بغض النظر 
عــن المخاطر الطبية والسياســية. ومــن المتوقع حدوث 

مزيــد مــن هذه الانتفاضات، بمــا في ذلك في أقل 
البلــدان العربيــة نمواً الأربعة.

وفــي 11 آذار/مــارس 2020 أعلنت منظمــة الصحة 
العالميــة أن تفشــي كوفيــد-19 تعتبــر جائحة. وقد 

أدرجــت »خطة الاســتجابة الإنســانية العالمية 
لجائحــة كوفيــد-19« التابعــة للأمم المتحدة الســودان 
والصومــال واليمــن ضمن الدول ذات الأولوية بســبب 

الأزمــات الإنســانية المســتمرة التي تعصــف بها، وضُعف 
نُظُــم الرعايــة الصحيــة فيها، فضــاً عن التأثيــر المتوقع 

للجائحــة عليهــا110. ومــن أصل مبلغ يقــدر بنحو 20 
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تريليــون دولار تــم تخصيصــه للتدابيــر العالمية 
لمواجهــة كوفيــد-19، أُنفِــق مبلــغ 8.5 مليار دولار في 

أقــل البلــدان نمواً، والبلــدان النامية غير الســاحلية، 
والــدول الجزريــة الصغيرة حتى تاريخ 8 تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2020 111. وتواجــه البلدان التــي تعاني 
أنظمتهــا الصحيــة أصــاً من الإرهاق من صعوبــات كبيرة 

علــى صعيــد الاســتجابة لتداعيــات الجائحة، حيث 
يفتقــر نحــو 75 فــي المائة من الســكان إلــى إمكانية 
الحصــول علــى الصابون والمــاء112، فضلًا عن ندرة 
معــدات الاختبــار والمعــدات الطبية الأخرى. وهذه 

البلــدان معرضــة لخطــر التأثــر بالجائحة أكثر مــن غيرها 
وبشــكل غيــر متناســب علــى صعيد فقدان الأرواح 

البشــرية وتدميــر اقتصاداتهــا، وهو ما ســلطت عليه 
الضــوء أقــل البلــدان نمواً في بيان أدلــت به في الدورة 
الرابعــة والســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة في 

7 أيار/مايــو 2020 113. ويعــرض الجــدول 26 التمويل 
المخصــص لجائحــة كوفيــد-19 المقدم إلى أقــل البلدان 

نمــواً وهــو بالــغ الأهمية، ولكن هذه الــدول بحاجة 
إلــى مزيــد من الدعــم الدولــي لمعالجة آثار الأزمات 

المختلفــة والتعافــي منها114.

واستجابة للأزمة، لجأ العديد من أقل البلدان نمواً 
إلى تدابير مماثلة لما اتخذته البلدان الأخرى، مثل 

فرض حالة الطوارئ، وحظر التجمعات العامة، وإغلاق 
المدارس والجامعات، وحظر السفر الدولي، وإغلاق 

الأعمال التجارية غير الضرورية.

ويختلــف تأثيــر الجائحة على النســاء، وقــد يعانين 
بشــكل أكبــر. فمقدمو الرعاية بشــكل أساســي هم من 

النســاء، وبالتالــي هــن الأكثر تعرضــاً للإصابة، وفي ذات 

الوقــت تتعــرض الخدمات الطبيــة المخصصة للنســاء 
للتقليــص بســبب إعطــاء الأولويــة للتصــدي للجائحة وما 
يترتــب عــن ذلك من تحويــل للأموال ونقــل للموظفين. 
كمــا أن القيــود المفروضــة علــى التنقل قد تمنع النســاء 
مــن التمــاس العلاج الــازم. وترتفع معــدل البطالة بين 

النســاء، فــي القطاعين الرســمي وغير الرســمي على 
الســواء، ممــا يؤدي إلــى تفاقم حالتهــن الاقتصادية، 

وازديــاد الفقر. وقــد يؤدي الضغــط المتزايد الذي 
يتعــرض لــه المجتمــع إلــى تفاقم خطر العنــف، بما في 
ذلــك العنــف القائــم على نــوع الجنس. كما قد تســعى 

النســاء إلــى البحث عن فرص كســب العيــش بعيداً 
عــن بيوتهــن نظراً للقيــود المفروضة علــى التنقل 

بســبب جائحــة كوفيــد-19 وبغض النظر عــن الأنظمة 
المفروضــة، وهــو ما قــد يزيد من احتمــال تعرضهن 

للإســاءة أثنــاء وجودهن داخل وخــارج بيوتهن، كما 
يتعــرض اللاجئــون والنازحــون داخلياً لمخاطــر إضافية. 
ويمكــن أن تؤثــر قدرة النســاء والفتيــات المحدودة على 
اســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعي على 

إمكانيــة حصولهــن علــى المشــورة الطبيــة ومنعهن من 
التعلــم عن بعد115.

وفــي موريتانيــا، اتخذت الحكومــة تدابير صارمة 
فوريــة مثــل تعليق الرحــات الجوية، وإغلاق الحدود 

البريــة، وإغلاق الجامعات والمــدارس والأعمال غير 
الضروريــة لاحتواء انتشــار الفيروس. ورُفِعَت هذه 
القيــود تدريجيــاً خلال أشــهر حزيران/يونيو وتموز/
يوليو وآب/أغســطس 2020. وكجزء مــن التدابير 

الماليــة التــي اتُخذَت للتعامل مع الأزمة، أنشــأت 
الحكومــة صناديق طوارئ لشــراء الإمدادات والمعدات 

الطبيــة، وقدمــت الإعانات إلى 30 ألف أســرة فقيرة، 

الجدول 26. التمويل المخصص لجائحة كوفيد-19 المقدم إلى أقل البلدان العربية نمواً )حتى 20 تشرين الأول/
أكتوبر 2020( 

نصيب الفرد من المدفوعات عدد السكان
)بالدولار(

المبلغ المصروف
)بالدولار(

465 397 0003.54151 813 42السودان

249 792 00040.39623 443 15الصومال

689 661 0003.2414 526 4موريتانيا

594 727 00012.34359 162 29اليمن

 United Nations, Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and :المصدر
.Small Island Developing States, “COVID-19 Funding for Least Developed Countries”, 2020
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وقدمــت المســاعدة الماليــة للشــركات الصغيرة. كما قدم 
صنــدوق النقــد الدولــي تمويلًا طارئاً إلــى موريتانيا يقدّر 

بحوالــي 130 مليــون دولار في إطار برنامج التســهيل 
الائتمانــي الســريع. وعلاوة على ذلــك، خفف المصرف 

المركزي من شــروط الســيولة المتاحة لتشــجيع النشــاط 
الاقتصــادي. وفي قطاع مصائد الأســماك، خططت 

منظمــة العمــل الدوليــة لإحياء صناعة تجهيز الأســماك 
عــن طريــق تســويق المنتجات عالية القيمة، وتحســين 

القــدرات التقنيــة للنســاء العاملات في مجــال تجهيز 
الأســماك، وإيجاد أســواق للصيادين. وقد قدم البنك 

الدولــي المســاعدة إلــى موريتانيا دعمــاً للتأهب الوطني 
للصحــة العامــة والرفع من جودة التدخــات الصحية. 

وخصصــت مجموعــة البنــك الأفريقــي للتنمية 20 مليون 
دولار لبنــاء القــدرات من أجل الحد من انتشــار جائحة 

كوفيــد-19 فــي موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاســو، 
والنيجر، وتشاد.

كمــا اعتمــدت الصومــال أيضاً عدداً مــن تدابير الإغلاق 
لاحتــواء انتشــار الجائحــة وتعزيــز النُظُــم الصحية. 
وقــد أدت القيــود التجاريــة وغيرها مــن القيود إلى 

نقــص كبيــر فــي الإيــرادات المحليــة المحدودة أصلًا في 
البــاد. وقــد أطلق شــركاء الصومــال ووزارة الصحة 

خطــة تأهــب واســتجابة وطنيــة لمعالجــة العواقب 
الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المباشــرة. وقد 

أعيــد فتــح الاقتصــاد خلال شــهري تموز/يوليو وآب/
أغســطس. وقامــت الحكومــة بإجــراء تنقيح على 

ميزانيــة تكميليــة لعــام 2020، وفرضــت إعفــاءً ضريبياً 
مدتــه ثلاثــة أشــهر على بعض الســلع الأساســية المحددة 
)بمــا فــي ذلك الأرز(، وخفضــت ضريبة الاســتهلاك على 

الســلع الأساســية بنســبة 50 فــي المائــة، كما رفعت 
القيــود المفروضــة علــى واردات الأرز. ويقــوم البنك 

المركــزي وبعــد إعادة تنشــيطه مؤخــراً بتقديــم التمويل 

لدعــم إقــراض المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجم، 
ويعمــل مــع الشــركاء الدولييــن على تيســير تدفق 

التحويــات الجاريــة، بمــا في ذلــك التحويــات المالية 
مــن خارج البلاد.

وقــد أدت جائحــة كوفيــد-19، مقترنــة بالأمطار غير 
المنتظمــة وتفشــي الجــراد الصحراوي، إلــى تفاقم 

انعــدام الأمــن الغذائي. ومن المرجــح أن تعاني 
الأســر المعيشــية الحضرية الفقيرة والأســر المعيشــية 
للنازحيــن داخليــاً، بالإضافــة إلى الرعاة، ولا ســيما في 
شــمال الصومــال، مــن تفاقم انعدام الأمــن الغذائي في 

الأشــهر المقبلــة بســبب انخفاض التحويــات المالية 
الســنوية بنســبة 30 إلــى 50 في المائــة، وانخفاض 

الصادرات الســنوية من الماشــية بنســبة 25-35 في 
المائــة، وانخفــاض الطلــب على اليــد العاملة، وزيادة 

حادة في أســعار الأغذية الأساســية. وعــاوة على ذلك، 
مــن المتوقــع على الأرجــح أن يتفاقم خطــر العنف الذي 

تتعــرض لــه النســاء والفتيــات، بما في ذلك العنــف القائم 
علــى نــوع الجنــس، لأن القيود الاقتصاديــة ذات العلاقة 
بالجائحــة تدفعهــن إلــى البحث عن فرص كســب العيش 

فــي أماكــن بعيدة عــن منازلهن116. وأبلغت اليونيســف 
ومنظمــة الصحــة العالميــة عن حــدوث انخفاض في 

التغطيــة بالتطعيــم بســبب كوفيــد-19، حيث لــم يتلق 
حوالــي 000 108 طفل دون ســن واحــدة الجرعة 

الأولــى مــن لقاح الحصبــة في الفترة مــا بين كانون 
الثاني/ينايــر وحزيران/يونيــو 2020، وذلك بســبب 

تقلــص نطــاق عمل مقدمــي الرعاية الصحيــة، وانخفاض 
الرغبــة لــدى الآبــاء ومقدمي الرعاية فــي أخذ الأطفال 

إلى العيــادات الصحية.

وعــدّل صندوق النقد الدولي توقعــات النمو الخاصة 
بالصومــال من 3.2 في المائة لعام 2020 قبل انتشــار 

الجدول 27. الآثار الاقتصادية والصحية المترتبة على جائحة كوفيد-19 على أقل البلدان العربية نمواً
الإنفاق العام على الصحة

)بالنسبة المئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي(

نصيب الفرد من الدعم الخارجي
)بالدولار(

النمو المتوقع )بالنسبة 
المئوية(

تصنيف حالة الأمن الصحي 
)من 195(

7.2163-6.33.50السودان

40.401.0194..الصومال

4.43.241.2157موريتانيا

190..4.212.30اليمن

المصدر: حسابات الإسكوا. 
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الجائحــة إلى 2.3 في المائة117. وقــد أطلقت الصومال 
خطــة تحفيــز مالي كبيرة لتعزيــز الاقتصاد، بما في 

ذلــك تخفيف عبء الديون فــي إطار مبادرة البلدان 
الفقيــرة المثقلــة بالديون، والتي من شــأنها أن تخفض 
ديــون البلــد مــن 5.2 مليار دولار في نهاية عام 2018 

إلــى 557 مليــون دولار بالقيمة الحاليــة الصافية بمجرد 
أن تصــل إلــى مرحلة الإنجاز فــي إطار مبادرة البلدان 
الفقيــرة المثقلة بالديون في غضون ثلاث ســنوات118. 

وتســاعد شــبكات الأمان الريفية والحضرية الفئات 
الأقــل منعةً على التصــدي لانعدام الأمن الغذائي 

وفقــدان الدخل. وتهــدف الحكومة إلى الإبقاء على 
خططهــا لتطويــر البنية التحتية بهدف ضمان اســتمرار 

التوظيــف، وذلك بدعم مــن وكالات الأمم المتحدة. 
ووافــق البنــك الأفريقي للتنمية علــى تخصيص مبلغ 
25 مليــون دولار للصومال كدعــم للميزانية الوطنية 

للنظــام الصحــي والحفاظ على سُــبل العيش، والحماية 
الاجتماعيــة، ودعم إنتاجيــة القوى العاملة، ودعم 

النشــاط الاقتصادي. وتخطط منظمــة العمل الدولية 
لبرامــج قصيرة الأجل لإيجــاد فرص عمل وبرامج ضخّ 

النقدية. السيولة 

وفــي الســودان، أدى الأثر الاقتصــادي للجائحــة، مقترناً 
بمــا يقرب من ســتة أشــهر من تدابيــر الاحتواء، إلى 
تضخم أســعار المــواد الغذائية الأساســية، وارتفاع 

البطالــة، وانخفــاض الصــادرات، إذ بلغ معــدل التضخم 
لت  167 فــي المائــة بحلول آب/أغســطس 2020. وقد عُدِّ

توقعــات النمــو لعــام 2020 في البلد من 4.9 فــي المائة 
قبــل الوبــاء إلى -7.2 فــي المائة. ونقحــت الحكومة 

ميزانيتهــا فــي أغســطس/آب 2020 لتشــمل إلغاء الدعم 
عــن البنزيــن والديزل، وإصلاح أســعار الصرف، فضلًا 
عــن زيــادة تعبئة الإيــرادات المحلية )التــي انخفضت 

بنســبة 40 فــي المائــة بســبب الجائحة(. وتعهــد المجتمع 
الدولــي بتقديــم 1.8 مليار دولار لإصلاحــات الاقتصاد 

الكلــي، وتقديــم المســاعدة الإنســانية، وبرنامج مدته 
12 شــهراً بعنوان »دعم الأســرة في الســودان« لتوفير 

تحويــات نقدية مباشــرة لـــما نســبته 80 فــي المائة من 
الســكان. وتقــوم منظمــة العمل الدولية في الســودان 

بإجــراء تقييم ســريع للآثــار والمخاطــر المرتبطة 
بجائحــة كوفيــد-19، وهــي تدعم إعــادة تأهيل مرافق 

الرعايــة الصحيــة والنظــراء الوطنيين في مجــال حماية 
الصحــة وذلــك علــى صعيد تطويــر المنتجــات المعرفية. 

ولا تــزال حالــة المديونيــة الحرجة تعوق قدرة الســودان 

علــى الاســتجابة بمــا فيــه الكفاية للجائحــة، وتوفير 
شــبكات الأمــان الاجتماعــي المطلوبة، وحمايــة الفئات 

الأقل منعةً.

ونظــراً لضعــف البنية التحتية الأساســية فــي اليمن، 
مثــل الميــاه الجاريــة والكهرباء، من المتوقــع أن تُلحِق 

الجائحــة المزيــد من الدمار بســكان البــاد المعرضين 
أصــاً للخطــر. وقد كان اســتعداد اليمــن لمواجهة الوباء 

ضعيفــاً للغايــة نظــراً لأن نصف المراكــز الصحية في 
البلــد لا تعمــل بشــكل كامل بعد ســنوات من النزاع. 
ونظــراً إلــى حجم حالــة الطوارئ الإنســانية الناجمة 

عــن النــزاع وتفتت الســلطات الإدارية، تم فرض 
الإغــاق في البلاد بشــكل متقطع وقــاسٍ. وتلقت 

وزارة الصحــة إمــدادات إضافية من المعــدات الطبية 
مــن البنــك الدولــي ومنظمــة الصحة العالميــة، في حين 

خصصــت الحكومــة مــوارد محدودة مــن ميزانيتها 
للتعامــل مــع الأزمة. وفي أواخر نيســان/أبريل 2020، 

أعلنــت المبــادرة الدوليــة الخاصــة بشــأن كوفيد-19 
فــي اليمــن )IICY( التــي أطلقها وموّلهــا القطاع الخاص 
عــن شــحن معدات جمع الفيروســات، ومعــدات الاختبار 
الســريع، وغيرهــا من المعدات. وأنشــأ الاتحاد الأوروبي 

جســراً جويــاً إنســانياً للتعامل مع التحديــات والقيود 
اللوجســتية فــي أعقــاب الجائحة نظــراً لتعطل خطوط 

الإمــداد المعتــادة. كمــا يخصص الاتحاد الأوروبــي مبلغ 
70 مليــون يــورو إضافية لزيادة المســاعدات فــي جميع 

أنحــاء اليمــن، ليصــل بذلك دعمه الإنســاني في عام 
2020 إلــى 115 مليون يورو.

غيــر أن تنفيذ سياســات العزل والوقايــة غير ممكن في 
أقــل البلــدان نمواً حيث تعمل فئات كبيرة من الســكان 

فــي القطاع غير الرســمي، وحيــث لا يمكن اتباع تدابير 
التباعد الاجتماعي بســبب الظروف المعيشــية لشــريحة 
واســعة من المجتمع. وتَســبَّب ضعف قدرة هذه الدول 
على تقديم المســاعدة لشــعوبها، وضعف اقتصاداتها، 

واكتظاظ المســاكن في المجتمعــات الفقيرة، بعدم 
فاعليــة الجهــود المبذولة لفــرض القيود الموصى بها 

طبيــاً علــى تحركات النــاس وتواصلهم. ومن بين هذه 
التوصيــات، الحقيقة هي أن غســل اليديــن المتكرر ليس 
خيــاراً ممكنــاً لدى عدم توفر المــاء أو الصابون. ويضطر 

الأشــخاص العاملون في القطاع غير الرســمي إلى 
مواصلــة محاولة كســب الدخل نظــراً لفقر حالهم، بغض 

النظــر عن الإجراءات الوقائية الطبيــة أو التعليمات 
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الحكومية. وتعاني الأســر المعيشــية التي تعتمد على 
التحويــات من الخارج مــن انخفاض هذه التحويلات 

بســبب إغلاق الدول لاقتصاداتها، ولا ســيما المملكة 
العربية الســعودية. ومن المتوقع أن تتأثر النســاء 

والشــباب بشكل خاص لأنهم يشــكلون الجزء الأكبر 
مــن العمالــة في الاقتصادات غيــر النظامية ويفتقرون 

إلــى إمكانية الادخار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النســاء 
معرضــات لخطر إضافي فــي أعقاب أزمة كوفيد-19 

نظــراً لأعبــاء الرعاية التي تقــع على عاتقهن، ودورهن 
فــي العمــل في الخطوط الأماميــة في مجال الرعاية 

الصحيــة، وانخفاض فرصهــن في الوصول إلى مرافق 
الصحة الإنجابية.

ويبين الجدولان 27 و28 أثر الجائحة على سكان أقل 
البلدان العربية نمواً الأربعة.  

ويبيــن الجدول 28 عدد الإصابــات والوفيات المؤكدة 
فــي أقــل البلدان العربية نمواً. غير أنه من المهم الإشــارة 
إلــى أن هــذا الجدول قد لا يمثل النطاق الكامل لتفشــي 

الجائحــة فــي ضوء ضعف إمكانيات أقــل البلدان العربية 
نمــواً فــي رصد انتقال العــدوى، وقدرتها المحدودة على 

إجــراء الاختبارات. ففي اليمن، على ســبيل المثال، 
»يتم رفض اســتقبال الأشــخاص الذين يعانون من 

أعــراض حادة لــدى مراجعتهم للمرافق الصحيــة الممتلئة 
بالمرضــى أو المرافــق التي تفتقر إلــى إمكانيات توفير 

العــاج الآمن«119. وعلاوة علــى ذلك، أثرت التدابير 
الوطنيــة لاحتواء الفيروس علــى إمكانية الوصول إلى 

مناطق معينة. 

وقد أدى التركيز على التصدي للجائحة إلى تراجع 
الاهتمام بالمساءلة وتقديم الخدمات بفعالية120. ومن 

المرجح أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العام وما تلاه 

من انخفاض في الإنفاق العام إلى تفاقم أوجه عدم 
المساواة والمظالم القائمة. ويمكن أن يؤدي فقدان 

سُبل العيش وزيادة انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة 
التوترات والاضطرابات المدنية بين المجتمعات 

المحلية. وللتصدي للأثر الطويل الأجل للجائحة، لا بد 
من تقديم تمويل ومساعدة إضافيين لمساعدة السكان 

على التخلص من هذا العبء الإضافي الذي يتهدد 
بقائهم، ولدعم إعادة بناء اقتصاداتهم وخدماتهم 

الاجتماعية، ولا سيما القطاع الطبي. ويتعدى ذلك 
مسألة تأمين اللقاحات للجميع، وهو عنصر يجب 

توفيره لبضع سنوات، بل وربما لفترة أطول، حسب 
مدة فعالية اللقاحات. إذ سيكون من المهم أيضاً 

وضع تدابير للتخفيف من وقوع حوادث مماثلة في 
المستقبل. وينبغي للمساعدات الدولية أن تدعم النُظُم 

الصحية، مع تعزيز منعة القدرات المحلية، والقدرة 
على الاستجابة بشكل كاف على الصعيد الاجتماعي 

من خلال زيادة فرص الحصول على السيولة الدولية 
وتخفيف عبء الديون. وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 

الحاجة إلى التأهب، والإنذار المبكر والاستجابة المبكرة، 
واعتماد إطار للحد من مخاطر الكوارث على المستوى 

الوطني، فضلًا عن الحاجة إلى ضمان مرونة النظام 
الغذائي برمته وفاعليته، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة 

الاستهلاك. كما عززت الجائحة الحاجة إلى إجراء 
تحولات هيكلية من أجل بناء القدرة على الصمود، 

وتوليد فرص العمل، ووضع برامج للحماية الاجتماعية 
أو تعزيزها. وبيّنت الجائحة فجوات في القدرات 

المؤسسية، ما يحتم ضرورة أن تنبع جهود معالجة آثار 
جائحة كوفيد-19 من عملية بناء قدرات وتمويل يلبي 

جميع الاحتياجات ذات الصلة. ويسهم ذلك في بناء 
الاستعداد لمواجهة أي أزمة مستجدة، ليس فقط في 

مجال الصحة.

الوفياتحالات كوفيد-19 المؤكدة

691836 13السودان

603163 7موريتانيا

86499 3الصومال

059597 2اليمن

 الجدول 28. الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أقل البلدان العربية نمواً )حتى 18 تشرين الأول/
أكتوبر 2020( 

.WHO, “The Sudan”, “Mauritania”, “Somalia” and “Yemen”, WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, 2020 :المصدر
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جيم. تغيّر المناخ

ما من شك أن تغيّر المناخ، ولا سيما الاحتباس الحراري 
العالمي، بات يساهم بشكل رئيسي في الأزمات العديدة 

التي تؤثر على البلدان الأربعة، وسيظل يشكل تحدياً 
هيكليا للتنمية في المستقبل المنظور. وعلى الرغم من 

أن مسؤولية أقل البلدان العربية نمواً الأربع وغيرها 
من أقل البلدان نمواً عن التسبب في هذه الأزمة قليلة 

نسبياً نظراً لانخفاض انبعاثاتها من الكربون، فإنها 
تعاني من عواقب ممارسات بلدان الشمال الغنية غير 

المسؤولة، وبالتالي من واجب البلدان الغنية المساعدة 
في التخفيف من آثار ممارساتها.

ويقيــم المؤشــر العالمــي لقيــاس المخاطر121 خطر 
 الكــوارث الطبيعيــة علــى الصعيــد العالمي، في 

181 بلــداً، ويشــمل ذلــك الجفــاف والفيضانات، فضلًا 
عن الزلازل، والعواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر 

 )الجــدول 29(122. ويهــدف المؤشــر »إلــى تقييم 
احتمــال أن تواجــه البلدان كارثة فــي أعقاب حدوث 
ظواهــر طبيعيــة بالغة الشــدة« وذلك من خــال النظر 

إلــى »العوامــل الاجتماعية، والظروف السياســية، 
والهيــاكل الاقتصاديــة« والنظــر إلى »تواتــر الظواهر 
الطبيعيــة بالغــة الشــدة، وحدتها، ومدتهــا«. ومن بين 

181 دولة، يضع المؤشــر الســودان فــي المرتبة 61، 
وموريتانيــا فــي المرتبــة 67، واليمن فــي المرتبة 109. 
ولا يحســب المؤشــر ترتيب الصومال بســبب جوانب 

النقــص فــي توافر البيانــات، نظراً لضعــف الهياكل 
الإداريــة غيــر القادرة على جمــع بيانات كافيــة. ويبين 

 المؤشــر أن احتمــال تعرض الســودان وموريتانيا 
لكارثــة فــي ظل حدوث ظواهــر طبيعية بالغة الشــدة 

يُصنّــف كخطــر كبيــر، فــي حين أن احتمال تعــرض اليمن 
لكارثــة يعتبــر متوســطاً. وعلاوة على ذلك، ســجلت هذه 
البلــدان العربيــة الثلاثــة الأقل نمواً درجــات مرتفعة من 
ناحيــة نقــص القدرة علــى التعامل مــع الكوارث والقدرة 

علــى التكيّــف، وهو المؤشــر المتعلــق بالقدرة على 
الاســتجابة للكــوارث والتخفيف مــن حدتها في الأجلين 

القريــب والبعيد.

ولــم يعد هناك أي شــك في أن تغيّــر المناخ يمثل أزمة 
كبــرى تؤثــر على التنمية الاقتصادية، وتتســبب بعدم 
الاســتقرار السياسي، وتؤثر على مســتويات المعيشة 

فــي هــذه البلدان الأربعة. وقد تأثــر كل بلد منها بزيادة 
التصحــر، فموريتانيا والصومال والســودان تتاخم 

منطقة الســاحل، وعانت هذه المنطقة في الســنوات 
الأخيــرة مــن تراجع كبير في الأراضــي الملائمة للرعي، 
بينمــا تقــع اليمن جغرافياً على نفــس الخط وتعاني من 

نفس المشــاكل. وتجدر الإشــارة إلى أن منطقة الســاحل 
هي أكثر منطقة انتشــر فيها تنظيم القاعدة في شــبه 

الجزيــرة العربية وتنظيم الدولة الإســامية في العراق 
والشــام خلال العقد الماضي.

وتظهر موجات الجفاف نتيجة لتعاقب المواسم قليلة 
الأمطار. وفي الصومال، أدى الجفاف الشديد الناجم 

عن المواسم شحيحة الأمطار في عامي 2016 و2017 

الجدول 29. نتائج أقل البلدان العربية نمواً في المؤشر العالمي لقياس المخاطر، 2020 
اليمنموريتانياالسودان

6167109المرتبة

8.457.855.68مؤشر المخاطر

13.1312.558.13الانكشاف

64.3962.5169.87قابلية التضرر

45.1438.8746.10الحساسية إزاء الأخطار

56.2161.5169.72افتقاد القدرة على التعامل

91.8287.1593.80الافتقاد إلى القدرة على التكيّف

الدلالات: 
   عالي جداً: 49.74-10.76      عالي: 10.75-7.59      متوسط: 7.58-5.68      منخفض: 5.67-3.30   منخفض جداً: 3.29-0.3

 Behlert et. al, WorldRiskReport 2020, (n.p, Bündnis Entwicklung Hilft and Ruhr University Bochum – Institute for :المصدر
 .International Law of Peace and Armed Conflict, 2020)
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إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه، كما أنه 
يشكل خطراً على سُبل العيش والزراعة والماشية123. 

وأدى الجفاف في موريتانيا في عام 2020 إلى تدهور 
الموارد الطبيعية، وأثر على الأمن الغذائي للسكان وسُبل 
ضٌ  عيشهم، وعلى القطاع الزراعي124. أما السودان فمُعرَّ

للجفاف، وقد شهد حالات جفاف خفيفة وقصيرة في 
أعوام 2009 و2012 و2015، فضلًا عن حالات جفاف 

شديدة في الفترة ما بين الستينات والثمانينات من 
القرن الماضي125. وعلاوة على ذلك، أدت ظروف 

الجفاف في اليمن إلى تفاقم اعتماد البلاد على الواردات 
وانعدام الأمن الغذائي126.

وخلال العقد الماضي، تسببت حالات الجفاف العديدة 
في حدوث نقص كبير في الإنتاج الزراعي وتوافر المياه 

لجميع الأغراض، في حين باتت الفيضانات المدمرة 
أكثر حدة وانتشاراً، وأكثر تواتراً وتدميراً مما كانت 

عليه في العقود السابقة. ووفقاً لسجلات مصرف بيانات 
 Electron Microscopy الفحص المجهري الإلكتروني

Data Bank، عانت هذه البلدان من تواتر غير عادي 
للفيضانات والجفاف في أول العقدين من هذا القرن 

)الجدول 30(.

كما يعاني السودان من زيادة الجفاف وتقلبات هطول 
الأمطار، مما يؤدي إلى التصحر. ففي شمال دارفور 
على سبيل المثال، يشكل ذلك أحد أسباب النزاعات 

الطويلة الأجل بين الرعاة والمزارعين الذين يتنافسون 
على الحصول على الموارد الطبيعية المحدودة؛ وفي 

كردفان، يتسبب ذلك بتكرر النزاع بسبب انتشار المزارع 
البعلية الآلية الضخمة والتي يتم تشغيلها بموجب 

عقود، حيث تعتدي على المسارات التي يسلكها الرعاة 

تقليدياً. وقد عانى العاملين في هذه المزارع من 
انخفاض حجم غلاتهم مقارنة بما كان متوقعاً وذلك 

بسبب الممارسات الزراعية غير المناسبة. 

كما تعرضت موريتانيا إلى تدهور بيئي كبير شمل تآكل 
السواحل في الغرب وتفاقم التصحر في الشرق، في 
حين يعاني الصومال من الجفاف، والتصحر، وسوء 

العادات الزراعية والرعوية، يضاف إليها عقود من 
النزاعات الأهلية. وباستثناء منطقة حوض النيل في 
السودان، تعاني أقل البلدان العربية نمواً أربعتها من 
شح حاد في المياه بشكل عام، مما يؤثر بشكل كبير 

على إمكاناتها الزراعية وكذلك على حصول الناس على 
مياه الشرب النظيفة.

وتعرضت البلدان الأربعة جميعها في عام 2020 إلى 
فيضانات لم يسبق لها مثيل قط من حيث شدتها ومدى 

الأضرار التي تسببت بها. ومنذ آب/أغسطس 2020، 
تتعرض المنطقة الجنوبية الشرقية من موريتانيا إلى 

أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات ألحقت أضراراً بالبنية 
التحتية ومخزونات الغذاء في المناطق المتضررة، مما 

أثر على نحو 9282 شخصاً، وتسبب في ثلاث حالات 
وفاة127. ونتيجة للفيضانات والدمار، يتعرض السكان 

المتضررون إلى انعدام الأمن الغذائي، وفقدان المأوى، 
وتهديد سُبل العيش، وهم بحاجة إلى المساعدة في 

تلبية الاحتياجات الأساسية، وكذلك في قطاعات 
الصحة، والمياه، والصرف الصحي128. أما بالنسبة 

للصومال، فقد أدت الفيضانات الشديدة إلى نزوح 
أكثر من 650,000 شخص في عام 2020 وفاقمت من 
الحاجة إلى البرامج المخصصة لتوفير السكن، والأمن 

الغذائي، والصحة، وكسب الرزق129. وفي السودان، 

الجدول 30. الكوارث المتصلة بالمناخ في أقل البلدان العربية نمواً في القرن الحادي والعشرين
سنوات الجفافالسنوات التي حدثت فيها فيضانات

2002، 2003، 2005، 2006، 2009، 2010، 2012، 2013، 2014، 2015، السودان
2020 ،2019 ،2018 ،2017 ،20162015 ،2012 ،2011 ،2009

2000، 2001، 2003، 2006، 2007، 2008، 2009، 2013، 2015، 2016، الصومال
2020 ،2019 ،20182016 ،2015 ،2014 ،2011 ،2010 ،2008 ،2005 ،2004

2001، 2010، 2011، 2017، 20022020، 2003، 2005، 2006، 2007، 2010، 2013، 2019موريتانيا

2001، 2002، 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2013، اليمن
2020 ،2019 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014

.Source: EM Data Bank
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أثرت الفيضانات المفاجئة على أكثر من 875,000 
شخص حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020، وكان لها 

آثار وخيمة على السكن، والنظافة الصحية، والصرف 
الصحي، وإمدادات المياه، والدخل، والبنى التحتية130. 

وقد حطمت فيضانات عام 2020 الأرقام القياسية 
التي كانت قد تم تسجيلها في عامي 1946 و1988 

على صعيد ما تسببت به من دمار وأضرار، وخاصة في 
العاصمة الخرطوم. 

وقــد أثــرت الفيضانــات في اليمــن على نحو 599 95 
أســرة في جميــع أنحاء البلاد فــي أعقاب الأمطار 

الغزيــرة التــي هطلــت في نيســان/أبريل، ومن ثم في 
آب/أغســطس. ومــن الجدير بالذكــر أنه في عام 2015، 
ضــرب إعصــاران كبيــران اليمن، هما تشــابالا وميج، في 

غضــون أســبوع واحد، مما تســبب في أضــرار هائلة. 
واســتمر الوضــع علــى هذا الاتجاه، حيــث ضرب البلاد 
إعصــارا ســاغار وميكونو في عــام 2018، والعواصف 
المدمــرة التــي تســببت فــي فيضانات في عام 2020. 
وكانــت كلتــا الحالتيــن اســتثنائيتين، حيــث لا يحصل 

فــي اليمــن عــادة أكثر من إعصار واحــد أو فيضان واحد 
كبير في الســنة.

وبالنســبة لجميع هذه البلدان، لا تكمن المشــكلة في 
شــدة الكوارث الحالية فحســب، بل أيضاً في زيادة 

تواترهــا.  فــا الجفــاف أو لا الفيضانات خارجان عن 
المألــوف، ولكنهمــا كانا يحدثــان على فترات بعيدة 

ومنتظمة، وتمر ســنوات عديدة دون مشــاكل كبيرة، 
وهي الســنوات التــي يمكن فيهــا للمجتمعات المحلية 

والأفــراد زيادة كميــات مخزون الأغذية وغيرها 
من الاحتياطات تحســباً لما ســيقع تالياً من ظاهرة 

طبيعيــة، وبالتالــي كان لديها قــدرة أكبر على الصمود 
فــي وجــه الكوارث. وفي العقديــن الماضيين، باتت هذه 
المجتمعات تفتقر إلى الوقت اللازم للاســتعداد بســبب 

تزايــد تواتر هذه الأحداث، وبالتالــي تضاءلت منعتها 
مــن النواحي الماديــة والمالية والاقتصادية.  

وفي هذه الحالة، كما هو الحال في كثير من البلدان 
الأخرى، فإن أفقر الفئات وأضعفها هي الأكثر عرضة 

للمخاطر: فمساكن أفرادها ذات نوعية هشة، ويعانون 
من أكبر قدر من الضعف البدني وعدم القدرة على 

مقاومة المرض، ويمتلكون أصغر الاحتياطيات المالية. 
ولا تزال التوقعات وخيمة بالنسبة للسنوات القادمة 
على صعيد جميع الضغوط التي تتعرض لها البيئة، 

ويجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لأي برامج 
إنمائية قصيرة أو طويلة الأجل. وعموماً، فإن أقل 

البلدان العربية نمواً أكثر عرضة إلى المخاطر بسبب 
تغيّر المناخ مقارنة بأقل البلدان نمواً الأخرى، حيث 

تحتل المرتبة 49 بالمقارنة مع المرتبة 42. 

دال. غزو الجراد الصحراوي

يشار إلى الجراد الصحراوي على أنه »الآفة المهاجرة 
الأكثر تسبباً بالدمار في العالم« لأنه يتغذى على النباتات 

 الخضراء ويسافر عبر الرياح131. ويتألف سرب الجراد 
من حوالي 150 مليون جرادة في الكيلومتر المربع 
 الواحد، إذ يتغذى سرب بحجم كيلومتر مربع على 

ما يعادل كمية من الغذاء تكفي حوالي 35,000 شخص 
يومياً. ونتيجة للفيضانات والظروف المواتية للتكاثر 

منذ عام 2018، هددت الزيادة السريعة في انتشار الجراد 
الصحراوي في عام 2020 سُبل العيش والأمن الغذائي 
بشدة في أقل البلدان العربية نمواً، على نطاق وبحجم 
واسعين وبشكل غير مسبوق. حشدت منظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( 184.9 مليون دولار 
 استجابة لانتشار الجراد الصحراوي في عشرة بلدان 

بما في ذلك الصومال والسودان واليمن، حيث تم التخلص 

من 515 مليار من الجراد الصحراوي والسيطرة على أكثر 
من 760,000 هكتار بحلول آب/أغسطس 2020، فضلًا عن 
التصدي لقضية الأمن الغذائي، وسُبل العيش، والرصد132. 

وطوال أيلول/سبتمبر 2020، أفادت التقارير بأن الوضع 
العام في موريتانيا هادئ، مع تكاثر ضيق النطاق 

للجراد في المنطقة الشمالية الغربية؛ غير أن الوضع في 
الصومال والسودان واليمن صُنِّف على أنه يُنذر بالخطر. 

ويواجه اليمن مشكلة كبيرة للفقس ومجموعات 
الحوريات والأسراب، في حين تشهد الصومال أسراباً 

غير ناضجة في الشمال، بينما باضت أسراب الجراد 
في السودان. ومن غير المتوقع أن تتحسن الحالة في 

المستقبل المنظور نظراً لاستمرار الأحوال الجوية التي 
تحفّز على انتشار الجراد الصحراوي133.
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كمــا أوضحنــا فــي هذا التقرير، اتســم العقد الماضي بتفاقم الأزمــات والفقر في أقل البلدان نمواً الأربعة في 
منطقة الإســكوا.  وفي حين أن كلًّ من الصومال والســودان في حالة حرب منذ عقود، دخلت اليمن في 

حرب أهلية شــاملة عقب انقلاب الحوثيين في عام 2014، وذلك بعد عقود من عدم الاســتقرار، في حين أن 
موريتانيــا هــي الوحيــدة مــن بين الدول الأربع التي لم يؤد فيها عدم الاســتقرار إلى صراع كبير، غير أن عدم 

الاســتقرار السياســي الداخلي يحدق بها، فضلًا عن تصاعد العناصر المســلحة المقاتلة وغيرها من الأزمات 
في الدول المجاورة. وقد أســهم عدد من المســائل الهيكلية الأساســية بدرجة أكبر أو أقل في الحالة 

 الراهنــة، وقــد تفاقم الوضع بســبب التحديات التي برزت خلال العقد، والتــي يجب التصدي لها جميعهاً. 

وتشــمل القضايــا الهيكليــة الأساســية مســائل داخلية 
مثــل ضعــف الإدارة، واعتمــاد هذه الدول علــى تصدير 
المــواد الخــام، وانخفــاض المعاييــر التعليميــة، وضعف 

البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة والإداريــة، والنمو الســكاني 
الســريع، وضعــف القدرات البشــرية والماليــة، وانخفاض 
الاســتثمار، وانخفــاض الإنتاجيــة. ولا تزال أقــل البلدان 
العربيــة نمــواً معرضــة لأزمات متعددة، مــن الصراعات 

إلــى الصدمــات المناخيــة وحالات الطــوارئ الصحية. 
ويتســبب افتقــار هــذه الاقتصادات إلــى القدرة على 

الصمــود بتحــوّل الصدمــات القصيــرة الأجل إلى أزمات 
طويلــة الأمــد تؤدي إلــى تزايد الفقر، والتشــريد، 

وفقــدان سُــبل العيــش. وقد قوض هــذا الوضع من رأس 
المــال الاجتماعــي والنشــاط الاقتصــادي ذي الإنتاجية، 
ممــا دفــع باتجــاه تراجــع التنميــة، وأدى ذلك بدوره إلى 

تقويــض الإمكانــات الإنمائيــة الحاليــة والمســتقبلية 
لهــذه البلدان.

وقــد أدت العوامــل الداخليــة والخارجيــة مجتمعةً إلى 
حالــة من عدم الاســتقرار واندلاع الحــروب، وتفاقم 

الفقــر والاعتمــاد الخارجي، وارتفــاع المديونية، 
والأزمــات الإنســانية الكبــرى، مع تزايد الهجــرة الغير 

منتظمــة والغيــر آمنــة يرافقها تدفقــات كبيرة من 
اللاجئيــن، فضــاً عن وجــود أعداد كبيرة مــن النازحين 

داخليــاً. كل مــا ســبق من عوامل يفســر ســبب عدم نجاح 
برنامــج عمــل اســطنبول في حل هذه المشــاكل. خلاصة 

القــول هــو أنــه يجدر إعادة النظر في أســباب هذه 
المشــاكل وتبعاتهــا مــن أجل صياغــة التوصيات.

أحد العوامل الرئيســية يتمثل فــي تغيّر المناخ 
الــذي ازداد تأثيــره بشــكل كبير في العقــد الماضي، 

ومــن المرجــح أن يســتمر في ذلك خــال العقد القادم. 
وعلــى الرغــم من أن دول الشــمال تســببت هي بالذات 
وإلــى حــد كبير فــي ارتفاع درجة حرارة العالــم، تعاني 
الــدول الفقيــرة مــن تبعات كبيرة جراء ذلــك. وتقع أقل 

البلــدان العربيــة نمواً الأربعــة في منطقة الســاحل، وهي 
منطقــةٌ تفاقَــم التصحــر فيهــا خلال العقــد الماضي إلى 

حــد بات يشــكّل أزمــة، وتجلى ذلك في تفاقــم الفقر 
فضــاً عــن ظهور الجماعــات الإرهابية، وهذه المشــكلة 

لا زالــت تمثــل الحافز الرئيســي لتســليط الضوء على 
هــذه البلــدان على الســاحة الدولية. وفــي الماضي، 
تلخّصــت ردة فعــل المجتمــع الدولــي باللجوء إلى 

اســتراتيجية عســكرية وأمنيــة ضيقة. غيــر أن اعتماد 
نهــجٍ يعالــج الفجــوة الإنمائية الأساســية والمظالم 

المتأصلــة للســكان الفقــراء في هذه الدول كان ســيحقق 
نتائــج أكثــر فعالية. ومن المرجح أن يســفر اســتمرار 

تبنــي الاســتراتيجية الســابقة عــن نفس نتائــج الماضي، 
أي تدهــور الأحــوال الاجتماعية والاقتصاديــة لأغلبية 
الســكان، وتحــول الوضع من انعدام الأمن والهشاشــة 

إلى صراع كامــل النطاق. 
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وأكّــد هــذا التقريــر على خطــورة تأثير تغيّــر المناخ على 
أقــل البلــدان العربيــة نمواً. فقــد أثرت عدة أحداث 
بشــكل كبيــر علــى القدرات الإنتاجيــة لاقتصادات 

هــذه البلــدان، مثــل التصحر في اليمــن والصومال، 
والفيضانــات المدمــرة في الســودان واليمن، وارتفاع 
مســتوى ســطح البحــر في موريتانيــا. وقد أثرت كل 
هــذه الصدمــات على القطاعــات الإنتاجية الرئيســية 

التــي توظــف غالبية ســكان هذه البلــدان، وهي الزراعة 
وصيــد الأســماك. ولــم يقتصر أثر الكــوارث البيئية 

على النشــاط الاقتصادي فحســب، بل أســهمت أيضاً 
فــي انتشــار الأمراض، وتفاقم نقــص الأغذية، ونزوح 
الآلاف، وبالتالــي زيــادة معدلات الفقــر. ويُعتبر دعم 
القطــاع الزراعــي أمراً حيويــاً لتعزيز سلاســل القيمة 

الغذائيــة والزراعيــة المحليــة والإقليميــة، وضمان 
الحصــول علــى الغذاء بأســعار معقولــة. ولا تتعلق 

الأزمــة التــي تواجهها أقــل البلدان نمــواً بتوافر الأغذية، 
بــل فــي القدرة على الحصــول على الغذاء، وذلــك نتيجة 

لانقطــاع سلســلة الإمــداد. وتقدر شــبكة نُظم الإنذار 
المبكــر بالمجاعــة أن جائحــة كوفيد-19 ســتؤدي إلى 

زيــادة بنســبة 25 فــي المائة في عدد الأشــخاص الذين 
يعانــون مــن انعدام الأمــن الغذائي الشــديد في بلدان 

مثل الصومال والســودان.

ترجع المســؤولية عــن تدهور الأحوال في العقد 
الماضــي وإلى حد كبير إلى المشــاكل المرتبطة 

بــالإدارة، وتتمثل هذه فــي تصرفات النخــب المحلية 
المتنفــذة التــي لم يضــع المجتمع الدولــي حداً لها. 

وباختصــار، شــهدت هــذه البلدان صراعــات كثيرة بين 
النخــب جــرت على حســاب الظروف المعيشــية، لا بل 

وحتى على حســاب حياة الســكان بشــكل عــام. ويتضح 
ذلــك بشــكل خاص في حالــة اليمن، بينما في الســودان، 

وبحلــول نهايــة عام 2020، يلوح فــي الأفق خطر 
حقيقــي يتمثــل في اســتعادة النخب الســابقة لســطوتها؛ 

وذلــك يوجــب العمل علــى التمهيــد لمســتقبل يتمتع 
الســكان فيــه بمزيد مــن الســعادة والديمقراطية. أما 

الصومــال فــا يزال مســتقبلها غامضاً جــداً، في حين 
أن الأوضــاع فــي موريتانيــا متقلبة وقد تســير في أي 

اتجــاه فــي العقد القادم. 

 وتتحمــل المؤسســات التــي تفتقــد إلى الشــفافية 
فــي أقــل البلــدان العربية نمواً قــدراً كبيراً من 

المســؤولية عــن هــذا الوضع. ويُســتدَلُّ على ضعف 
نظــام الإدارة فيهــا علــى وجــه الخصوص من خلال 

النُظــم القانونيــة، ومســتويات الفســاد المزمنــة، وحقوق 
الملكيــة غيــر المضمونــة، ومــدى انتشــار التدخل 

الحكومــي فــي الأســواق، وغيرها مــن العوامل، مما 
يــؤدي إلــى التفــاوت الاقتصادي والاجتماعــي. ويرتبط 

ضعــف الإدارة ارتباطــاً وثيقــاً بانعــدام النمو، الذي 
يســهم مباشــرة فــي عدم المســاواة ويزيد مــن احتمال 

نشــوب صراعــات داخليــة، ويبعــد المســتثمرين الأجانب 
ووكالات التمويــل. 

 وتبرز إحدى نتائج تدني مســتوى الإدارة من 
خلال الضعــف الاقتصادي. ونلخّص هنــا بعضاً من 

الأوجــه العديــدة لهــذا الضعف. فمنــذ عام 2015، عانى 
كل مــن الســودان واليمن مــن تدهور كبير فــي نصيب 
الفــرد من الدخــل القومي الإجمالــي، وكانت معدلات 

نمــو البلديــن ســلبية لعدد من الســنوات. وهــذا يتناقض 
مــع مــا حققتــه موريتانيــا من أداء أفضل، حيــث حققت 
دخــاً قوميــاً قــدره 1455 دولاراً للفرد في عام 2018. 

بقــي الصومــال البلــد الأقل منعةً والأقــل نمواً، حيث 
يقــل متوســط نصيــب الفرد مــن الدخل عن 170 دولاراً، 

غيــر أن أيــاً مــن البلدين لــم يحقق هــدف برنامج عمل 
اســطنبول المتمثــل فــي تحقيــق معدل نمــو يصل إلى 

7 فــي المائــة. وتتضمن أســباب هــذا الأداء المتدني 
الاعتمــاد علــى الاســتهلاك والإنفاق الحكومي بشــكل 

أساســي لتحريــك عجلــة النمو الاقتصــادي، والاعتماد 
علــى تصديــر المواد الخام.

ومــا زال اســتمرار الاعتماد علــى القطاع الزراعي يشــكل 
أحــد العوامــل الهامــة فــي عمليــة التنمية، غير أنــه مهمل 

إلــى حــد كبيــر. إذ يعمــل في هــذا القطاع حوالي 50 
فــي المائــة من الســكان، وهــو أحد العناصر الأساســية 

فــي الدفــع قدمــاً بقطاعات التجــارة والنقل وعدة 
صناعــات. ويــؤدي الاعتمــاد على قطــاع الزراعة إلى 

مشــاكل كبــرى، بمــا في ذلــك الحساســية إزاء الصدمات 
المناخيــة، وعــدم القــدرة علــى خلق قيمــة مضافة 

كافيــة، وفــرص العمــل المحــدودة لجميــع الفئات، بمن 
فيهم النســاء والشــباب.

ولــم تتمكــن أي مــن الدول الأربع من الاســتمرار في 
التخطيــط الإنمائــي الطويــل الأجل، وهــي تعاني من 
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 انخفــاض كبيــر في القــدرة علــى تعبئة الموارد 
 المحليــة. فهــي تفتقــر إلى اســتراتيجية متســقة 

وطويلــة الأجــل لتوليــد الدخل المحلــي؛ وإلى جانب 
انخفــاض القــدرة المؤسســية، والعجــز المزمن في 

الميزانيــة، وضعــف الإيــرادات الضريبيــة، وانخفاض 
الإنتاجيــة الاقتصاديــة، وأعبــاء الديــون الخارجية 

الثقيلــة، وانخفــاض الدخــل، أعاق ذلك فــرص الحصول 
علــى إيــرادات حكوميــة مســتدامة. ونتيجة لذلك، 

تعتمــد هــذه البلــدان اعتمــاداً كبيراً علــى تدفقات 
المعونــة التــي تشــكل المصدر الرئيســي للاســتثمار 

الإنمائــي وبالتالــي لإمكانيــة تخفيــض معــدلات الفقر 
المدقــع. وفــي الوقت نفســه، خُصِصَــت معظم أموال 
المعونــة الدوليــة للمســاعدات الإنســانية، إذ ارتبطــت 

بالأزمــات والكــوارث، بدلًا مــن اســتخدامها لتمويل 
برامــج التنميــة الراميــة إلــى تحقيق أهــداف برنامج 

عمل اســطنبول.

وســجلت أقل البلدان العربية نمواً أيضاً مســتوى 
أدنــى على صعيد أداء السياســات الاجتماعية 

مقارنــة بغيرهــا مــن المناطق، ســواء في خدمات 
الرعايــة الصحيــة، أو التعليــم، أو الهيــاكل الأساســية 

 الاجتماعيــة. ويتوافــق ضعــف حــال التنمية 
الاجتماعيــة لهــذه الدول مــع هشاشــتها الاقتصادية. 

ويــؤدي العجــز المزمــن فــي الميزانية، والديون 
 الخارجيــة، والصــراع المســلح، وغياب ممارســات 
الحكــم الســليم ومســاءلة المؤسســات إلى تراجع 

 معــدلات الإنفــاق العام بشــكل لا يكفــي لتوفير 
الخدمــات الاجتماعيــة لغالبيــة الســكان، وتخلــق هذه 
العوامــل تفاوتــات كبيــرة داخــل البلدان نفســها. وقد 

ســلطت جائحــة كوفيــد-19 الضــوء على الأثــر المترتب 
علــى اتبــاع سياســات صحية غير ســوية. ومن 

المرجــح أن يترتــب علــى الجائحــة عواقــب اجتماعية 
واقتصاديــة وخيمــة علــى المــدى الطويل أســوأ بكثير 

مــن عواقبهــا الصحيــة المباشــرة. وقد هــددت الجائحة 
سُــبل العيــش فــي أقــل البلــدان العربية نمــواً ليس فقط 

بســبب إجهــاد هياكلهــا الأساســية وقدراتهــا الصحية 
الضعيفــة أصــاً، بــل والأهــم من ذلك، من خــال تعطيل 

سُــبل كســب الرزق وسلاســل الإمداد الحيوية، مما 
أعــاق بالتالــي القــوة الشــرائية والقدرة علــى الحصول 

علــى الســلع الأساســية، وفاقم مــن انعدام الأمن 
الغذائــي والنــزوح، وزاد من حــدة التوترات السياســية. 

ومــن المرجــح أن تتســبب الجائحة في اســتقطاب 
 المزيــد مــن البرامــج الإنســانية القصيرة الأجل إلى 

هــذه البلــدان فــي الســنوات المقبلة. وفي هــذه المرحلة، 
مــن المهــم للغايــة ضمــان أن تولي الجهــات المانحة 

اهتمامــاً أكبــر إلى ربــط الاســتجابة الإنســانية القصيرة 
الأجــل بالبرامــج الإنمائيــة الطويلة الأجــل التي من 

شــأنها أن تضمــن المنعــة اللازمــة لمواجهــة الصدمات 
في المســتقبل.

وقد أســهمت سياسات المســاعدة الإنمائية 
الدوليــة التــي تتبعهــا الجهــات الممولــة متعددة 

الأطــراف والثنائيــة فــي نمــو اقتصادي غيــر منصف، 
 وتفاقــم التفاوتــات فــي ظــروف المعيشــة، وتدني 

الأداء العــام لهــذه البلــدان. ويمثــل تســييس تقديم 
المعونــات تحــد كبيــر لفعاليــة المعونــة، فبرامــج الجهــات 

المانحــة لبنــاء الدولــة، أو حتــى انحيازهــا أحياناً 
بشــكل مباشــر لأطــراف في النــزاع يقوّض اســتقلالية 

التدخــات الإنســانية، وحيادهــا، والموضوعيــة في 
 تنفيذهــا، ممــا يــؤدي إلــى تدنــي فعاليــة المعونة 
وعــدم ثبــات تدفقاتهــا. كمــا أن اللوائــح الدولية 
 والوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب ومكافحة غســل 

الأمــوال تخلــق بيئة مــن المخاطــر والامتثــال تقيد 
 أنشــطة المانحيــن الثنائييــن ووكالاتهــم المنفــذة 

وتضــع ضغوطــاً عليهــم. يضــاف إلى ذلــك أن الاعتماد 
علــى المعونــة لفتــرات طويلــة أدى إلى خلــق مصادر 

إيــرادات ماليــة باســتطاعة النخــب السياســية 
 اســتخدامها للتفــاوض. ومــا هــذا إلا دليل آخــر على 

أن المعونــة الإنســانية وبنــاء الســام ليســا مجرد 
مســألتين تقنيتيــن تمثــان جــزءاً مــن ظــروف الصراع 
أو مــا بعــد الصــراع، بــل أن لهمــا تأثير على الاســتقرار 
السياســي، ونتائــج المفاوضــات السياســية، والوضــع 

الأمني فــي البلاد. 

وقــد أصبحــت دول مجلــس التعــاون الخليجي من 
الجهــات الممولــة الرئيســية للتنمية والمســاعدات 

الإنسانية. 

 ونظــراً لفتــرة التعافــي الطويلــة والبطيئــة المتوقعــة 
إثــر أزمة جائحــة كوفيــد-19، ســتعطي غالبية الدول 

المانحــة مــن المجتمــع الدولــي الأولوية لتعزيــز قدراتها 
الماليــة وإعــادة بنــاء إقتصاداتهــا، وتخفيض مســتوى 
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ديونهــا الداخليــة التــي زادت ازدياداً كبيراً بســبب 
 التدابيــر المتخــذة للتخفيــف مــن وطــأة الجائحة. 

كمــا ســتركز هذه الدول على اســتعادة اســتقرارها 
السياســي الــذي تعــرض إلــى تحديــات مختلفة أثناء 

 الجائحــة، ومــن المرجــح أن تتراجــع على ســلم 
 أولوياتهــا مســألة دعــم التنميــة في أقــل البلدان 
 نمــواً ذات المــوارد المحــدودة. وما الاســتجابة 

 المحــدودة لنداءات الأمم المتحــدة لتمويل التدابير 
 فــي مواجهــة جائحــة كوفيــد-19 إلا دلالة على 

ما ســتؤول إليه الأمور.

 إن إيجــاد الحلــول للنزاعــات ليــس من مهام 
الجهــات المانحــة، غيــر أنــه من بالــغ الأهمية أن تعي 

 الجهــات المانحــة الموجــودة فــي مناطق النزاع 
منبــع الشــكوى وأســباب التوتر، وأن تُعِــدَّ برامجها 
وأنشــطتها بحيــث يتــم التطــرق إلى هــذه المظالم 

 وتجنــب تأجيــج المزيــد من عدم الاســتقرار. وتمشــياً 
مــع ذلــك، مــن المهم أيضــاً أن تتفاعــل كل من خطط 

 العمــل الأمنيــة والإنســانية والتنمويــة مــع بعضهــا البعض 
فــي إطــار مــن التفاهم، ويعــزز بعضهــا بعضاً خلال 

مرحلتــي مــا قبــل الســام وما بعده، بغــض النظر 
عــن مــدى صعوبــة ذلك في ســياق تدني القدرات 

المؤسســية المحليــة.

وتتبيــن أوجــه الالتباس الــذي يكتنف سياســات الدول 
الممولــة فــي عــدم التطابــق بين مجالات عمــل برنامج 

عمــل اســطنبول وواقــع المســاعدة المقدمة في أقل 
البلــدان العربيــة نمــواً على مــدى العقــد الماضي. وتبرز 

أوجــه عــدم التوافق بشــكل خاص في مــا يتعلق 
بمجــالات الأولويــة لبرنامــج عمل اســطنبول، مثل 

 القــدرة الإنتاجيــة )ا(، والتجارة )ج(، والســلع 
الأساســية )د(، وتعبئــة المــوارد الماليــة )ي(، والإدارة 

الرشــيدة)ك(. فنــادراً ما شــاركت الجهــات المانحة في 
برامــج تتنــاول المجــالات المذكورة أعــاه والمجالات 
الفرعيــة ذات الصلــة. وينبــع ذلــك جزئيــاً من الظروف 
السياســية والاقتصاديــة غيــر المســتقرة لأقــل البلدان 

العربيــة نمــواً، فضلًا عن اســتحواذ المســاعدات 
الإنســانية القصيــرة الأجــل على مشــاركة الجهات 
 المانحــة، إلــى درجــة لــم يتبق معها مــوارد كافية 

لتقديــم المســاعدات الأطــول أجــاً المطلوبــة لتنمية 
القــدرات الإنتاجيــة ودعــم القطاعــات الاقتصادية 

الرئيســية. وعلــى الرغــم مــن أن تركيز الجهــات المانحة 

علــى الصحــة، والتعليــم، والمــأوى، والاســتجابة للكوارث 
قــد يتنــاول بصــورة عامة مجــالات برنامج عمل 

اســطنبول ذات الأولويــة المتعلقــة بالتنميــة البشــرية 
والاجتماعيــة )ح( والأزمــات المتعــددة والتحديات 
 الناشــئة )ط(، فــإن الطابــع الإنســاني القصير الأجل 

لهــذه البرامــج، إلى جانــب عدم وضــع المعونة ضمن 
إطــار شــامل وجيد التنســيق، هــي عوامل تقوض 
مســاهمة تدفقــات المعونــة فــي التنمية البشــرية 

والاجتماعيــة الطويلــة الأجــل أو فــي بنــاء منعة أقل 
البلــدان العربيــة نمــواً. وغني عــن القول إن برامج 
المانحيــن تشــمل بعــض الاســتثناءات، حيث يركز 
بعضهــا علــى تعزيــز الترابــط بين العمل الإنســاني 

والعمــل التنمــوي. ومــع ذلــك، عند النظر فــي النطاق 
الواســع للمعونــة، يبــدو مذهــاً عــدم التطابق بين 

مجــالات تدخــل برنامج عمل اســطنبول مــن ناحية 
والجهــات المانحــة مــن جهة أخرى. 

مــا من شــك فــي أن أقل البلــدان نمــواً تتحمل بعض 
المســؤولية، ولا ســيما علــى صعيــد قدرتها المؤسســية 
المحــدودة والقــدرة الاســتيعابية المحــدودة، وهو ما 

قــوض فعاليــة المعونــة، وأوجــد حاجزاً يحول دون 
تحقيــق الجهــود الهادفــة إلــى تنمية أطــول أجلًا وأكثر 
اســتدامة. ونظــراً لأن معظــم المعونة تســتهدف بشــكل 

مباشــر أكثــر الســكان عرضــة للخطر، فــإن المانحين 
كثيــراً مــا يغفلــون تعزيــز القدرة المؤسســية لأقل 

البلــدان العربيــة نمــواً. ويزيد مــن تفاقم هذه المســألة 
تعــدد المانحيــن فــي مناطــق الصراع، وهو مــا يزيد من 

عــبء التنســيق الــذي يقــع على القدرات المؤسســية 
والمــوارد المحــدودة أصــاً لهذه البلدان. وهــذا التحدي 

موجــود حتــى فــي موريتانيــا التي هي ليســت رهن 
الصراعــات بشــكل مباشــر، وحيث تشــكل القدرة 

المؤسســية تحديــاً هيكليــاً كبيــراً علــى المســتويين 
الوطنــي والمحلي.  

كمــا أن إمكانيــة الاســتفادة من مصــادر التمويل 
 الخارجيــة، مثــل الاســتثمار الأجنبي المباشــر 

وتخفيــف عــبء الديــون، كانت محدودة أيضاً بســبب 
المخاطــر العاليــة التــي تواجههــا أقــل البلــدان العربية 

نمــواً وعدم اســتقرارها السياســي، وضعــف البيئة 
النقديــة والماليــة، وتداعيــات العوامــل السياســية، مثل 

إدراج الولايــات المتحــدة للســودان فــي قائمة الدول 
الراعيــة للإرهــاب حتى 14 كانون الأول/ديســمبر 
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2020، والتحديــات التــي يواجههــا الصومــال في الوفاء 
بشــروط تخفيــف عبء ديــون البلــدان الفقيــرة المثقلة 

بالديــون. وفــي ظل هــذا الســياق، تســتمر المعونة بأداء 
دور بالــغ الأهميــة بوصفــه مصدراً لتمويــل اقتصادات 

هذه الدول.

إن الصــورة الرئيســية التــي تتبلــور هــي أن معظم 
 المعونــات قــد كانت على شــكل مســاعدات إنســانية 

في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الهشــة لأقــل البلــدان العربيــة نمــواً، بينمــا تــم تخصيص 

 مــوارد أقــل بكثيــر لقطاعــي التنميــة والاقتصاد. 
وأدى مــا تبــع من انعــدام فــي التحــول الهيكلي إلى 

تقويــض منعــة هــذه الاقتصادات وقدرتهــا على 
مواجهــة الصدمــات والأزمــات. ونظراً لذلــك باتت أقل 

البلــدان العربيــة نمــواً واقعــة في شــرك الاعتمــاد على 
 المعونــة الإنســانية، مــع قلــة المــوارد الخارجية 
المتاحــة لتطويــر بنيتهــا التحتيــة، وقطاعاتهــا 

 الاقتصاديــة الرئيســية، ومؤسســاتها التــي يمكــن 
أن تعــزز رأس المــال البشــري، والتنــوع الاقتصادي، 

 فضــاً عــن توفيــر سُــبل العيش وفــرص العمل 
القابلــة للاســتمرار والمســتدامة. ويتعــارض هــذا 

 الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية في أقل 
البلــدان العربيــة نمــواً مــع مــا يتوخاه برنامــج عمل 

اســطنبول مــن تحــولات هيكليــة. فإجــراء تحولات 
مــن هذا النوع لا يشــترط الاســتقرار السياســي 
 والاقتصــادي فحســب، بــل أيضاً تركيــز الموارد 

 المحليــة والخارجيــة ضمــن أطــر إنمائيــة طويلة 
الأجــل ومخطــط لهــا بعناية. 

ألف. المضي قدماً: توصيات للســنوات العشــر المقبلة

إن التوصيــات الــواردة أدناه، فــي حال تــم تطبيقها، 
ســتغير المســار الحالــي علــى نحــو يضمن تحقيــق نتائج 

 أفضــل، وســتضمن حــدوث تحــول إيجابي على 
صعيــد تحســين الظــروف في أقــل البلــدان العربية نمواً 

الأربعــة في مــا يتعلــق بالظروف المعيشــية للســكان، 
والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والحكــم، ما 

مــن شــأنه أن يفضــي إلى تأســيس أنظمــة ديمقراطية 
تعمــل لصالــح الأغلبيــة. كمــا أنهــا من شــأنها أن تعزز 

مــن احتمــال الحــد مــن العناصــر المســلحة المقاتلة، أو 
حتــى إنهائهــا، فــي المنطقــة وخارجها، ضامنــةً المزيد 

مــن الأمــن والازدهــار للجميع، بمــا في ذلك الدول 
المجــاورة. وتتطلــب هذه السياســات اســتثمارات 

ماليــة ملموســة، غيــر أنها اســتثمارات ســتؤدي إلى 
نتائــج بشــرية إيجابيــة، وســتكون كلفتهــا أرخــص بكثير 

مــن التوجــه الحالــي الذي يركــز على الاســتراتيجيات 
الأمنيــة والعســكرية المكلفــة.

ولا محالــة مــن عكس توجهــات العقد الماضي بالنســبة 
لغالبيــة ســكان هــذه الدول الذين يبلــغ تعدادهم 

تســعين مليون شــخص، حيــث أن معظمهم يعيشــون 
دون مســتويات المعيشــة المقبولــة، حتــى أولئك 

غيــر المصنفيــن رســمياً كفقــراء. فالتحديات التي 
يتوجــب التصــدي لهــا تؤثر علــى الجميع، بغــض النظر 

عــن أســبابها. ويتطلــب بعضها، مثل تغيّــر المناخ، 
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة على الصعيــد الدولي، ونظراً 

لمســؤولية دول الشــمال الغنيــة في هذه المشــكلة، 
ينبغــي عليهــا أن تمــول التدابير اللازمــة للحد من 

تأثيــر تغيّــر المنــاخ على الــدول الفقيــرة. وتنجم بعض 
التحديــات الأخــرى عن التوتــرات المحلية والإدارة 
الرديئــة علــى مــدى العقود الأخيــرة، ولكن يجب أن 

نتذكــر هنــا أيضاً أن الأنظمة الاســتبدادية والفاســدة 
التــي تولت ســدة الحكــم قامت بذلك بدعــم كان على 

الأقــل ضمنيــاً من طــرف المجتمع الدولي.

إن المفهــوم الجديــد حــول الترابــط ما بيــن العمل 
الإنســاني والتنمــوي والســام ينطــوي علــى إمكانات 

كبيــرة لحــل المشــاكل. غيــر أن بعــض جوانب هذا 
المفهــوم يتوجــب تناولــه مــن جانب المؤسســات 

الدوليــة نفســها، مثــل مســألة التنافــس المؤسســي بين 
مختلــف مؤسســات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 

غيــر الحكوميــة التــي كانــت كل منهــا متقوقعــة بشــدة 
علــى نفســها. وعلــى الرغــم مــن أن ثمة حاجــة واضحة 

إلــى المســاعدات الإنســانية والإنمائيــة، فقــد أفضى 
الســجال الــذي تســبب بالتنافــس مــا بيــن المعونات 

الإنســانية والإنمائيــة إلــى نتائــج ضارة. وقد تســببت 
الحواجــز المؤسســية الجامــدة أحيانــاً بيــن الدعم 
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الإنســاني والإنمائــي بإعاقــة مــا كان من شــأنه أن يشــكل 
تعاونــاً فعــالًا، كمــا أنهــا منعــت الجهــات الفاعلــة في كلا 
القطاعيــن مــن إعــداد البرامج الأنســب للســكان الذين 

تعتــزم هــذه الجهــات مســاعدتهم. وعلــى الرغم من 
تركيــز الجهــات المانحــة الدوليــة على المســاعدات 

 الإنســانية فــي اليمــن، اعتمــد البرنامج الســعودي 
 لتنميــة وإعمــار اليمــن نمــوذج عمــل جديد، مســتوحاً 

مــن الترابــط مــا بيــن القضايــا الإنســانية والتنموية 
 والســام، وأطلقــت 204 مبــادرة تنمويــة فــي اليمن 

 فــي المحافظــات الآمنــة، بهــدف معالجة أســباب 
الأزمة الإنسانية الجذرية بطريقة فاعلة، ومستخدمةً 

نهجــاً يســتهدف المنتفعيــن. 

وهــذا لا يعنــي أن اســتراتيجية من هــذا النوع أمر 
ســهل، أو أن العمــل الإنســاني ينبغــي أن يتوقف. وقد 

تكــون الصعوبــات التــي تكتنف هذه الاســتراتيجية من 
بيــن الأســباب التي أدت إلــى تجاهلها لفتــرة طويلة. 

فهــي تتطلــب مــن وكالات التمويــل أن تعمل فــي بيئات 
يحتــدم فيهــا الصــراع، والتفاوض على المشــاريع 
والاســتثمارات مــع الجهــات الفاعلــة المعادية من 

غيــر الــدول، والتعامل مع الســلطات المتنافســة التي 
تتنــازع مــع بعضهــا البعض. غيــر أن بناء )أو إعادة 

بنــاء( الاقتصــادات وتمكيــن الناس من تحقيق سُــبل 
معيشــة معقولــة هــو خطوة أولى أساســية نحو إعادة 

بنــاء المجتمعــات والأمم على أســاس مــن العلاقات 
المدنية بمجرد اســتعادة الســام، ســواء على المدى 

المتوســط أو البعيــد. ويتضمن ذلك الاســتثمار المباشــر 
فــي الأنشــطة الإنتاجيــة على جميع المســتويات، 

ســواء كانت صغيرة أو متوســطة أو واســعة النطاق، 
وفــي جميــع أنحــاء البلدان، فضلًا عن إعــادة تطوير 

الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وعلى وجــه التحديد 
الصحــة، والتعليــم، والهيــاكل الأساســية الاجتماعية. ولا 

يــؤدي الاعتمــاد علــى المعونات النقديــة أو المادية إلى 
تقويــض القــدرة البدنيــة والعقليــة للناس على المســتوى 

الفــردي فحســب، بــل يؤثر أيضاً علــى منعــة المجتمعات 
المحليــة، بينمــا يأتــي بالفائــدة في الوقت نفســه على 

أمراء الحــرب وقادة الصراع.

وقــد صيغــت التوصيــات الواردة أدنــاه بحيث 
تغطــي أقصــى الخيــارات الممكنــة، مــع الإبقــاء عليها 
موجــزة وســهلة القــراءة. وهــي مؤلفة من قســمين: 
المبــادئ الأساســية والدعــم القطاعــي. وكمــا اتضح 
فــي ثنايــا هــذا التقرير، تدهورت بشــكل عــام حالة 

أقــل البلــدان العربيــة نمــواً فــي العقــد الماضي. وفي 
غيــاب أي احتمــالات فورية لإحلال الســام وإرســاء 
حكــم فاعــل، تتمثــل المهمــة الرئيســية للعقــد المقبــل 

فــي وقــف التدهور، والمســاعدة علــى تعزيــز منعة 
ســكان هــذه البلــدان، ووضع الأســس اللازمة لإعادة 
الإعمــار فــي المســتقبل. ويجــب تنفيــذ هــذه المبادئ 
فــي جميــع المقترحــات المتعلقــة بالدعــم القطاعــي. 
وفــي ضــوء هــذه التحديــات، ســيتيح مؤتمر الأمم 

المتحــدة الخامــس لأقــل البلــدان نمواً فــي الدوحة في 
عــام 2022 فرصــة جديــدة لتضافــر الجهــود المبذولة 

للتصــدي للصعوبــات والعقبــات التــي واجهــت أقل 
البلــدان العربيــة نمــواً خــال العقــد الماضــي. ويُعَدّ ربط 

العمليــات الإنســانية بالمســاعدة الإنمائيــة المتعــددة 
الســنوات أمــراً بالــغ الأهمية لإعادة إحياء سُــبل 

العيــش، والعمالــة المســتدامة، والتنويــع الاقتصــادي، 
 وتوليــد الإيــرادات المحليــة، وفــي نهايــة المطاف، 

بنــاء القــدرة علــى الصمود فــي وجه الصدمــات على 
المــدى الطويــل. وفي ســياق أقــل البلــدان العربية 

نمــواً علــى وجــه الخصــوص، هناك حاجة إلــى أن تركز 
عمليــات المعونــة علــى بنــاء القــدرة علــى الصمود 

والتحــول الهيكلــي علــى مــدى العقــد المقبــل، ليس 
فقــط لمواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا الصراعات 
والصدمــات التــي طــال أمدهــا، مثل جائحــة فيروس 

كورونــا، بــل أيضــاً من أجل إيجــاد أســاس متيــن للتنمية 
المســتقرة والمســتدامة. 

العامة باء. المبادئ 

يجــب أن تضبــط المبــادئ الأساســية التاليــة جميع 
أنشــطة جهــات التمويــل، والأمم المتحدة، ومؤسســات 
بريتــون وودز، وســلطات الدولــة في أقــل البلدان نمواً. 

وقــد تــم الاتفاق علــى معظمهــا بالفعل فــي مؤتمرات 
 دوليــة مــن خــال منظمات الأمــم المتحدة، وإن كانت 

ــق بشــكل مثالــي. وفــي العقد القــادم، ينبغي  لا تُطبَّ
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الأخــذ بهــذه المبــادئ كأولويــات، وأن تنفذها آليات 
الإشــراف فــي كل مؤسســة معنية.

مبــدأ عدم الإضرار. بات هذا المبــدأ معترف به الآن 
على نطاق واســع فــي منظومة الأمــم المتحدة134 

وهــو يُســتخدم فــي اتخاذ القرارات بشــكل يومي في 
مجموعــة البنــك الدولي وفــي المنظمات الإنســانية. 

وعلــى الرغــم من تعــدد التعريفات، فإن المبدأ الأساســي 
ينــص علــى عدم القيــام بأي عمل لا يتناســب مع هذا 

المفهوم، في ســياق الظــروف المحددة.

ه المبدأ القائم على العلاقة بين  ينبغي أن يوجِّ
العمل الإنساني والتنمية والسلام جميع التدخلات 

في أقل البلدان العربية نمواً الثلاثة المنكوبة بالأزمات 
الإنسانية الكبرى والصراعات المفتوحة. فالحاجة إلى 
المعونة الإنسانية الطارئة أمر لا جدال فيه؛ ومع ذلك، 

يتعين تقديم هذه المعونة في إطار مستدام طويل 
الأجل، يؤدي إلى الاستثمار في التنمية على نحو مباشر 
وسريع، ويساهم بالتالي في تحقيق السلام. فهذا النهج 

يمكّن الجهات المانحة والبلدان المتلقية للمعونة من تلبية 
الاحتياجات الإنسانية، مع عدم عرقلة أولويات التنمية. 

ويمكن أن يخفف التقدم المحرّز على صعيد التنمية 
المستدامة من وطأة الاحتياجات الإنسانية المستمرة. 

وعلى هذا النحو، من الممكن أن يؤدي اعتماد النهج 
المجتمعي والمشاركة مع أصحاب المصلحة المحليين 

إلى تحقيق نتائج مستدامة. وتكمن الأولوية في إنهاء 
الصراع، وذلك أمر جوهري للتخفيف من الاحتياجات 

الإنسانية المتزايدة، والحد من آثار الصراع على الوحدة 
الوطنية، والقدرات والهياكل الأساسية والحكم على 

الصعيد الوطني. ويمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على 
المعونة لفترات طويلة إلى تأجيج الصراعات وإلحاق 
الضرر بالمفاوضات بين النخب السياسية. ويجب أن 

تكون الخطط المتعلقة بالأمن والشؤون الإنسانية 
والتنمية متآزرة في مرحلتي ما قبل السلام وما بعده.

ينبغي أن يكون تخطيط المعونة متماشياً مع 
مبادئ فعالية المعونة. فلتتّسم المعونة بالفعالية، 

ينبغي للجهات الفاعلة المشارِكة في التخطيط لها 
وتخصيصها الالتزام بمبادئ فعالية المعونة، وهي 

ملكية الحكومات المستفيدة؛ ومراعاة الجهات المانحة 
للأولويات الوطنية؛ والتجانس بين برامج المانحين؛ 

وتخصيص المعونة الموجهة نحو تحقيق النتائج؛ 
وإقامة شراكات شاملة؛ وتطبيق المساءلة المتبادلة. 
ولا بدّ من توفر الشفافية في التخطيط للمساعدات، 

وتنسيقها، وصرفها، وإعداد التقارير بشأنها، ورصدها. 
وينبغي أن يشارك في تنسيق المساعدات وتخصيصها 

جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك 
الجهات المانحة، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، 

ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة الوطنية 
أو الإقليمية أو المحلية المعنية. ويمكن من خلال إعداد 

تقييم وطني لتكامل هذه المبادئ وتنفيذها تقديم 
توصيات ملموسة لمعالجة التحديات العملية. 

ينبغــي أن تمثّل التنمية المســتدامة الطويلة 
الأجل الهدف الواضح والصريــح لجميع البرامج. 

فوضــع اســتراتيجية إنمائيــة فعالة طويلــة الأجل تعود 
بالفائــدة علــى أغلبية الســكان أمر أساســي لضمان 
تحقيــق ســام دائــم، من خلال ضمــان تمتع الناس 

بمســتوى معيشــي مقبول. 

ينبغي إعطاء الأولوية لبناء القدرات البشرية لغالبية 
السكان، ولتلبية احتياجاتهم وبناء قدراتهم لتحقيق 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، 
يجب أن يكون الحد من الفقر من الأولويات. ويتعيّن أن 

تركز إرشادات مؤتمر الدوحة على وضع خارطة طريق 
واضحة للقضاء على الفقر المدقع والتصدي لسوء الأمن 

الغذائي والجوع في أقل البلدان العربية نمواً.

ر المناخ  ينبغــي أن يكون التخفيف من آثــار تغيُّ
جزءاً من جميع الأنشــطة. وينبغي نبــذ كل ما من 

شــأنه أن يزيد مــن تفاقم تغيّــر المناخ.

القطاعية البرامج 

الحوكمة أ. 

	1 توصيــات موجّهــة إلــى المجتمع الدولــي، بما في .
ذلــك الجهــات المانحــة ومنظمات الأمــم المتحدة

• دعــم البرامــج الرامية إلى بناء الســام، لإنهاء 	
الصراعات في الســودان والصومــال واليمن. 
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فمن شــأن حل الصراع ودعم إعادة الإعمار في 
أعقابه المساعدة بشكل كبير على تحقيق الأهداف 

الإنمائية، والوفاء بمعايير التخرّج من فئة »أقل 
البلدان نمواً«. والحاجة ماسة إلى بناء مجتمعات 

يعمها السلام والعدل؛ وشاملة للجميع؛ وتكفل 
المساواة بين الناس في القدرة على اللجوء إلى 
العدالة؛ وتقوم على احترام كرامة الإنسان )بما 

في ذلك الحق في التنمية(، والحكم الرشيد على 
المستويات كافة، مع وجود مؤسسات تتسم 

بالشفافية والفعالية وتخضع للمساءلة؛
• عدم تسييس تقديم المساعدات. فانحياز المانحين 	

لأطراف النزاع يقوّض استقلالية برامجهم والحياد 
والموضوعية في تنفيذها، مما يؤدي إلى تدني 

فعالية المعونة وعدم ثبات تدفقاتها؛
• تمويل المعونة الإنسانية الطارئة القصيرة الأجل 	

في إطار برامج تتحول بسرعة إلى استثمارات 
إنمائية؛

• تقديم الدعم الفني والمالي للنهوض بالحكومات 	
المدنية التي تمثل الشعب. وينبغي أن تكون 

برامج المعونة مشروطة بالتزام الحكومة بتنفيذ 
الإصلاحات الضرورية لتحقيق الحكم الرشيد؛

• بناء القدرات الإحصائية الوطنية لإتاحة صياغة 	
السياسات ورصدها بفعالية؛

• دعم أقل البلدان العربية نمواً في توزيع 	
المعونة بالشكل الأنسب بين السلطات المركزية 
واللامركزية، لضمان أقصى قدر من الصلاحيات 

على المستوى الأقرب إلى المستفيدين المقصودين؛
• دعم الإجراءات التي تساهم في القضاء على 	

الفساد؛
• منع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من 	

أقل البلدان نمواً، مع الحرص على تجنب المخاطر 
الكامنة في ضعف إدارة بيئة الامتثال والتي يمكنها 
تقويض أنشطة العديد من الجهات المانحة الثنائية 

والوكالات التنفيذية التابعة لها؛
• دعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 	

على نحو يراعي السياق، لتمكين المقاتلين 
السابقين من القيام بأنشطة اقتصادية ومدنية؛

• ضمان وفاء الجهات الممولة بتعهداتهم على 	
الفور، وتقديم الدعم الموثوق والطويل الأجل عند 

الحاجة.

	2 توصيــات إلى أقــل البلــدان العربية نمواً.
• تطوير نظم حكومية داخلية تمثّل السكان تمثيلًا 	

حقيقياً، بما في ذلك تلك المسؤولة عن إرساء 
ممارسات الحكم الرشيد وقابلة للمساءلة؛

• النهوض بالقدرات الإدارية مركزياً ومحلياً، وتوفير 	
الأموال الكافية على الصعيد المحلي؛

• تركيز السياسات على بناء القدرات على الأمد البعيد؛	
• اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة الفساد وتهريب 	

رؤوس الأموال؛
• تطوير القدرة المؤسسية على استيعاب المساعدات 	

وإدارتها بشكل يتيح معالجة بالتضخم والمشاكل 
المالية الأخرى بشكل أفضل.

ب. التنميــة الاجتماعيــة

لا غنــىً عــن التنمية الاجتماعية، ومــن ضمنها الحماية 
الاجتماعيــة، لإعادة بناء هذه البلدان، وإنشــاء 

اقتصــادات وطنية، وتوفير الفــرص للأجيال القادمة 
من المواطنين. 

	1 توصيات موجهة إلى الجهات المانحة الدولية .
والمؤسسات الدولية

• الالتزام بخطط عمل طموحة طويلة الأجل تعزز 	
القدرات الوطنية من خلال برامج صحية وتعليمية 

شاملة، وذلك من أجل تمكين أقل البلدان العربية 
نمواً من تخفيف آثار الصدمات مثل جائحة 

كوفيد-19؛
• إعطــاء الأولويــة لهذيــن القطاعين من خلال 	

تزويدهمــا بالتمويــل المطلــوب، حيث من شــأن ذلك 
التقليــل مــن التبعية بالنســبة للأجيــال القادمة؛

• الوفاء بالالتزامات على وجه السرعة.	

	2 توصيات إلى أقل البلدان العربية نمواً.
• ضمان توفير خدمات رفيعة المستوى، من ضمنها 	

الخدمات الطبية والتعليم والسكن لجميع السكان، 
دون أي شكل من أشكال التمييز؛

• العمل على أن ينجح الاستثمار في التنمية 	
الاجتماعية على خفض عدم المساواة، عن طريق 

ضمان حصول الأقليات والفئات المعرضة للمخاطر 
على الدعم الكافي؛

• تطوير هياكل أساسية للتعليم وبرامج تعليمية 	
لتمكين جميع الشباب من الاستفادة من قطاعات 

القرن الواحد والعشرين الاقتصادية الناجحة؛
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• توفير الهياكل الأساسية الاجتماعية الضرورية 	
لتمكين سكان أقل البلدان نمواً من الازدهار، مثل:

المياه المخصصة للاستخدام المنزلي )بما في |	
ذلك خدمات الصرف الصحي( وفقاً لخصوصية 

المصدر والكثافة السكانية، وضمان إعطاء الأولوية 
للاحتياجات البشرية؛

الاتصالات، بما في ذلك تمكين الجميع من الحصول |	
على الإنترنت. 

ج. التنمية الاقتصادية
تشكل التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة 

الأساس الذي يمكن للمجتمعات من خلاله أن تزدهر 
وتتفادى عدم الاستقرار والصراع. وبالتالي، فإن التدابير 

الرامية إلى عكس اتجاه التدهور الاقتصادي ضرورية 
لتعزيز الاستقرار.

	1 توصيات موجهة إلى الجهات المانحة والمؤسسات .
الدولية

• الوفاء بالتزامات المعونة على وجه السرعة؛	
• تجنب الاستثمارات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة 	

تغيّر المناخ؛
• الإفراج عن ما تحتاج إليه كل دولة من رؤوس 	

أموال خارجية من العملة الصعبة الخارجية؛
• إلغاء ديون أقل البلدان العربية نمواً. فتفاقم 	

المديونية في هذه البلدان يتطلب اتخاذ تدابير 
عاجلة للوصول إلى مستويات ديون يمكن تحملها. 

وفي حال كان إلغاؤها غير ممكن، فينبغي إعادة 
هيكلتها، مما يتيح المرونة اللازمة للتصدي 

للصدمات الخارجية والمخاطر الطبيعية؛
• ضمان الوصول إلى مصادر مختلفة للتمويل، بما 	

في ذلك التمويل المختلط وتشجيع الاستثمار. 
ينبغي تخصيص موارد إضافية لإعادة تأهيل |	

الهياكل الأساسية وتعزيزها، وذلك لتيسير سلاسل 
الإمداد، ودعم التجارة والنشاط الاقتصادي، وجذب 

الاستثمارات، وتيسير تنمية القطاع الخاص؛
وينبغي أن يركز المانحون على الاستثمارات |	

الإنتاجية التي تدعم الكيانات الوطنية، وتعزز 
المنعة الاجتماعية، وتخلق فرص عمل للمواطنين. 

• وضع الاستثمارات التي تخلق »فرص العمل 	
اللائق« على رأس أولويات الاستثمار الأجنبي 

المباشر في القطاع الخاص. وفي حالة الصناعات 
الاستخراجية، ينبغي تدريب مواطني أقل البلدان 

العربية نمواً وتوظيفهم لشغل المناصب على جميع 

المستويات. كما ينبغي إعطاء الأولوية للاستثمار 
في المشاريع الصناعية المنتِجة التي تضيف قيمة 

إلى المواد الخام المحلية؛
• تسهيل إرسال التحويلات إلى أقل البلدان العربية 	

نمواً وتوظيف مواطني هذ البلدان في دولهم 
الأصلية؛

• تحسين شروط التبادل التجاري لفائدة الصادرات 	
النابعة من أقل البلدان العربية نمواً، وبالتالي القضاء 

على بعض الاختلالات في ميزان مدفوعاتها؛
• قيام الشركاء في التنمية والأمم المتحدة 	

ومؤسسات بريتون وودز بربط مساعداتها ببرامج 
التنمية ذات العائدات الاقتصادية والاجتماعية، 
حيث أن تعبئة الموارد هي أحد أكبر التحديات؛

• دعم متطلبات الهياكل الأساسية التي تلبي 	
المصلحة العامة، مثل:

توفير الكهرباء بأسعار ميسّرة، وتفضيل الطاقة |	
المتجددة؛

توفيــر الطــرق والســكك الحديدية والاتصالات |	
الجويــة، مــع التقليل من الآثــار الجانبية الســلبية 

علــى المناخ.

	2 توصيات إلى أقل البلدان العربية نمواً.
• دعم الاقتصادات الريفية، مع التركيز بشكل 	

خاص على أصحاب الحيازات الصغيرة في 
الزراعة، والثروة الحيوانية، والمساعدة في تطوير 

الصناعات التحويلية في هذه القطاعات؛
• وضع سياسات فعالة لمواجهة تغيّر المناخ، لا سيما 	

في المناطق الريفية لمنع الهجرة غير الضرورية 
إلى المدن وضمان إدارة أفضل لعمليات التوسع 

الحضري، من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
• اعتماد سياسات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة 	

مشاركة القطاع الخاص في تجهيز المواد الخام 
والتصنيع، مع التركيز على خلق افضل من ايجاد 

فرص العمل؛
• إدارة الموارد الطبيعية المحدودة لتحقيق أقصى 	

درجة من الاستدامة على المدى الطويل، وتحقيق 
أكبر فائدة ممكنة للسكان؛

• دعم الأنشطة الإنمائية المحددة محلياً، مما يتيح 	
تحقيق أعلى مستوى من اللامركزية في إطار 

استراتيجية طويلة الأجل للاستدامة؛
• تقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع 	

الاستثمارات الإنتاجية المحلية وتيسير التجارة.
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يعرض هذا المرفق إيرادات السودان والصومال وموريتانيا واليمن من المعونة الإنمائية في العقد 
الماضي، كما يعرض تفاصيل السياسات والإستراتيجيات التي تستخدمها الجهات الممولة الرئيسية لكل 

 دولة من هذه الدول. ويتناول المرفق أيضاً التحديات التي تعترض فعالية المعونات بالنسبة لكل حالة.

موريتانيا
أثناء فترة برنامج عمل اســطنبول، شــهد الاقتصاد 
الموريتانــي تحســناً مبدئياً تــاه تراجع في النصف 

الثاني من العقد بســبب انخفاض أســعار الحديد الخام، 
وهــو أهم ســلعة تصدّرها البــاد. وارتفع نصيب الفرد 

مــن الناتج المحلــي الإجمالي من 1036 دولاراً في عام 
2010 إلــى 1260 دولاراً فــي عام 2014، مع انخفاض 
معــدل الفقــر من 42 فــي المائة في عام 2008 إلى 31 

فــي المائــة في عام 2014، واقترن ذلك بتحســن عام في 
المؤشــرات الاجتماعية، وإن كان هذا التحســن بطيئاً 

)AfDB, 2016(. وتراجــع الفقر نتيجــةً لزيادة الإنتاجية 
والأســعار والدخل في قطاعــي الزراعة المروية والثروة 

الحيوانيــة فــي المناطق الريفية. غيــر أن النمو تباطأ 
مع وصول ما يطلق عليه اســم الدورة الكبرى للســلع 

الأساســية إلــى نهايته فــي النصف الثاني من عام 2014، 
 .)World Bank, 2020( وانهيار أســعار الحديد الخام
كمــا واجهــت البلاد عدداً من الصدمــات الخارجية على 

مــدى العقــد الماضي، بما فــي ذلك الجفاف في عام 
2011، وأزمــة اللاجئيــن في عام 2012، وأزمة الغذاء 

فــي عام 2018، وتصاعد تهديــدات الجماعات الإرهابية. 
ولم تحشــد الإصلاحات الضريبيــة الموارد الكافية 

لمواجهة أثر هبوط أســعار الســلع الأساسية والصدمات. 
وبحلول عام 2020، بات أكثر من 600000 شــخص، 

أي مــا يعــادل 15 في المائة من الســكان، معرضين 
لخطر نقص الأغذية وبحاجة إلى المســاعدة الإنســانية، 

إذ شــكّل ســوء التغذية بين الأطفال أحد الشواغل 
الإنســانية الرئيســية )World Bank, 2020(. وتمثّل 

جائحــة فيــروس كورونا تحدياً رئيســياً لأنظمة الصحة 
والرصد في البلاد. 

وتحــدد خطة التنمية الإســتراتيجية طويلة الأجل 
للفتــرة 2016-2030 لموريتانيــا الأهداف العريضة 

لبنــاء القدرة على الصمود وتعزيز الرخاء المشــترك. 
ويرتكــز البرنامــج على النقاط التاليــة: )أ( تعزيز النمو 
القوي والشــامل والمســتدام؛ )ب( وتنمية رأس المال 
البشــري وتعزيز القدرة علــى الحصول على الخدمات 

الاجتماعية الأساســية؛ )ج( وتعزيــز الحكم بجميع 
أبعاده. وســيتم تنفيذ اســتراتيجية تسريع النمو 

والرخاء المشــترك من خلال ثلاث خطط عمل خمســية. 
ومــن المهم مواءمة أنشــطة المانحين خلال العقد 

المقبــل بقدر الإمكان مع أهداف الاســتراتيجية التي 
تغطي فترة 2030-2016.

وتتــم إدارة إطــار التنمية الخــاص بموريتانيا من خلال 
بيــان السياســة العامة الذي تعــده الحكومة كل أربع 

المرفق 1
تحليل مفصل لسياسات المساعدة الدولية وتنفيذها 

خلال فترة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في أقل البلدان 
العربية نمواً



89 المرفق 1

ســنوات. وكان البيــان للفترة ما بين عامي 2019-2015 
قد ركز على ثلاثة أهداف إســتراتيجية لتعزيز أســس 

الدولة وتحســين الحوكمة العامة، وتشــجيع قيام 
اقتصاد مشــترك وقادر على المنافســة ومســبب للنمو، 

وتنمية الموارد البشــرية وتوســيع نطاق الحصول على 
الخدمات الأساســية. وينطوي الاعتمــاد على الصناعات 

الاســتخراجية التي تستلزم كثافة رأســمالية كبيرة 
كمحــرك رئيســي للنمو علــى محدودية فرص توليد فرص 

العمل، وعدم اســتفادة المجتمع بالتســاوي من مكاســب 
النمــو. وتعانــي القطاعات الكثيفــة العمالة مثل الزراعة 

ومصائد الأســماك من انخفــاض الإنتاجية وتراجع 
القــدرة علــى الصمود في وجه تغيّــر المناخ والصدمات. 

ومــن الممكن أن يترتب على القيام باســتثمارات 
إضافيــة فــي القطاع الزراعي مكاســب محتملة كبيرة 

علــى صعيــد الدخل وسُــبل العيش نظراً إلى أن 60 في 
 AfDB,( المائــة من الســكان يعملون في هذا القطاع

2016(. ويتطلــب ذلك التصدي للمســائل المتعلقة 
بالقــدرة علــى تملّك الأراضي )خاصة بالنســبة للفقراء 

والنســاء(، ورداءة نوعية الهياكل الأساســية ونُظم الري 
القائمــة، والصدمات المناخيــة. وعلاوة على ذلك، تحد 

رداءة الهيــاكل الأساســية في البــاد )بما في ذلك الطاقة 
والميــاه والصرف الصحــي( من فرص حصول الناس 
على الخدمات والســلع الأساسية، ولا ســيما بالنسبة 

لســكان المناطق الريفية وشــبه الحضرية.

وتحــرز موريتانيــا منذ عام 2009 تقدماً على مســار 
تعزيــز العدالة وتوطيــد الديمقراطية، كما يتضح 

من إنشــاء لجنة انتخابية وطنية مســتقلة وتعزيزها 
لحقوق الإنســان من خلال نظامهــا القانوني. وعلى 

الرغم من ذلك، يتطلب الهيكل السياســي والمؤسســي 
للبــاد المزيد من الإصلاحــات لتعزيز قدرة الهيئات 

الانتخابيــة، وتعزيز الشــفافية وملكيــة الكيانات الوطنية 
لعمليــة تحقيق اللامركزية، والتهديد الذي يشــكله 

تصاعــد التطــرف الديني، وإدارة تأثير مختلف العشــائر 
والجماعــات العرقية على الهيكل السياســي للبلد، 

والحــد منــه بفعالية. وعلــى الرغم من حماية حدود 
البلاد بشــكل فعلي، واعتماد آلية قانونية مناســبة )مثل 
قانــون مكافحة الإرهاب لعــام 2010(، لا تزال موريتانيا 
تواجــه عــدداً من التهديدات الأمنية المتعلقة بالأنشــطة 
الإرهابيــة عبر الحدود، وتهريب الأســلحة والمخدرات، 

والهجــرة غير الشــرعية. وبمــا أن التصدي لبعض هذه 
القضايــا يتطلــب بذل الجهود على المســتوى الإقليمي، 

فقد دعمت موريتانيا إنشــاء مجموعة دول الســاحل 
الخمــس فــي عام 2014 لتوحيد المــوارد الإقليمية بهدف 

التصــدي لهــذه التحديات الأمنيــة من خلال اتباع نهج 
أكثر تماسكاً. 

ولا يزال قطاع الصناعات الاســتخراجية، ولا ســيما 
الحديــد الخــام، يهيمن على الاقتصــاد الموريتاني، وهو 
يمثل في المتوســط أربعــة أخماس إجمالي الصادرات، 
 .)AfDB, 2017( و30 فــي المائة مــن إيرادات الميزانية
وما برحت بيئة النشــاط الاقتصادي الخاص تتحســن، 

ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، ولا سيما 
في ســياق أوجه الهشاشــة المتعددة التي تواجهها 
البلاد. يشــمل ذلك التقلبــات المناخية، والتوترات 

العرقيــة، والتناحرات السياســية داخل الحكومة، وعدم 
الحصــول علــى الخدمات العامة فــي المناطق النائية 
مــن البلاد، وزيادة عدد النازحيــن داخلياً واللاجئين 

وتدهــور أحوالهــم. كما يخيم انعــدام الأمن الغذائي على 
موريتانيــا منــذ عقود، فلا تســتطيع البلاد إنتاج إلا أقل 

مــن 30 فــي المائة من احتياجاتها من اســتهلاك الأغذية. 
وإلــى جانــب التعرض للمناخ القاســي وغير المنتظم، 

ومــا يعنيه ذلك من جفــاف وفيضانات وأمراض مثل 
تفشــي الجراد، يعوق الإنتــاج الغذائي والزراعي كذلك 

عــدم كفاءة النُظم الزراعيــة، وصعوبة الحصول على 
المدخــات الضرورية للزراعــة والانخراط في التجارة 

نظــراً لحجــم البلد الكبير ومحدوديــة هياكل النقل 
الأساســية، وعدم وجود خطة عمل متماســكة يديرها 

القطــاع العــام أو الخاص في ما يتعلــق بقطاعي الأغذية 
والزراعــة. ونتيجــة لذلك، يعاني أكثر من ثلث الأســر 

الموريتانيــة مــن انعدام الأمن الغذائي. 

ووفقــاً لصندوق النقــد الدولي )آذار/مارس 2020(، 
تســارَع النمــو فــي موريتانيا في عــام 2019 ليصل إلى 

مــا يقــرب من 6 في المائــة، مدفوعاً بازدهار النشــاط في 
كل مــن القطاعيــن الاســتخراجي وغير الاســتخراجي 

بالإضافــة إلــى معــدلات التبادل التجــاري المواتية. ومع 
مضــي البــاد قدماً فــي برنامج الإصلاحــات الاقتصادية، 
تــم الحفاظ على الاســتقرار فــي الاقتصاد الكلــي وتعزيز 

القــدرة علــى تحمل الديــون، حيث حققــت الحكومة 
نســبة أدنــى من الدين إلــى الناتج المحلــي الإجمالي 

بفضــل فائــض الميزانيــة. بيد أن صنــدوق النقد الدولي 
حــذر مــن تأثير جائحــة فيروس كورونا علــى تقلب 

أســعار الســلع الأساســية وتباطؤ النمــو العالمي. وتهدف 
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عمليــات صنــدوق النقــد الدولي في البلاد إلــى تعظيم 
الحيــز المالــي المتــاح للحكومة لزيــادة الإنفاق على 

المجــالات ذات الأولويــة في القطــاع الاجتماعي 
)التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة( بالإضافة 

إلــى البنيــة التحتيــة، مــع الحفاظ على سياســات مالية 
واقتراضيــة حــذرة للحفــاظ على القدرة علــى تحمّل 

الديــون. وتهــدف العناصــر التي تقــوم عليها الإصلاحات 
المؤسســية إلــى تحســين عملية إعــداد الميزانية 
وتنفيذهــا من أجل توســيع الإنفــاق الاجتماعي 

والاســتثمارات العامــة علــى نحو فعال. كمــا تقدم برامج 
الصنــدوق الدعم في ســبيل الاســتمرار في إدخال 

تحســينات علــى الامتثــال للضرائب والجمارك وتوســيع 
القاعــدة الضريبية.

وتتلقــى موريتانيــا المســاعدات مــن خلال عدد من 
الصناديــق الاســتئمانية. وبالنظــر إلــى صغر حجم 

الاقتصــاد نســبياً، فإنــه يتلقى كميــات كبيرة من 
المعونــة. وتتولــى لجنــة مشــتركة تتألف مــن الحكومة 
الموريتانيــة وممثلــي الجهــات المانحة إدارة تنســيق 

أنشــطة المانحيــن. أمــا الصندوق العربــي للإنماء 
الاقتصــادي والاجتماعــي والصين فيتصــدران حالياً 
أكبــر الجهــات المانحــة في البلاد، حيث يســاهم كل 
منهمــا بأكثــر مــن 500 مليــون دولار، يليهما الاتحاد 

الأوروبــي، والبنــك الإســامي للتنميــة، والبنك الدولي، 
وإســبانيا، والمملكــة العربية الســعودية، وفرنســا. 

وتشــمل المجــالات الرئيســية لتدخل الجهــات المانحة 
البنيــة التحتيــة )التــي تســتوعب أكثر من 50 فــي المائة 

مــن المعونــة(، والإدارة )12.9 في المائــة(، والتدريب 
المهنــي والتشــغيل )6.8 فــي المائة(، وإمــدادات المياه 

والصــرف الصحــي )5.6 فــي المائة(، والزراعة )5.2 
فــي المائــة(. وعلى المســتوى القطاعــي، يجتذب 

قطــاع الطاقــة أكبــر حصة من مجمــوع المعونة )23.9 
فــي المائــة(، يليــه قطاع النقل )22.1 فــي المائة(. 

وتركــز أنشــطة الصنــدوق العربي للإنمــاء الاقتصادي 
والاجتماعــي علــى المســاهمة في قطاع الميــاه وتوفير 

الميــاه وخدمــات الصــرف الصحي والنظافــة الصحية 
للجميــع، مــع المســاهمة في مبــادرة تتعلق بالشــفافية 

فــي قطاع الأســماك، وتعزيــز نظام المحاســبة الوطني. 
ويســاهم البنك الإســامي للتنمية بشــكل رئيســي في 
قطــاع الطاقــة بنحــو 180 مليــون دولار، في حين أن 
الاتحــاد الأوروبي هــو ثاني أكبر مســاهم في قطاع 

النقــل بنحــو 170 مليــون دولار. وعلى الرغم مــن أهمية 

القطــاع الزراعــي فــي موريتانيا، فإنــه يجتذب جزءاً 
صغيــراً نســبياً مــن إجمالــي المســاعدات لموريتانيا. ومن 
بيــن الجهــات المانحــة الرئيســية التي تقــدم الدعم لهذا 
القطــاع كل مــن الصنــدوق العربي للإنمــاء الاقتصادي 

والاجتماعــي، والصندوق الدولــي للتنميــة الزراعية، 
والبنــك الأفريقــي للتنميــة. وقد قام صنــدوق منظمة 

البلــدان المصــدرة للنفــط، الأوبك، بثمانــي عمليات 
فــي موريتانيــا علــى مدى العقــد الماضي، أفضت 

إلــى تدفقــات من المســاعدة الإنمائية الرســمية تزيد 
علــى 131 مليون دولار. وقد اســتفاد قطــاع الطاقة 
والتعديــن مــن حوالــي 95 في المائة من مســاعدات 
صنــدوق أوبــك للقطاع العام والخــاص، حيث تمت 

معالجــة الهيــاكل الأساســية للكهرباء ومصــادر الكهرباء 
فــي موريتانيــا. وعلاوة على ذلــك، تبرع صندوق 

الأوبــك أيضــاً بمنــح معونة طارئة من خــال برنامج 
الأغذيــة العالمــي ومفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون 

اللاجئيــن. ويعتبــر بناء القدرات داخل مؤسســات 
القطــاع العــام أمرا حيويــاً لضمان زيادة فعاليــة تقديم 

مــوارد المعونة. 

تتمحــور الإســتراتيجية القُطريــة للبنــك الأفريقي 
للتنميــة، الــذي يعــد أحد أهــم الجهات الفاعلــة الإنمائية 

الدوليــة فــي البلاد، حول تحســين ظروف معيشــة 
النــاس وبنــاء القدرة علــى الصمود في البــاد، موائماً 

ركائــز الاســتراتيجية مع ركائز الأطــر الاقتصادية 
للحكومــة علــى النحــو المحدد في اســتراتيجية 

تســريع النمــو والرخاء المشــترك للأعوام 2030-2016. 
وعلــى الرغــم من بعــض الإنجازات التــي تحققت في 

مجــال النمــو الاقتصــادي، لا تزال موريتانيــا تعاني 
مــن مســتويات عالية من عدم المســاواة، وانعدام 

الأمــن الغذائــي المزمن، وتراجع فــرص الحصول على 
الطاقــة بشــكل كبيــر فــي المناطق الريفيــة والمناطق 
شــبه الحضرية، وســوء الإدارة. وتتمثــل الركيزتان 
الرئيســيتان لتدخــات البنــك الأفريقــي للتنمية في 

الفتــرة قيــد الدراســة في تعزيــز التحول الزراعي وزيادة 
إمــدادات الطاقة، وكلاهما يتصــل أيضاً بالأهداف 2 

و7 علــى التوالــي. وفي إطار الركيــزة الأولى، يهدف 
البنــك إلــى تســهيل الانتقال من قطاع زراعــي تقليدي 
بحــت إلــى قطاع أكثــر حداثة وإنتاجيــة، وقادرٍ على 
المنافســة، وضمــان الأمــن الغذائي للبلاد، والمســاهمة 

فــي بنــاء المنعــة الوطنية. ويهدف هــذا الدعم، من 
خــال دعم سلاســل القيمة الزراعيــة والبنيــة التحتية 
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للإنتــاج، إلى المســاهمة فــي وضع اســتراتيجية نمو 
متنوعــة وشــاملة للجميع وخضراء ومســتدامة، 

ويمكــن أن تولّــد فــرص عمل وتحدّ مــن الفقر. وتهدف 
أنشــطة البنــك في مجــال الطاقة إلى زيــادة إمكانية 

حصــول الســكان على الكهربــاء وضمان إمدادات 
الطاقــة المأمونــة والمنخفضــة التكلفــة اللازمــة للتنمية 

الاقتصاديــة للبلــد. وبذلــك، يقوم البنــك بمواءمة 
أنشــطته مــع الهدفين الأولين من إســتراتيجية تســريع 

النمــو والرخاء المشــترك للأعوام 2020-2016.

وتركــز عمليــات البنك الدولي فــي موريتانيا على بناء 
القــدرات في كل عمليــة بمفردها، فضلًا عن الإصلاح 

والتحديــث علــى المدى الطويل، حيــث يُنظَر إلى ضعف 
القدرات المحلية على أنه يؤثر ســلباً على عدة مشــاريع، 

ويشــكل تحدياً لأنشطة مؤسســة التمويل الدولية 
والقطــاع الخاص. وتتركز أنشــطة البنك الدولي في 

موريتانيــا فــي ثلاثة مجــالات. المجال الأول هو تعزيز 
التحــول الاقتصــادي من أجل تحقيــق نمو متنوع وقادر 

على التكيّف، على أســاس الاســتفادة من الثروات 
الهائلــة مــن الموارد الطبيعية غير الاســتخراجية )مصائد 

الأســماك والزراعة والماشــية( وذلك من خلال زيادة 
قيمــة الإنتاج في قطاع مصائد الأســماك، وتعزيز الزراعة 

وإنتــاج الثروة الحيوانية في مواجهــة تغيّر المناخ، 

وتعزيــز تنميــة المدن المنتجــة والأقاليم المجاورة في 
ســياق اللامركزيــة. أما المجال الثانــي لعمليات البنك 

الدولــي فيتمثّــل في بناء رأس المال البشــري من أجل 
تحقيــق النمو الشــامل. ومن أجــل تحقيق ذلك، يدعم 
البنك إنشــاء شــبكة أمان اجتماعي على نطاق البلاد 

لمعالجــة الفقــر المدقع والتضرر مــن الصدمات المناخية، 
وزيــادة فرص الحصول على التعليم، وتحســين فرص 
التوظيــف، والحصول على الرعايــة الصحية للأمهات 

والأطفال من أجل كســر حلقة الفقر المشــتركة بين 
الأجيال، وتشــجيع النمــو، وتعزيز الإدماج الاجتماعي. 

ويتعلــق مجــال التركيز الثالث للبنــك الدولي بتعزيز 
الحوكمــة الاقتصادية والنمــو الذي يقوده القطاع 

الخــاص بهدف الابتعاد عن النمــوذج الاقتصادي الريعي 
الذي يتمحور حول الدولة. وفي ســياق انخفاض أســعار 
الســلع الأساســية ومحدودية الحيز المالي، يدعو البنك 

إلــى تحســين الإدارة الاقتصادية من خلال تعزيز الإدارة 
الماليــة، مــن تعبئة الإيرادات في المراحــل التمهيدية 

إلــى الإدارة الماليــة العامة في المرحلــة النهائية، وتهيئة 
مجــال أكثــر تكافؤاً لتنميــة القطاع الخاص. ويعمل 

البنــك الدولي بشــكل وثيق مــع منظومة الأمم المتحدة 
)اليونيســف وبرنامج الأغذيــة العالمي( لتطوير أدوات 
شــبكة الأمان ودعم تصميم آلية للاســتجابة للصدمات 

المناخيــة، كما يتعاون مــع صندوق الأمم المتحدة 
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للســكان فــي تنفيذ برنامج إقليمي حــول تمكين المرأة 
والخصائــص الديمغرافية. 

وقــد تــم تنظيم مســاعدات الاتحاد الأوروبي 
م مــن خلال صنــدوق التنمية  لموريتانيــا، التــي تُقَــدَّ
الأوروبــي، للفتــرة 2014-2020 حــول ثلاث ركائز، 

الأولــى تتعلــق بالأمــن الغذائي والزراعة المســتدامة، 
وتهــدف إلــى تعزيــز إمكانات البلاد فــي مجال الزراعة 
وتحســين إدارة القطــاع؛ والركيــزة الثانية هي ســيادة 
القانــون وتهــدف إلى تعزيز إدارة المؤسســات بشــكل 

عــام ومصداقيتهــا وكفاءتهــا، مــع التركيز بشــكل خاص 
علــى حقوق الإنســان؛ وأخيــراً، الركيــزة الثالثــة المتعلقة 

بدعــم إصــاح القطــاع الصحي ومــدى تغطية هذا 
القطــاع. ويقــدم الاتحــاد الأوروبي دعمــاً كبيراً من 

خــال الصنــدوق الاســتئماني للاتحــاد الأوروبي الذي 
يركــز علــى المشــاريع المتعلقــة بخلق فــرص العمل، 

ولا ســيما فــي قطاع مصائد الأســماك، ومنعة ســكان 
المناطــق الحضريــة والريفيــة، ومكافحــة التطرف 

والإرهــاب. وتبلغ المســاعدات الإنســانية التــي قدّمها 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى موريتانيا نحــو 118.5 مليون 

يــورو للفتــرة EC, 2020b( 2020-2007(. وفي 
عــام 2020، تناولــت المســاعدات الإنســانية للاتحاد 

الأوروبــي الأزمــة الغذائية فــي البلاد وتوفير المســاعدة 
وشــبكة الأمــان للاجئين والأســر المعرضــة للخطر 

لتجنّــب قيامهــم بوضــع اســتراتيجيات تأقلــم ســلبية 
قصيــرة الأجــل. وفــي قطاع الصحــة، يركز الاتحاد 

الأوروبــي علــى التصدي لســوء التغذيــة الذي يمس 

الأطفال دون ســن الخامســة. ويدعــم الاتحاد الأوروبي 
أيضــاً تدابيــر الحد مــن أخطار الكــوارث لبناء قدرة 

المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود أمــام أنمــاط الطقس 
المتغيــرة مــن خــال تطوير نُظــم الإنذار المبكــر وتعزيز 

قــدرات الاســتجابة علــى الصعيــد المحلي.

وتنشــط الولايات المتحــدة الأمريكية كذلك في 
موريتانيــا من خلال مجموعة من المبادرات الإنســانية 

والإنمائيــة تنــدرج في أربع فئات. فــي مجال التعليم 
المهني والشــباب، تدعم الوكالة الأميركيــة للتنمية 

الدولية الأنشــطة التي توفــر المهارات الوظيفية 
والحياتيــة للفئات الضعيفة من الشــباب لمســاعدتهم 

على الاندماج بشــكل أفضل في ســوق العمل المحلي.  
وفي مجال المســاعدات الإنســانية، تدعم الوكالة 
المبــادرات الهادفة إلى تحســين مجالات الصحة، 

والتغذيــة، والمياه، والصرف الصحــي، والنظافة الصحية 
للأســر المعيشــية المعرضة للمخاطر واللاجئين في 
البــاد. وفي المجال الاجتماعــي، تركز الوكالة على 

قطــاع الصحة من خلال مبــادرات تتعلق بتنظيم 
الأســرة، فضلًا عن إجراء مســح ديمغرافي وصحي 

لدعم وضع السياســات الصحيــة الوطنية والتخطيط 
لهــا وتقييمهــا. وأخيراً، تقدم الوكالة الأميركيــة للتنمية 
الدوليــة الدعــم في مجال الحوكمــة للجنة الانتخابات 

الموريتانيــة، وتدعم الحكومــة لوضع برامج فعالة 
ومســتدامة لتحســين الأمن، والحد من النزاعات، 

وخدمــة المجتمعــات المعرضة للخطر. 

التحديات التي تواجه عمليات المعونة وفعاليتها 

ثمة عدد من العوامل التي تعيق عمليات المانحين 
في موريتانيا، ويشمل ذلك الأزمة الاقتصادية وأزمة 
الميزانية بسبب الانخفاض العالمي على أسعار السلع 
الأساسية والطلب عليها. وعلى الرغم من التطورات 

التي شهدتها سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات 
المالية للحكومة، لا يزال الاقتصاد عرضة للصدمات، 

ويتوجب لذلك مواصلة التركيز على إستراتيجية 
التنويع والابتعاد عن الاعتماد على الموارد الطبيعية. 

وعلاوة على ذلك، تستلزم عملية التحول الهيكلي 
التي تعتزم الحكومة القيام بها وتوسيع نشاط القطاع 

الخاص توفير شبكات أمان كافية لحماية من قد تصبح 
حياتهم منكشفة للمخاطر نتيجة لهذه التغييرات. 

وتمثل الحالة الأمنية الســائدة في منطقة الســاحل 
خطــراً كبيــراً آخر على عمليات المانحيــن. فمن الممكن 
أن تنتقــل الاضطرابــات الإقليمية إلــى موريتانيا على 

شــكل الإرهاب والنشــاط الإجرامي وتدفقات اللاجئين 
والنزوح الداخلي، ما ســيترتب عليه خلق بيئة هشــة 

للجهــات المانحــة. ويمثل التقســيم الطبقي العرقي 
وأعداد الشــباب العاطلين عن العمل أســباب استياء 

محتملة، ولا ســيما في ســياق تراجع الإنفاق الحكومي 
وتطبيقــه بشــكل غير منصف علــى القطاعات الاجتماعية 

مثــل الصحة. وقد يؤدي ضعــف الحكم وضعف قدرة 
مؤسســات الأشــغال العامة المحلية على المســاهمة في 
تنفيــذ البرامــج الممولة مــن المانحين إلى تراجع القدرة 
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علــى الحصول على الخدمات وترســيخ أوجه عدم 
المساواة الاجتماعية.

ويشــكل أثــر تغيّر المنــاخ والجفاف والكــوارث الطبيعية 
الأخــرى علــى سُــبل العيش وقطاع الزراعــة خطراً آخر 

علــى عمليــات المانحيــن. فلا تــزال موريتانيا عرضة 
للجفــاف المتكــرر والفيضانــات والتآكل الســاحلي، وغير 

ذلــك مــن المخاطــر المرتبطة بالمناخ. وباتت سُــبل 
عيــش قطاعــات كبيرة مــن المجتمــع الموريتاني مهددة 

بســبب التصحــر، وارتفاع درجات الحــرارة وملوحة 
المحيطــات، وتزايد شــح الميــاه، والفيضانــات المفاجئة، 

وتفاقــم الجفــاف مــن حيث الانتظام والشــدة، وتآكل 
التربــة والأراضــي الصالحــة للزراعة، ويترتــب على ذلك 

آثــار مباشــرة على عمليــات وبرامج الجهــات المانحة 
على المــدى الطويل. 

وبالنظــر إلــى مــا تتمتع بــه موريتانيا من مــوارد طبيعية، 
من شــأن اســتخدام إيراداتها بشــكل أكثر فعالية 

وشــفافية أن يوفــر للبــاد مصدراً قويــاً للدخل. بيد 
أنــه مــن بالــغ الأهمية أن تعمــل موريتانيا علــى تنويع 

اقتصادهــا نظــراً إلــى المخاطــر المرتبطــة بالاعتماد على 
المــوارد الطبيعيــة، بما يتماشــى مــع المزايا النســبية مثل 
مصائــد الأســماك والماشــية، فهذه القطاعــات قادرة ليس 

علــى تلبيــة الاحتياجــات المحلية لاســتهلاك الأغذية 
فحســب، بــل أيضــاً إيجاد فرص عمــل، وتعزيز الإنتاج 

القــادر علــى التكيّــف بيئياً، وتشــجيع تنميــة القطاع 
الخــاص، وتحويــل وتنويــع الصادرات بمــا يتأتى عنه 
قيمــة مضافــة. وبمــوازاة ذلك، تمثل زيادة الاســتثمار 

فــي رأس المال البشــري وتوســيع نطــاق الحصول على 
رأس المــال عنصــران هامــان لضمان عمليــة إنمائية 

شــاملة للجميع.

الصومال
يسجل الصومال مستويات عالية من الاعتماد على 

المعونة، حيث أن نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
تقريباً مصدره المساعدة الإنمائية الرسمية. وقد عانى 

الصومال من انعدام الأمن الغذائي المستمر، وتكرار 
حالات الجفاف والفيضانات، وصراع طال أمده مرتبطٌ 

بهجمات حركة الشباب وما نتج عنها من عمليات 
عسكرية، فضلًا عن العملية السياسية الجارية لانتقال 

البلاد نحو الفيدرالية.  

وقد اتبعت تدفقات المعونة إلى الصومال على مدى 
العقد الماضي الأنماط الأوسع نطاقاً التي تم عرضها 

ص جزء كبير من المعونة للمساعدة  أعلاه، حيث خُصِّ
الإنسانية، مع صرف مبالغ كبيرة على مستوى المشاريع 

في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم. وفي 
إطار التطورات التي يشهدها الصومال على الصعيد 

السياسي، طرأ تحول في خطاب الجهات المانحة 
يهدف إلى تجنب تأطير الصومال كحالة طوارئ 

إنسانية مطولة، بل ينظر إليها كحالة »بناء دولة هشة«. 
ويتطلب ذلك بدوره المزيد من الاهتمام بقضايا بناء 

القدرة على الصمود، والتنمية الأطول أجلًا، وبناء 
قدرات الدولة، غير أن ذلك لم ينعكس بالضرورة على 

أنماط توزيع المساعدات بشكل فعلي. وقد أعطى 
توقيع ميثاق الاتفاق الصومالي الجديد في عام 2013 

زخماً على صعيد زيادة المساعدة الإنمائية، حيث 
ارتفع مستواها ليصل إلى مستويات المعونة الإنسانية 
في بعض السنوات اللاحقة، وهو ما يعكس زيادة ثقة 

المانحين في الهياكل والسياسات الجديدة لحكومة 
الصومال، على النحو المنصوص عليه في الميثاق. 

في عام 2018، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 
مليون يورو لدعم الميزانية على شكل عقد لبناء الدولة 

وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك بعد أيام فقط من 
تعهد البنك الدولي بتقديم 80 مليون دولار على شكل 
تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية. غير أن تدفقات 

المعونة إلى الصومال لا تزال أقل بكثير من العديد من 
البلدان الأخرى في مرحلة ما بعد النزاع.  وبحلول عام 

2019، قدم البنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وألمانيا أكبر قدر من المساعدات الإنمائية 

)50 في المائة(، حيث بلغت حوالي 500 مليون دولار 
في ذلك العام، وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 

نصف المساعدات الإنسانية للصومال )455 مليون دولار 
.)FGS، 2020( )2019 أمريكي في عام

تحــدد خطــط التنميــة الوطنية أولويــات الصومال 
الإنمائيــة والاقتصاديــة على المدى المتوســط. ويســلط 

آخــر برنامجيــن للتنميــة الوطنيــة يغطيــان الفترة 
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2016-2019 والفتــرة 2020-2024 الضوء علــى الركائز 
الأساســية للتنميــة فــي الصومال، بدءاً من السياســات 
الشــاملة للجميــع، والأمــن، والنمو الاقتصــادي، والبنية 

التحتيــة، والمنعــة، والتنميــة الاجتماعية والبشــرية. 
 وبالمقارنــة مــع أنمــاط تخصيــص المعونة التي 

 تتبعهــا الجهــات المانحــة، لم يتلق ســوى عــدد قليل 
 مــن القطاعات/الركائــز مــوارد من الجهــات المانحة 
خــال آخــر فترتين للخطــة الإنمائيــة الوطنية. من 
ضمــن ذلك الأمــن الغذائي )ضمن ركيــزة ‘المنعة’( 

الــذي يســتقطب إلى حــد بعيد أكبر قدر مــن تمويل 
الجهــات المانحــة، يليــه قطــاع الصحة )ركيــزة التنمية 

الاجتماعية والبشــرية(.

وعلــى الرغم مــن المبالغ التي أنفقتهــا الجهات المانحة 
على المســاعدات الإنســانية على مدى سنين عديدة، 

لا يــزال حوالــي 34 في المائة من ســكان الصومال )أي 
ما يعادل 4.2 مليون نســمة( بحاجة إلى المســاعدة 

الإنســانية بحلول عــام 2019، حيث يعيش أكثر 
مــن 800,000 صومالي فــي مخيمات اللاجئين في 

المنطقــة، واضطــر 2.6 مليــون منهم إلى النزوح داخل 
البــاد )OCH, 2019, UNHCR, 2019(. وفي ضوء 
افتقــاد الدولة إلى القدرات الكافية، تشــارك الجهات 

المانحة الإنســانية في توفير الخدمات الأساســية مثل 
الرعايــة الصحية الطويلة الأجــل، والتغذية والتعليم، 
والمســاعدات الغذائية، ودعم سُــبل العيش، والحماية 

الاجتماعية )ECDPM, 2019(. وقد شــكك بعض 
المنتقديــن أحياناً في اســتقلالية وحياد وموضوعية 

الجهــات الفاعلة الإنســانية في البــاد في ظل خطة بناء 
الدولــة واســعة النطاق في الصومــال، بحجة أن الطبيعة 

السياســية المتأصلة للمســاعدات الإنسانية قد أثرت 
على فعاليتها.

ويُعَــدّ الاتحاد الأوروبــي أحد أكبــر المانحيــن للصومال، 
إذ يقــدم الاتحــاد والــدول الأعضــاء، مجتمعين، حوالي 

35 فــي المائــة من المســاعدات الإنســانية فــي الصومال، 
وقــد بلغــت هــذه 51.2 مليــون يورو في عام 2020. 

ويتــم صــرف المســاعدات الإنســانية للاتحاد الأوروبي 
بشــكل رئيســي من خــال المديريــة العامــة للعمليات 

الأوروبيــة للحمايــة المدنيــة والمعونة الإنســانية 
التابعــة للمفوضيــة الأوروبيــة. وتشــمل هذه المســاعدة 

المعونــة الغذائيــة، والمــأوى، والحصول علــى المياه 
النظيفــة، والخدمــات الصحيــة الأساســية، والحماية، 
والتعليــم. كمــا يقــدم الاتحاد الأوروبــي التمويل من 

خــال قنــوات تشــمل جهــات مانحة أخرى مثــل منظمة 
الأغذيــة والزراعــة )الفاو( وذلك للمســاعدة فــي معالجة 
حــالات طــوارئ إنســانية محددة مثل تفشــي الجراد أو 

حــوادث الفيضانات التي تهدد سُــبل عيش المزارعين 
والمجتمعــات المحليــة في المناطــق المتضررة. وقد بلغ 

إجمالي المســاعدات الإنســانية التي قدمتها المنظمة 
فــي الصومــال 796 مليون دولار للفترة 2020-2011. 

شكل المرفق 2. اتجاهات المساعدة الإنمائية الرسمية في الصومال، 2019-2010

2013 2012 2011 2010201420152016201720182019

251282

1,387
927723

443

679

558

593

875

686

728

1,337
1,196

725
406

491975

934.3

924

إنساني �نموي

دة
تح

لم
ت ا

لايا
لو

ت ا
لا�ا

دو
ن 

لا�ي
م



95 المرفق 1

ويجــري توجيــه حصــة مــن المعونة الإنســانية التي 
يقدمهــا الاتحــاد الأوروبــي إلى منظمــة الصحة 

العالميــة فــي إطــار دعــم اســتجابتها العالميــة لجائحة 
كوفيــد-19 لمســاعدة الســلطات الصحيــة فــي الصومال 
علــى تكثيــف الجاهزيــة التشــغيلية للكشــف المبكــر عن 

انتقــال العــدوى بشــكل واســع النطاق فــي المجتمع 
المحلــي والاســتجابة لذلــك. ويقــدم الاتحاد الأوروبي 

أيضــاً جــزءاً كبيراً من مســاعداته الإنســانية على شــكل 
تحويــات نقديــة لدعــم إمكانيــة الحصول على الســلع 

الأساســية فــي البلــد. ويقرّ الاتحــاد بالحاجة إلــى المزيد 
مــن المســاعدات الإنمائيــة الطويلــة الأجــل لضمان عدم 

انــزلاق المجتمعــات المحليــة المعرضــة للخطــر نحو 
 .)EC, 2018( الأزمــات مرة أخرى

وتندرج مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنمائية في ثلاث 
فئات هي بناء الدولة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم. 

ويستقطب التركيز على بناء الدولة أكثر من 100 مليون 
يورو، وهو يهدف إلى بناء هياكل ديمقراطية وإدارات 
قوية من خلال تعزيز الأمن، ودعم المسار الدستوري، 

وتعزيز نُظم الإدارة المالية العامة، وتعزيز دور المجتمع 
المدني. ويدعم الاتحاد الأوروبي أيضا بعثة الاتحاد 

الأفريقي للسلام إلى الصومال )AMISOM(. ويركز عمل 
الاتحاد الأوروبي في مجال بناء القدرات في قطاع 

الأمن الصومالي على بناء قدرات هذا القطاع، ومعالجة 
القضايا المتعلقة ببناء الجيش الوطني الصومالي، 

والقضاء على أعمال القرصنة، وتعزيز قدرات الأمن 
.)EC, 2018( البحري في الصومال

وفي فئة التنمية الاقتصادية، تغطي برامج الاتحاد 
الأوروبي الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية التي 

يقودها القطاع الخاص )الثروة الحيوانية والبنية 
التحتية(، وسُبل العيش، وبلغت هذه حوالي 135 
مليون يورو بحلول عام 2019. وعلاوة على ذلك، 

يساهم الاتحاد الأوروبي في دعم الميزانية لتعزيز 
المصالحة المحلية وبناء السلام، فضلًا عن خلق الفرص 

الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الحجم مع التركيز بشكل خاص على تمكين النساء 
والشباب، وإعادة تنشيط قطاعي الثروة الحيوانية 

ومصائد الأسماك. ونظراً لانخفاض المعدل الإجمالي 
للالتحاق بالتعليم الابتدائي في الصومال، فإن عمل 
الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع )بقيمة حوالي 85 
مليون يورو( يهدف إلى تعزيز المشاركة في التعليم 

الابتدائي والثانوي لا سيما بالنسبة للفتيات الصغيرات، 
وفي تدريب المعلمين، وفي الفروع المهنية. وبالنسبة 

للفترة ما بين عامي 2015-2020، بلغت قيمة مساعدات 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مجتمعةً في مجالات 

المعونة الإنمائية والمعونة الإنسانية وعمليات حفظ 
السلام 3.5 مليار يورو.

لم تجتذب البنية التحتية في البلاد التي تعرضت لكمٍّ 
هائلٍ من الدمار وتوقّفت عن العمل لأكثر من عقدين 

شكل المرفق 3. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية للصومال، 2018-2010
ملايين دولارات الولايات المتحدةالمانحون

201020112012201320142015201620172018السنة
المجموع

)2018-2010(

الولايات المتحدة 
436.64 63.81235.85226.88224.17261.67227.65297.15472.46427.002الأمريكية

661.32 47.29268.08208.2399.7481.52170.51273.09364.64148.211الاتحاد الأوروبي

013.76 44.33105.30112.02103.81101.2542.66112.37317.8874.111المملكة المتحدة

13.4034.6011.5225.8037.6866.64134.30227.98206.05757.96ألمانيا

28.0284.6733.44136.5862.2061.7848.7162.12107.86625.39النرويج

17.3964.0241.8687.13107.3211.0939.3353.9679.60501.71السويد

15.04103.1630.1515.4925.0771.346.8132.3610.10309.52الدنمارك

29.0751.9755.4958.3632.5826.4621.5521.4910.17307.13اليابان

21.9521.6321.6225.1228.8536.3638.3938.6037.66270.17الأمم المتحدة

6.0745.7410.0228.9726.0020.8225.8330.9415.48209.85كندا

.OECD, DAC database :المصدر
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بسبب الصراع المسلح الكثير من الاهتمام من قبل 
مجتمع المانحين، ويعود ذلك جزئياً إلى التخوف من 
إعادة التدمير، وهذا على الرغم من حقيقة أن الخطة 

الإنمائية الوطنية لفترة 2017-2019 أقرّت بأهمية البنية 
التحتية في جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية 

وتطوير اقتصاد تنافسي ومزدهر بريادة القطاع 
الخاص. وفي هذا السياق، طُلِب إلى الجهات المانحة 

مثل البنك الأفريقي للتنمية أن تتعاون مع حكومة 
الصومال في مجالات تخطيط وتطوير البنى التحتية، 

وفي معرض الاستجابة لذلك، أنشأ البنك صندوق البنية 
التحتية للصومال متعدد الشركاء. ويهدف الصندوق 

إلى تعبئة الموارد وتوجيهها نحو المشاريع، بما في 
ذلك تنمية القدرات، وذلك في قطاعات الطاقة، والنقل، 

والمياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وقدم البنك الأفريقي للتنمية تقييمات 

لاحتياجات البنية التحتية في قطاعات الطاقة، والنقل، 
والمياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات، حيث شكّلت الأساس للركيزة الخامسة 
في الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2019-2017 

بشأن البنية التحتية المادية )AfDB, 2017(. ونظراً 
لهشاشة السياق التشغيلي وما تم وصفه على أنه 

‘عجز هائل في قدرات المؤسسات والموارد البشرية 
في الإدارات الحكومية’، فقد استهدف البنك الأفريقي 
للتنمية تبسيط إجراءاته )مثل وضع عدد أقل من بنود 

المشتريات وتجميع المشتريات( وإظهار المزيد من 
المرونة )على سبيل المثال، إجراءات يمكن تنفيذها من 
قبل أطراف ثالثة مثل الأمم المتحدة أو المنظمات غير 
الحكومية الدولية( )AfDB, 2017(. وإلى جانب البنية 
التحتية، يشارك البنك الأفريقي للتنمية أيضاً في بناء 
القدرات المؤسسية وتنمية المهارات من أجل تحسين 

الحوكمة وخلق فرص العمل.

تغطــي دائــرة التنمية الدولية فــي المملكة المتحدة 
والتي تعد شــريكاً رئيســياً في التنمية في الصومال 

أربعة مجالات مســاعدة رئيســية في خطتها التنفيذية 
للصومال. وتشــمل هــذه المجالات: )أ( الحكم وبناء 

الســام؛ و)ب( إدرار الثروة وإيجاد فرص العمل؛ و)ج( 
الرعاية الصحية، ولا ســيما للنســاء والأطفال، و)د( 

المســاعدة الإنســانية. والهدف من هذه الأنشطة هو 
تمكيــن المجتمعات المحليــة، وإيجاد فرص العمل، 

وتحســين فرص الحصول علــى الرعاية الصحية 
والإنجابية للنســاء والأطفال. وكما يتضح من الشــكل 

أدناه، تشــكل المساعدات الإنســانية والمعونة المقدمة 
للقطاعــات الاجتماعيــة )الصحة( الجزء الأكبر من 

المســاعدات التــي تقدمها دائــرة التنمية الدولية إلى 
الصومــال، حيث لا تجتذب التنمية الاقتصادية ســوى 

14 فــي المائة من المســاعدات الثنائيــة التي تقدمها 
المملكــة المتحــدة إلى البلد )DfID, 2018(. وتركز 
المملكة المتحدة مســاعداتها الإنســانية على بناء 

القــدرة على الصمود من خلال المســاعدات الطارئة، 
والقــدرة على الحصول علــى المياه والصرف الصحي، 

م  والتدخــات التغذوية، والخدمــات الصحية. وتُقدَّ
المســاعدة الغذائية على نحو متزايد من خلال القســائم 

النقديــة أو الإلكترونيــة لتمكيــن الفئات الأكثر عرضة 
للمخاطــر من شــراء المواد الغذائية التــي يختارونها من 
الأســواق المحلية. وقد ركزت المعونة الإنســانية بشكل 

أساســي على أكثر المناطق تضرراً في جنوب ووســط 
الصومــال حيث لا تزال الاحتياجات واســعة النطاق، 

وزادت بسبب الجفاف.

وتركز المساعدة الإنمائية التي تقدمها دائرة التنمية 
الدولية على برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف 

إلى تعبئة الإيرادات المحلية، وخلق بيئة أكثر شفافية 
وتمكيناً للقطاع الخاص، ودعم الاستثمارات. وتتضمن 

الأولويات الأخرى المعلن عنها تمويل الاستثمارات 
في البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والطرق، 

وتعزيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية مثل الثروة 
الحيوانية والزراعة ومصائد الأسماك، وإن كان حجم 

الموارد المخصصة لهذه الأولويات أقل بكثير من فئات 
المساعدة الأخرى. ويشمل برنامج المملكة المتحدة 

لتعزيز القدرة المؤسسية والاستقرار برامج تهدف 
إلى تحسين إدارة الأموال العامة والموارد الوطنية، 
وتحسين الأمن، وزيادة فرص الوصول إلى العدالة 

لجميع المواطنين، بمن فيهم النساء والفتيات. ووفقاً 
لدائرة التنمية الدولية، ونظراً للوضع غير المستقر 

لعمليات المانحين في الصومال والافتقار إلى بيانات 
موثوقة، من الصعب إثبات الفعالية في مجالات مثل 

الحوكمة وخلق فرص العمل والبرامج الإنسانية.

وقــد حــدد البنك الدولي ما يُســمّى »فخ التنمية 
المــزدوج« في الصومال، الــذي يتألف من »مصيدة 

الهشاشــة عالية التردد« كما يتضح في السياســات غير 
المســتقرة، والذي يتســبب به نقص الموارد اللازمة 

لتوفيــر الخدمــات والمنافع العامــة مثل العدالة والأمن، 
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وهــذا بدوره يقوض العلاقات بيــن المواطنين والدولة 
والثقة في المؤسســات )World Bank, 2018(. وهذا 

يعنــي أن المشــاريع قصيرة الأجل وجهود الإصلاح 
غيــر كافيــة في غياب الموارد السياســية أو المالية 

الكافيــة. ووفقــاً للبنك الدولــي، ينبع ذلك من »انعدام 
الثقة تاريخياً في المؤسســات الرســمية، ويتفاقم بســبب 

الصراعات والفســاد المستشــري، وهو ما يؤكد الأهمية 
المركزية للإصلاحات المســتدامة في تطبيق المســاءلة 
والشــفافية فــي ما يتعلق بالأمــوال العامة«. أما العنصر 
الثانــي في الفخ فهــو »مصيدة المرونة ذات الترددات 

المنخفضة« حيث »تتســبب الكــوارث الطبيعية، 
والصدمــات التجارية أو الجيوسياســية بتقويض 

 World Bank,( »مكاســب التنمية وتعمّق الاســتبعاد
2018(. ويشــمل ذلــك نمط مناخــي تتخلله موجات من 

الجفــاف والفيضانــات التي كان لها تأثير شــديد على 
سُــبل العيــش في المناطق الريفية، ممــا أثر على الفئات 

الأكثر عرضة للمخاطر، متســبباً بمســتويات عالية 
من النزوح القســري والتوســع الحضري غير الخاضع 

للتخطيــط وذلــك في غياب شــبكة أمان موجّهة وذات 
موثوقيــة قادرة على امتصاص الصدمات. ويكتســي 

وجود شــبكات الأمان أهمية خاصــة نظراً لتفاقم 
الأحــداث المناخية، فضلًا عن الآثــار طويلة الأمد التي 

يحتمــل أن تترتب علــى الجائحة الحالية، وضرورة 
التحكــم في آثار هذه الأحداث. 

وفــي ســياق »فخ التنمية المــزدوج«، ينظّم البنك الدولي 
عملياته في الصومال على مســتويين. أولًا، مســتوى 

بنــاء القدرات المؤسســية الذي يهــدف إلى تعزيز برامج 
الحكــم الجاريــة مع تجدد التركيز علــى الحيز المالي 

وتحســين فرص الحصول علــى الخدمات الاجتماعية 
الأساســية وجودتها، والقدرة على الصمود. ويشــمل 

ذلــك الإدارة المالية العامة، وتعبئــة الإيرادات المحلية، 
وتعزيــز أنظمة تقديم الخدمات. وتهدف اســتعادة 
القــدرة الاقتصادية على الصمود إلــى تعزيز المنعة 

الاقتصاديــة بوصفه أساســاً للحد مــن الفقر على المدى 
الطويــل وتحقيــق النمو الشــامل. ويُولى الاهتمام على 
هــذا الصعيد لتحســين بيئــة الأعمال التجارية، وزيادة 

فــرص الحصول على التمويــل والطاقة المتجددة، 
وزيــادة فرص الحصول علــى المياه لغايات الارتقاء 

بالقــدرة علــى الصمود والإنتاجية فــي المناطق الريفية.

وبالنسبة للبنك الدولي، من المتوقع أن يؤدي توسيع 
القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال، والحد من هدر 

النفقات إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المحدودة 
اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والإنمائية. 

وينبغي أن تركز المعونة الإنسانية على الحد من وفيات 
الرضع والأمهات، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس في 
جميع مستويات التعليم، وتحسين توافر المياه النظيفة 

والمرافق الصحية. كما أن بناء قدرة القطاع الزراعي 

شكل المرفق 4. المساعدات الخارجية الأمريكية )الالتزامات( المقدمة إلى الصومال، بملايين الدولارات، 
الســنوات المالية 2001-2020 )سنوات مبلغ عنها جزئياً: 2020-2019(

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

800

700

600

500

400

300

200

100

0



98

على الصمود من خلال الري وإدارة المياه بشكل أفضل، 
وإدارة الأراضي وحماية البيئة، وتحسين التكنولوجيا 

الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، تعتبر عناصر هامة 
 World Bank,( في خطة الحد من الفقر في الصومال

2018a(. وتشمل المخاطر الرئيسية التي قد تقوض 
الجهود المبذولة في هذه المجالات استمرار الشواغل 

الأمنية، وزيادة أسعار النفط التي قد تعوق الاستهلاك، 
والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعدم اليقين 

على مستوى السياسة والسياسات بسبب التنازع 
السياسي، وعدم الثقة بين القادة السياسيين، والتشرذم 

بين مختلف مستويات الحكومة.

وعلــى امتــداد معظم فترة عمل برنامج عمل اســطنبول، 
ارتكــز نهــج الوكالة الأميركيــة للتنمية الدولية تجاه 

الصومال على أســاس فكــرة أن الحكم الأفضل والأكثر 
شــمولًا ســتنتج عنه مكاســب ملموسة من حيث بناء 

الدولــة وانتعاش الصومــال على المدى الطويل. 
وتســلط اســتراتيجية الوكالة الضوء على الحاجة إلى 
البحث عن السُــبل الممكنة »لترتيب الجهود الإنســانية 
والإنمائيــة وتسلســلها وتكاملها مــن منظور القدرة على 

الصمود عبر ملف الطوارئ والمســاعدات الإنســانية 
والتنمية« )USAID, 2019(. وعلى هذا الأســاس، تركز 

وكالــة التنميــة الدولية التابعة للولايــات المتحدة على 
ثلاثــة أهداف رئيســية لبرامجها فــي الصومال؛ وتتمثل 

هــذه في دعم النُظــم والعمليات التي تتيح الإدارة 
الشــاملة للجميع، وتحســين عملية تقديم الخدمات، 

وتحقيــق نمــو اقتصادي شــامل. وعلى الرغم من ذلك، 
ركــز حوالــي 87 في المائة من تمويــل الوكالة الأمريكية 

للتنميــة الدولية للصومــال بحلول عام 2019 على 
المســاعدات الإنســانية، ولم يخصص إلا 12 في المائة 

 .)USAID, 2019a( فقط للمســاعدات المتعلقــة بالتنمية

وتتمثل العناصر الرئيسية للمساعدة الإنمائية في 
المعونة الغذائية والمساعدة في مجال التغذية، 

والاستجابة للكوارث. أما قطاع التعليم، فتُنفَق عليه 
ل  مبالغ أقل بكثير وتهدف إلى تقديم التعليم المعجَّ

للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس والتعليم 
الجيد للفتيات والشابات الصوماليات )بالاشتراك 
مع دائرة التنمية الدولية التابعة لحكومة المملكة 

المتحدة(. وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تمول 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبادرات تعزز النمو 
الاقتصادي الشامل للجميع والقدرة على الصمود من 

خلال الأنشطة التي تؤثر على الصناعات الرئيسية، 
ولا سيما الزراعة ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية 

والطاقة المتجددة. ويعمل البرنامج على بناء قدرة 
القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وفرص العمل. 

وبالنظر إلى أن الموارد الساحلية هي من بين أغنى 
الموارد الطبيعية المتاحة للصومال، تشدد الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية على أهمية الإدارة المستدامة 
للموارد الطبيعية، بما في ذلك تحسين إدارة مصائد 

الأسماك، والدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه في النمو 
الاقتصادي الطويل الأجل. وتدير الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية أيضاً عمليات أصغر في مجالات 
استهلاك الطاقة المستدامة )الابتعاد عن استخدام 

الفحم( والتوسع في استخدام التكنولوجيات المناخية 
الذكية في الزراعة للحماية من التغيّرات والصدمات 
المناخية. كما تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

المساعدة في مجال الديمقراطية والحكم وتثبيت 
الاستقرار وذلك من خلال مبادرات تهدف إلى الحد 

من تأثير الجماعات المتطرفة العنيفة ومن الدعم 
المقدم لها، وتعزيز جودة الخدمات القضائية والقدرة 
على الحصول عليها، ودعم قدرات آليات الانتخابات 

.)USAID, 2019a, 2020(

وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية موارد كبيرة لبعثة الاتحاد الأفريقي في 

الصومال ولجهود الصومال الهادفة إلى التصدي لحركة 
الشباب، حيث قدم أفراد الجيش الأمريكي المشورة 

والمساعدة والمرافقة للقوات الإقليمية خلال عمليات 
مكافحة الإرهاب. وقد بلغ إجمالي الدعم الأمريكي لبعثة 

الاتحاد الأفريقي في الصومال حوالي ملياري دولار 
على مدى العقد الماضي، وقدمت الولايات المتحدة 

أكثر من نصف مليار دولار من المساعدات الأمنية 
للقوات الصومالية. وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية 

في ميزانية السنة المالية 2020 إلى تخفيضات في 
الإنفاق على المساعدات في مجالات الحكم، والصحة، 

والتعليم، والخدمات الاجتماعية، وبرامج الزراعة 
)USAID, 2020(. وترتبط هذه التغييرات بما تعتبره 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عقبات رئيسية ليس 
فقط أمام عملياتها، بل أيضاً أمام انتقال الصومال نحو 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتشمل هذه العقبات: 

استمرار الشواغل الأمنية، وضعف التزام القيادة بتحقيق 
الديمقراطية على المستويين المركزي ومستوى الولايات 
)بما في ذلك صوماليلاند وبونتلاند(، والتوترات الناجمة 
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عن إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الاتحادي، 
والافتقار إلى الموارد المحلية المستدامة المخصصة 

للإصلاحات، وتردي الحفاظ على الأمن. 

ومن بين المانحين العرب في الصومال، دعم صندوق 
قطر للتنمية العديد من مشاريع البنية التحتية، مثل 

بناء الطرق )طريق جوهر مقديشو بطول 100 كيلومتر 
وطريق أفغويي مقديشو بطول 22 كيلومتراً(، وتجديد 

المباني الحكومية، وبناء قرى نموذجية تتمتع بمرافق 
صحية ومائية وتعليمية. وتهدف هذه المشاريع إلى 
تحسين سُبل العيش وخلق فرص العمل، ويُتَوقّع أن 

يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الصومالي. وتقدم 
مشاريع التمويل الأصغر التي يوفّرها الصندوق للشباب 

والنساء القروض وإمكانية الحصول على رأس المال، 
 .)Qatar Fund, 2018( بهدف خلق 10,000 وظيفة
وتقدم قطر أيضاً المساعدة من خلال بعثة الاتحاد 

الأفريقي في الصومال لدعم البلاد في مكافحة 
الإرهاب، كما أنها ساعدت مؤخراً في تقديم الدعم 

العيني للمعدات الطبية في مواجهة جائحة كوفيد-19. 

ويوفر برنامج التنمية الوطنية للفترة 2024-2020 
إطاراً شاملًا لمعالجة الفقر من خلال وضع خطة تدور 

حول أربع ركائز، وهي السياسة الشاملة للجميع، 
وتحسين الأمن وسيادة القانون، والنمو الاقتصادي 
الشامل للجميع، وتحسين التنمية البشرية. وتهدف 
السياسة الشاملة للجميع إلى إنشاء نظام فيدرالي 

فعال مدمج في دستور تم التصديق عليه، وهو 
نظام لديه القدرة الكافية على القيام بمهام الدولة 

مع العمل باتجاه اعتماد خطة »الفيدرالية المالية«. 
وتهدف ركيزة التنمية الاقتصادية إلى توسيع نطاق 

النمو الاقتصادي واستدامته وتوفير فرص العمل من 
خلال تحويل القطاعات التقليدية )مثل إنتاج الماشية 

والمحاصيل( وتكييفها مع تغيّر المناخ، مع تحفيز 
النمو في مجالات أخرى من القطاع الخاص. وتهدف 

ركيزة الاهتمام بالتنمية البشرية إلى تعزيز رأس المال 
البشري وزيادة القدرة على التكيّف مع الصدمات. 

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاقتصاد الكلي لهذه الخطة 
الإنمائية الوطنية التاسعة في تعزيز النمو الاقتصادي 

في بيئة تتسم بانخفاض التضخم، وموازين المالية 
والحسابات الجارية المستدامة، واحتياطيات جيدة من 

النقد الأجنبي. ولتحقيق ذلك، يكتسي تنظيم القطاع 
المالي والإشراف عليه أهمية بالغة، فضلًا عن أهمية 

إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
وعلى الرغم من أن تنفيذ الخطة الإنمائية الوطنية 
التاسعة تتهدده متغيرات مثل انعدام الأمن، وعدم 

وجود أولويات للسياسات، وعدم حساب كامل الكلفة، 
ومحدودية رصد البيانات، وحوادث الفساد، إلا أنه من 

الضروري بالنسبة للمانحين وهيكل المعونة مراجعة 
أنشطة البرنامج وبرامجه بما يتماشى مع خطة التنمية 

التي وضعتها الحكومة مؤخراً وضمان مواءمة سياسات 
المعونة لدعم تنفيذ الخطة التاسعة. 

التحديات التي تواجه عمليات المعونة وفعاليتها 

ب تعدد الجهات المانحة وتعدد منتديات التنسيق  تَسبَّ
المتوازية في الصومال بتقويض فعالية المعونة بشكل 

مستمر، مع إبطاء التقدم المحرز في معالجة قضايا 
الإدارة المالية مثل إدارة الأموال العامة، والتصدي 

للفساد، وزيادة الإيرادات المحلية. وأفضى ذلك خلال 
معظم العقد الماضي إلى حجب الاهتمام عن مسألة 
تنمية القدرات الوطنية. ومن الممكن أن يترتب عن 

غياب الحوار بين أصحاب المصلحة الإضرار بأنشطة 
المانحين، كما يمكن أن يمس بسمعتهم بشكل كبير. 

وخلال عامي 2009-2010، كان برنامج الأغذية 
العالمي أحد الشركاء الأساسيين في ضمان التغطية 

الكافية لبرامج المساعدة الغذائية في الصومال. غير 
أن انسحاب البرنامج بشكل منفرد من جنوب ووسط 

الصومال، دون تنسيق مع سلطات الدولة أو الجهات 
الفاعلة الإنسانية الأخرى، أدى إلى فراغ مفاجئ في 

المعونة الغذائية. وقد أبرز ذلك أهمية إشراك أصحاب 
المصلحة الرئيسيين في عمليات التخطيط، وضمان 

تكامل أوثق مع برامج الدولة، وفهم أعمق للديناميات 
العشائرية المحلية ومدى ملاءمة خيارات الاستجابة 
البديلة في مختلف مناطق كسب العيش، وقد سعى 

برنامج الأغذية العالمي إلى معالجة بعض هذه المسائل 
على مدى العقد الماضي.

وتواجــه الجهــات المانحة في الصومــال مخاطر مالية 
ومخاطر على الســمعة منذ نشــأة مجلــس المحاكم 
الإســامية في عام 2006، وظهور جماعة الشــباب 
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الإســامية )Metcalfe-Hough et al., 2015(. فقد 
أدى ذلــك إلــى اعتمــاد »نهج يركز على تجنــب المخاطر«، 

وهــو ما أدى إلــى عواقب وخيمة على العمل الإنســاني، 
بمــا في ذلــك التمويل والقدرة علــى الوصول، وتجلى 

ذلــك في الاســتجابة المتأخــرة لمجاعة عام 2011 التي 
 .)Maxwell and Majid, 2016( ضربــت الصومال

وعلــى الرغم من إجــراء تحســينات مختلفة على 
شــامل الإدارة العامــة في البلاد، لا تزال هــذه المخاطر 

والتهديدات الأساســية تزعزع اســتقرار أنشطة 
المانحين. وفي هذا الســياق، يشــكل تحديــد المخاطر 

الائتمانيــة وتقييمهــا والتخفيــف منها تحدياً رئيســياً 
للجهــات المانحــة التــي تعمل على وضع الآليــات للتصدي 

لــه. فعلى ســبيل المثــال، تلجأ دائــرة التنمية الدولية 
البريطانيــة إلــى أســلوب حجب دفع المبالــغ المالية عند 

الضــرورة، وتشــجيع المســتفيدين على الإبلاغ عن أوجه 
التفــاوت فــي تقديم النقد أو الخدمــات. غير أن البطء 

أو التفاوت في كشــف حالات الغش والفســاد من جانب 
مختلــف الشــركاء فــي التنمية يؤدي أحيانــاً إلى تقويض 

هذه الجهود.

وقــد شــكلت تعبئة الإيــرادات المحليــة تحدياً في 
 الصومــال نظــراً لطول أمد الصراع السياســي 

والقضايــا الجاريــة المتعلقــة بالفســاد، فضلًا عــن النقطة 
الأهــم وهي الحاجة إلــى الانتهاء من المناقشــات 

الدســتورية بهــدف تحديــد وإعداد اتفاقات لتقاســم 
الإيــرادات فــي جميع أنحاء البــاد. وقد قوضت 

هــذه التحديات وضــع اســتراتيجية متماســكة لتوليد 
الإيــرادات المحليــة من شــأنها أن تجنــي الفوائد 

المحتملــة للاســتثمار الوطنــي فــي جملة مــن المجالات 
مثــل النفــط والغاز، ومصائد الأســماك، واســتراتيجيات 

الاســتثمار العــام والخــاص المرتبطة بها.

كمــا اضطــرت الصومال إلى التعامــل مع قدر كبير من 
حالات الطوارئ الإنســانية على مــدى العقد الماضي، 

بمــا في ذلك مجاعة عــام 2011 ومرحلة ما قبل 
المجاعــة فــي أواخر عام 2016، وكلاهما أدى إلى 

زيــادة كبيرة في التمويل والعمليات الإنســانية. وقد 
أدى ذلــك إلــى ضغط كبير على نظام العمل الإنســاني 

لاســتيعاب الزيادات المفاجئة والكبيرة نســبياً في 
الموارد والأنشــطة، ويشــكل ذلك تحدٍ كبير لا ســيما في 

ســياق ضعف القدرات الوطنيــة للصومال على صعيد 
تنســيق المســاعدات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة 

لتحســين النُظــم المصرفيــة والقانونية الوطنية، لا يزال 
الضعــف العــام الذي تعاني منه هذه النُظــم يعقّد الجهود 

الإنســانية، ذلــك أن الجهات الفاعلــة المحلية لا تلاقي 
إلا دعمــاً ضئيــاً في معرض جهودهــا للتعامل مع الأزمة، 

بالتــوازي مع غياب عملية تســجيل واضحة للوكالات 
الإنســانية أو غياب الإجراءات القانونية في حالة ســوء 

 .)ODI, 2017( السلوك

وعلاوة على ذلك، لا تزال المعونة الإنسانية تتركز في 
مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال في المناطق 

الحضرية وشبه الحضرية، ولا يمكن الوصول إلا إلى 
بعض المناطق الريفية. وقد تعرضت أساليب الإدارة عن 
بعد التي تستخدم بشكل متزايد في مثل هذه الظروف 
في خضم حالات النزاع ومرحلة ما بعد النزاع للانتقاد 

لأنها تثير أسئلة خطيرة متعلقة بأخلاقيات ممارسة 
»نقل المخاطر إلى الشركاء المحليين والوطنيين، 

الذين غالباً ما يعانون من ضعف الموارد وقلة الدعم 
 .)HPG, 2018( »اللازم لإدارة المخاطر التي يواجهونها

وثمة دلائل أن هذه الممارسات قد تضر أيضاً بنوعية 
المساعدة وتزيد من خطر انحراف التمويل عن مساره 

وتأثره بالفساد.

وبالإضافــة إلى تأثر مجال العمل الإنســاني كذلك 
بالبيئــة التنظيميــة لمكافحــة الإرهاب، بات هذا القطاع 

أكثــر عرضة لحالات الفســاد وانحراف المعونة عن 
مســارها )Maxwell and Majid, 2016(. وتفيد 

الجهــات الفاعلــة المحلية والــوكالات الدولية على حد 
ســواء باضطرارهــم إلى دفع مبالــغ منتظمة لعدد من 

الجهــات الفاعلــة التي »تُســهّل« عملية صرف المعونة 
وتنفيذهــا، وعلــى الرغم من أن ذلك أمر شــائع في 

العديــد مــن حالات النزاع أو ما بعد النزاع، يتســم هذا 
الوضــع بحساســية أكبر في الصومــال في إطار التركيز 

علــى تدابيــر مكافحة الفســاد وأنظمة مكافحة الإرهاب. 
وعــاوة على ذلك، فإن التدفق المســتمر للمعونة 

الأجنبيــة إلــى الصومال على مــدى فترة طويلة قد 
زاد فــي حد ذاته بشــكل كبير مــن الريع الذي تتفاوض 

عليــه النخب السياســية. ومــا هذا إلا دليل آخر على أن 
المعونة الإنســانية وبناء الســام ليســا مجرد مسألتين 
تقنيتيــن تمثــان جزءاً مــن ظروف الصراع أو ما بعد 
الصــراع فــي حالات مثل الصومــال، بل من الممكن أن 
يؤثرا على الاســتقرار السياســي، ونتائج المفاوضات 
السياســية، والوضع الأمنــي في البلاد. وعلاوة على 
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ذلــك، فإن هــذه البيئة غير المنظمــة والمتقلبة والخطيرة 
تتســبب بضغــوط كبيرة على المنظمــات غير الحكومية 
المحلية والوطنية والشــركاء الإنمائيين الذين يســعون 
للحصــول علــى حصة من المعونة الإنســانية المحدودة 
والمتقلبــة. كمــا أن اللوائح الدوليــة والوطنية لمكافحة 
الإرهاب ومكافحة غســل الأموال تخلــق بيئة مخاطر 
وامتثــال تقيد أنشــطة المانحيــن الثنائيين ووكالاتهم 

المنفذة وتضــع ضغوطاً عليهم.

لا تزال الصومال تواجه تحديات أمنية وسياسية 
واقتصادية. ولا يزال الإرهاب يهدد السلام والاستقرار، 
في حين يتوجب التصدي إلى المسائل الدستورية من 

أجل التوصل إلى تسوية فيدرالية مستقرة وتوزيع 
الصلاحيات وتقاسم الموارد في جميع أنحاء البلاد. 

وقد أدى بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية إلى 
ارتفاع مستويات الفقر، والحد من قدرة البلاد على 

الصمود في وجه فترات الجفاف الطويلة وغيرها من 
حالات الطوارئ، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 
وهو ما يرد بمزيد من التفاصيل أدناه. وعلى الصعيد 

السياسي، لا يزال عدد من المسائل الرئيسية يطرح 
تحديات لعمل المانحين، ويشمل ذلك استمرار الشواغل 
الأمنية وأنشطة حركة الشباب، وعدم فعالية آليات إنفاذ 

القانون، والتوترات بين العشائر، وارتفاع مستويات 
البطالة بين الشباب.

السودان
على مدى العقد الماضي، اضطر السودان إلى التعامل 

مع العديد من الممارسات التي أدت إلى عدم الاستقرار 
السياسي، وشمل ذلك ما تبع انفصال جنوب السودان من 

دوامة العنف وعدم الاستقرار، فضلًا عن استمرار العنف 
في دارفور. وعلى مدى العقد الماضي، عانت الزراعة 

التي كانت تقليدياً مصدراً رئيسياً لإنتاج الغذاء إقليمياً 
ومحلياً بسبب عدم كفاية الاستثمار في صيانة شبكات 
الري، وانقطاع الزراعة بسبب الصراعات، وضعف شبكة 
النقل الذي يعوق التجارة الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، 

ونتيجة لانفصال الجنوب، فقد السودان ما يقرب من 
75 في المائة من حقوله النفطية المنتجة التي كانت في 

السابق المصدر الأساسي للدخل من الصادرات وتوليد 
الإيرادات. وقد تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن النزاع بين جنوب 
السودان وجمهورية السودان بمصاعب للسودان على 

صعيد الوفاء بالالتزامات المالية والحفاظ على مستوى 
ديون يمكن تحمل وطأته.

وأدت انتفاضات عام 2019 التي اندلعت كردة فعل 
على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى التخلص 

من النظام السابق القائم منذ فترة طويلة وتشكيل 
حكومة انتقالية. وقد وضعت الإدارة الانتقالية خطة 
عمل طموحة شملت الإصلاحات المؤسسية وإرساء 
حكم مدني أفضل. غير أن الاحتجاجات، والصدمات 
الاقتصادية، والنقص في الغذاء والدواء الناجم عن 

جائحة كوفيد-19 تسببت جميعها بتحديات هائلة 

للحكومة الانتقالية وللتحول السياسي في السودان 
بشكل عام. ومع تركيز المعونة الدولية في المقام 

الأول على المعونة الإنسانية بدلًا من المعونة الإنمائية 
على مدى عدة سنوات، يواجه السودان الآن عقبات 

شديدة على مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد 
تسببت الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً في البلاد 

)1.8 مليون( واللاجئين، إلى جانب نقص الاستثمار في 
الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم 

والمياه والصرف الصحي، واحدة من أكبر الأزمات 
الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 9 ملايين 

شخص إلى المساعدة الإنسانية )SHF, 2020(. وتشير 
التقديرات إلى أنه بحلول أواخر عام 2019، تزايد عدد 

الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية 
في مناطق خارج مناطق النزاع في دارفور بولايتيها، 

جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث لوحظ ازدياد 
الحاجة إلى العون في مناطق مثل البحر الأحمر، 

والقضاريف، وكسلا، والجزيرة، وكذلك في المراكز 
الحضرية، بما في ذلك الخرطوم. وتجاوز متوسط 
مستويات التضخم 60 في المائة في أسعار المواد 

لًا  الغذائية والوقود وغيرها من السلع الأساسية، مشكِّ
عائقاً رئيسياً أمام سُبل كسب الرزق، مما أدى إلى تفاقم 

 .)SHF, 2020( مستويات سوء التغذية المرتفعة أصلًا

وقد أدت الفيضانات وارتفاع مستويات المياه الراكدة 
إلى تفاقم انتشار الأمراض التي تحملها النواقل على 

وجه الخصوص. وإلى جانب نقص الاستثمار في خدمات 
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الصحة الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية في الأجل الطويل وتضخم أسعار 

الأدوية، كان لذلك عواقب وخيمة على جزء كبير من 
الفئات السكانية الضعيفة. ووفقاً لمسح مشترك أجرته 

وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، سجّل توافر 
الأدوية الأساسية في السودان في عام 2019 أدنى 

مستوى له منذ عام 2012، ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
إلى آثار الأزمة الاقتصادية على صعيد تقليص واردات 

الأدوية. وقد أضافت جائحة فيروس كورونا مزيداً 
من الضغوط على النظام الصحي المجّزأ في البلد. 

وقد أدت الفيضانات، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية الأساسية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، 

واستمرار انعدام الأمن إلى زيادة الاحتياجات الطارئة 
من المساعدة الغذائية. وقد تسبب انخفاض قيمة 

العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود والنقد بعرقلة 
الواردات الغذائية إلى البلد. ويزداد الضغط الواقع على 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الهش في 
السودان بسبب الصراع وانعدام الأمن الغذائي في جنوب 

السودان المجاور، الأمر الذي يغذي تدفق اللاجئين من 
جنوب السودان إلى السودان، وهو ما يتسبب بمزيدٍ من 

الضغوط على موارد الحكومة والمجتمع المضيف.

صندوق السودان الإنساني هو صندوق قُطري مشترك 
متعدد المانحين يتم من خلاله توجيه المساعدات 

الإنسانية إلى السودان. وكما يبين الرسم البياني أدناه، 
كانت المملكة المتحدة في الفترة 2006-2018 أكبر 

مانح ثنائي إنساني للبلاد. وطرأت تغيّرات طفيفة على 
هذه الأرقام بالنسبة لكل سنة على حدة، على سبيل 
المثال، في عام 2019، كانت الولايات المتحدة أيضاً 

 SHF,( من بين أكبر عشر جهات مانحة إنسانية للبلاد
2020(. وتخصص غالبية هذه المساعدات لتوفير 

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
للجميع، والصحة، والأمن الغذائي، والتغذية. وتتمثل 

الأهداف الرئيسية لصندوق السودان الإنساني في تلبية 
الاحتياجات الأساسية للسكان النازحين واللاجئين 

والعائدين والمجتمعات المضيفة، وتقديم المساعدة 
إلى المجتمعات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو 

تلك التي من صنع الإنسان، وتعزيز حالة التغذية ومنعة 
المجتمعات المحلية المعرضة للخطر. 

وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر حديثاً بعنوان »لمحة 
عامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2020«، فإن ما 

يقدر بنحو 9.3 مليون شخص في السودان كانوا بحاجة 
إلى مساعدات إنسانية اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 

2019، وهو ما تطلب حوالي 1.4 مليار دولار من التمويل 
الإنساني في عام 2020. ولا تأخذ هذه التقديرات في 

الحسبان أثر ظهور جائحة كوفيد-19 في مطلع عام 
2020. وفي الجزء الأول من عام 2020، استُخدِم 

شكل المرفق 5. المانحون الرئيسيون للمساعدات إلى السودان
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صندوق السودان الإنساني للاستجابة للجائحة واحتوائها 
)11 مليون دولار أمريكي( ولمعالجة قضايا الأمن الغذائي 

الناجمة عن غزو الجراد الصحراوي )3.4 مليون دولار 
أمريكي( والعمليات الإنسانية الجارية )39.7 مليون 

دولار(. ويتم توجيه حوالي 64 في المائة من الأموال 
عن طريق المنظمات غير الحكومية الدولية وشركائها 

المحليين، في حين يتم صرف 13 في المائة منها مباشرة 
.)OCHA, 2020( إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية

وقد شهدت المعونة الإنمائية تقلبات كبيرة منذ عام 
2012، وحظيت المساعدة الإنسانية بمزيد من الأهمية 

في سياق الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
المستمرة في البلاد. وتتدفق غالبية المساعدات 

الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة الثنائية، حيث 
تعد الولايات المتحدة أكبر المانحين، تليها المنظمات 
متعددة الأطراف والمنظمات الدولية غير الحكومية. 
ومنذ عام 2015، يشارك المانحون من منطقة الخليج 

أيضاً في تقديم الدعم العام للميزانية والتحويلات 
المباشرة إلى بنك السودان المركزي. وفي عامي 

2016 و2017، أودعت الكويت وقطر والمملكة العربية 
السعودية ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي في 

.)FAO, 2018( بنك السودان المركزي

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي إحدى الجهات 
المانحة الرئيسية للسودان، وينصب تركيزها على 

مجموعة من البرامج الإنسانية والإنمائية. وتركز 
الأنشطة الإنسانية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

على مجالات الصحة، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية، وتنسيق المساعدات الإنسانية، 

والتغذية، والأمن الغذائي. وفي حين كانت المملكة 
المتحدة المانح الرئيسي في قطاعي الصحة والمياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية، حافظت الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية على موقعها كأكبر جهة 

مانحة للمساعدات الغذائية للسودان. ويتم تقديم هذه 
المساعدات بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال 

شركاء إنمائيين آخرين مثل برنامج الأغذية العالمي 
واليونيسف، اللذان يقدمان المعونة الغذائية المباشرة 

ن من يحتاجون إلى المساعدة  وبرامج القسائم التي تُمكِّ
الغذائية من شراء السلع الغذائية التي تتم زراعتها في 
السودان. ومنذ عام 2004، شكلت المجتمعات المحلية 

المتضررة من النزاع في دارفور غالبية المستفيدين من 
المعونة الغذائية. واستجابةً لجائحة كوفيد-19، وجهت 

الولايات المتحدة حوالي 4.5 مليون دولار على شكل 
تمويل تكميلي إلى المنظمات غير الحكومية وشركاء 
الأمم المتحدة الذين يعملون على تعزيز القدرة على 

التأهب والاستجابة في السودان بهدف التخفيف من 
 .)USAID, 2019b( انتشار الجائحة في البلاد

وعلى صعيد المســاعدة الإنمائية، تتمحور أنشــطة 
الوكالــة الأميركيــة للتنمية الدولية حــول ركيزتين هما 

شكل المرفق 6. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية للسودان 
ملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكيةالمانحون

201020112012201320142015201620172018السنة
المجموع

)2018-2010(

الولايات المتحدة 
529.84 775.79642.30340.80466.44270.30292.07270.09206.85265.183الأمريكية

548.85 1-198.56171.42-105.76483.09246.54342.610.88الصندوق العربي

402.63 193.42410.1812.87176.5892.6988.19234.7682.40111.541الاتحاد الأوروبي

98.06112.02149.6560.1950.1940.7155.1817.8430.82614.67اليابان

584.61---89.29176.0647.37134.64-137.26الكويت

95.4425.4054.7391.2953.4557.4912.7355.0027.81473.35المملكة المتحدة

368.55--118.2820.45-45.1784.4975.0325.14الصندوق العالمي

128.7548.5844.5222.7938.2710.6518.8714.0720.98347.48النرويج

43.1829.3426.5819.3916.5022.9441.3369.9675.35344.58ألمانيا

63.5637.1423.9327.6961.8521.5333.3049.7016.98335.69الأمم المتحدة

.OECD, DAC database :المصدر
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ركيــزة الديمقراطية وحقوق الإنســان والحكم، وركيزة 
الزراعــة والأمن الغذائــي. وفي إطار الركيزة الأولى، 

تدعــم الوكالــة بناء قدرة المجتمــع المدني على صعيد 
تعزيــز الحوار المحلي والوطني وتوافق الآراء بشــأن 

أطــر الحكــم، ومنع العنف القائــم على نوع الجنس 
وتعزيــز حقــوق المرأة. كما تعمل الوكالة مع الشــباب 

والمجموعــات النســائية من خلال برامــج للتخفيف من 
حــدة النزاعــات للحد من قابليــة تضررها من الصراعات 

وللعمــل علــى بناء مهــارات القيادة. وفي إطار الركيزة 
الثانيــة، تهدف برامج الوكالة الأميركيــة للتنمية 

الدوليــة مثــل برنامج نظام الإنــذار المبكر بالمجاعة 
)FEWS NET( إلــى توفير المعلومــات في حينها عن 
الأمن الغذائي في الســودان والبلدان الأخرى بشــكل 

يســمح للمانحين برصد الأزمات الناشــئة والاستجابة 
.)USAID, 2019b( للاحتياجــات في وقت مبكر

وتشــمل مســاعدات دائــرة التنميــة الدوليــة التابعة 
للمملكــة المتحــدة، وهــي أيضــاً مــن أكبر الجهــات المانحة 

الثنائيــة، فئتيــن مــن المســاعدات وهي المســاعدات 
الإنســانية والمســاعدات الموجهــة لبناء المؤسســات. 

فــي مــا يتعلق بالأنشــطة الإنســانية، تشــكل المياه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحية، والمســاعدات 
الغذائيــة والتغذويــة العناصــر الرئيســية في أنشــطة 

الــوزارة، في حيــن أن بناء القــدرات المؤسســية يغطي 
المســاعدة التقنيــة فــي مجــالات خفض الإعانات، 

والتنميــة الاقتصاديــة، وإدارة الأمــوال العامة، 
والمواءمــة بيــن أســعار الصرف. وترتب عــن الخطة 

التنفيذيــة لدائــرة التنميــة الدوليــة في الســودان عقب 
انفصــال جنــوب الســودان إلــى التركيز أيضــاً على عبور 

الســودان المرحلــة الانتقاليــة من خــال الابتعاد عن 
المســاعدات الإنســانية وتفضيــل المســاعدة الإنمائيــة 

ودعــم سُــبل العيش المســتدامة، لا ســيما فــي المناطق 
المتضــررة مــن النــزاع. وقد تــم منذ ذلك الحيــن تأطير 

جهــود دائــرة التنميــة الدوليــة في بناء الســام ضمن 
المفهــوم الأوســع حول تحســين الوصول إلــى الخدمات 

ودعــم عمليــة صنــع القرار الشــاملة من أجــل معالجة 
الأســباب الكامنــة وراء النــزاع. وعلــى هذا النحــو، يعتبر 

منــذ ذلــك الحيــن الســعي نحــو التنمية الأكثر اســتدامة 
وعــدلًا من بين الأهــداف الرئيســية لدائــرة التنمية 

الدوليــة للمملكــة المتحــدة، ويتــم العمــل علــى تحقيقها 
مــن خلال تحســين الأمــن، والحد من الفســاد، وتعزيز 

التنويــع الاقتصــادي، وتوليــد فــرص العمل. غير أن 
المســاعدات الإنســانية لا تــزال تشــكل الجــزء الأكبر من 

عمليــات الدائــرة. ولا تقــدم الدائرة أي مســاعدة مالية 
مباشــرة إلــى حكومة الســودان، بل تقــدم بدلًا من ذلك 

مســاعداتها مــن خلال الأمــم المتحــدة وغيرها من 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. وبالإضافــة إلــى التكاليف 
التشــغيلية العاليــة والمخاطــر التــي تواجههــا عمليــات 

الــوزارة، تتســبب القــدرات الماليــة والتقنيــة المحدودة 
للســلطات المحليــة فــي مجــالات مثــل إدارة المياه 

والحفــاظ عليهــا بإعاقــة فعاليــة عمليــات الوزارة والحد 
.)DfID, 2018a( من اســتدامتها

كما شــارك الاتحاد الأوروبي في العمليات الإنســانية 
والإنمائيــة في الســودان. ومنذ عام 2011، خصص 

الاتحــاد الأوروبي نحــو 580 مليون يورو لتمويل 
المســاعدات الإنســانية لمنظمات الإغاثة في البلاد، 

مــع التركيز على مســاعدات الغذاء، والمأوى، 
والرعايــة الصحية الطارئــة، والحصول على المياه 
النظيفــة، والتعليم والحماية اســتجابةً لاحتياجات 

أكثــر المجتمعات المحليــة تعرضاً لخطر الأزمات، 
وهــم النازحين داخليــاً واللاجئين، وذلك في وجه 

شكل المرفق 7. إجمالي المساعدات )مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية( إلى السودان، 2015-2005 
)بمليارات الدولارات(

بالنسبة المئوية من مجمل مجموع المساعداتالمبلغ بمليارات دولارات الولايات المتحدة الأمريكية نوع المساعدات

9.256المساعدات الإنسانية

3.823القروض

3.421منح التنمية

16.4100المجموع

المصدر: وزارة التعاون الدولي، تقرير المساعدات الخارجية )2016(.
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الصراعات السياســية والصدمــات المناخية المدمرة 
مثــل الفيضانات. وقد أدى مؤخراً تفشــي الجراد 

الصحــراوي وجائحة كوفيد-19 إلــى زيادة التمويل من 
طــرف الاتحاد الأوروبــي المخصص للأمن الغذائي، 

وزيــادة فرص الحصول علــى الخدمات الصحية، 
والمســاعدة فــي مكافحة الأوبئة والوقايــة منها. وتبلغ 
المســاعدة الإنمائية التــي قدمها الاتحاد الأوروبي منذ 

عــام 2016 مــا مقداره 242 مليــون يورو، تم صرفها من 
خــال صندوق الاتحاد الأوروبي الاســتئماني للطوارئ 

لأفريقيــا، حيث ركزت على تعزيز الســام، ودعم 
التمكيــن الاقتصادي للمرأة والشــباب، وضمان النمو 

الشــامل والمســتدام للجميع. وتهدف مبادرات الاتحاد 
الأوروبــي إلى تعزيز الحمايــة الاجتماعية الطويلة الأجل 

وبنــاء القدرة على الصمــود. كما قدم الاتحاد الأوروبي 
88 مليون يورو إضافية على شــكل مســاعدات إنمائية 

لدعــم الإصلاحات السياســية والاقتصادية للحكومة 
المدنية التي تســلمت زمام الســلطة في أوائل أيلول/

 .)EC, 2020a( 2019 ســبتمبر

ويســعى صندوق النقد الدولــي بالتعاون مع الحكومة 
الانتقالية في الســودان إلى اغتنــام فرصة التغيير 

السياســي لتنفيذ طيف أوســع من السياســات المالية 
والاقتصاديــة التي تهدف إلــى الحد من التضخم، 

والحــد من دعم الطاقة، وتوســيع القاعدة الضريبية، 
والتقليــل من الاختلالات الخارجية من خلال سياســات 

مثل إصلاحات أســعار الصرف. ويشــير الصندوق إلى 
وجــود حاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية حاســمة 

)إلى جانب تحســين سياســات الحكم والاقتصاد الكلي( 
لدعم زيادة النمو المســتدام والقدرة التنافســية. وإلى 

جانــب تعزيــز نُظم الحكم والحد من الفســاد، يمكن لهذه 
الإصلاحات أن تســاعد الســودان على جذب المزيد 
مــن المــوارد اللازمة لتمويل نمو البلــد وتنميته في 

المســتقبل. وقد أكد صندوق النقد الدولي بشــكل خاص 
علــى إمكانات وضرورة تعزيــز إدارة الضرائب في البلاد 
كوســيلة لتعبئة الإيرادات التي يمكن أن تكون حاســمة، 
لا ســيما في ســياق انخفاض الدعم المقدم من المانحين 

.)IMF, 2020c, 2020d(

وتركــز إســتراتيجيات وعمليــات المنظمــات مثل 
البنــك الدولــي والبنك الأفريقــي للتنمية في الســودان 

علــى تعزيــز الحوكمــة الماليــة والاقتصادية، وبناء 
القــدرات المؤسســية، والعمليــات المحــددة الأهداف في 

القطاعــات الاجتماعيــة الرئيســية )الصحــة والتعليم 
والميــاه والصــرف الصحي(، والعمل مع الشــركاء 

الثنائييــن الآخريــن. والبنــك الدولي هو المانح الرئيســي 
فــي مجــال التعليــم، حيث يبلغ حجــم صندوقه 

الاســتئماني للشــراكة متعددة الأطــراف 75 مليون 
دولار. وأعــدّ البنــك الأفريقــي للتنمية في الســودان 

اســتراتيجيته حــول ركيزتيــن )AfDB, 2017(. الركيزة 
الأولــى هــي بناء القــدرات من أجل تحســين تقديم 

الخدمــات الاجتماعيــة، التــي يهدف البنك مــن خلالها 
إلــى تعزيز القدرات البشــرية والمؤسســية، وتحســين 
بيئــة الحكــم والاقتصــاد الكلي، ودعم التقــدم المُحرَز 

فــي الاســتفادة من مبــادرة تخفيف عبء ديون 
البلــدان الفقيــرة المثقلــة بالديون. ويتــم ذلك من خلال 

إزالــة القيــود والعقبــات التي تعترض ســبيل القدرات 
المؤسســية وتعيــق تقديــم الخدمــات الاجتماعية 

الأساســية، فضــاً عــن العمليات المحــددة الأهداف التي 
تقــدم الخدمات الأساســية إلــى الفئــات الضعيفة من 

الســكان بشــكل مباشــر. الركيــزة الثانية تتعلــق بتوفير 
سُــبل العيــش المســتدامة وخلق فــرص العمل، وتهدف 

إلــى بنــاء القدرة علــى الصمود والحد من الهشاشــة من 
خــال تطويــر سلاســل القيمة في الزراعــة لخلق فرص 

العمــل وفرص كســب الرزق المســتدامة. وعلى هذا 
الصعيــد يســاعد البنك فــي تعزيز الابتــكار في مجال 

الزراعــة ودعم ريــادة الأعمال الزراعيــة، وخاصة بين 
الشــباب والنساء.

أحــد الأطــراف الرئيســية على صعيــد التعاون بين 
الجهــات المانحــة في الســودان هــي منظمة الأغذية 

والزراعــة. إن قضايــا انعدام الأمــن الغذائي في 
الســودان تثيــر القلق بشــكل خاص نظــراً لأن ما يقرب 
مــن ثلــث الناتج المحلــي الإجمالي للســودان يأتي من 

الزراعــة، حيــث يعمــل أكثر مــن ثلث القــوى العاملة في 
الزراعــة والصناعــات الزراعية. ووفقاً لأحــدث تصنيف 
متكامــل لمراحــل الأمــن الغذائي، واجه ما يقــدر بنحو 

9.6 مليون شــخص مســتويات عاليــة من انعدام 
الأمــن الغذائي خــال الفترة مــن حزيران/يونيو إلى 
أيلول/ســبتمبر 2020، ومــن ضمــن ذلك تأثيــر جائحة 

كوفيــد-19. وقــد كان القطــاع الزراعي منذ فتــرة طويلة 
عرضــة للتأثــر بمختلف أشــكال الصــراع الناجمة عن 

النزاعــات حــول ملكية المــوارد الطبيعية والاســتفادة 
منهــا، وممارســات حيازة الأراضــي، وميكنة الزراعة، 

فضــاً عــن النزاعات فــي المناطق الحدوديــة مع جنوب 
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 الســودان. ومــن خلال إطــار البرمجــة القُطرية 
 لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة في الســودان الذي 
 تشــترك فــي إدارتــه منظمة الأغذيــة والزراعة 
 وحكومــة الســودان، تقــدم المنظمة المســاعدة 
 للحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الولايــات في 

جهودهــا لتحقيــق أهدافهــا الإنمائيــة الخاصــة علــى 
الصعيــد الوطنــي وصعيــد الولايات فــي مجالات 

الزراعــة، والأمــن الغذائي والتغــذوي، وإدارة الموارد 
الوطنيــة. وخــال الفترة 2011-2020، ســاهمت 

المنظمــة بمــا مجموعــه 140.98 مليــون دولار مــن 
المســاعدات الإنســانية للســودان. 

وتهــدف الخطــة الاســتراتيجية القُطريــة لبرنامــج 
الأغذيــة العالمــي للأعــوام 2019-2023 إلى )1( 

الاســتجابة لحــالات الطــوارئ الجديــدة والمطولة، 
وضمــان ارتبــاط البرامــج الإنســانية اســتراتيجياً 

بالتنميــة وبنــاء الســام؛ و)2( الحــد مــن ســوء التغذية 
وأســبابه الجذريــة؛ و)3( زيــادة منعة الأســر المعيشــية 

التــي تعانــي مــن انعدام الأمــن الغذائــي والنُظم 
الغذائيــة؛ و)4( تعزيــز النُظــم والهيــاكل داخــل البلد 
لتقديــم الخدمــات الإنســانية والإنمائيــة المشــتركة 

)WFP, 2020(. وفــي مــا يتعلــق بتنميــة القدرات 
علــى وجــه التحديــد، تركز أنشــطة البرنامــج على 

وضــع السياســات وتعزيــز النُظــم الإحصائيــة الزراعية؛ 
وتعزيــز الإنتاجيــة وزيــادة الإنتاج والقــدرة التنافســية؛ 

وحفــظ المــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا؛ وإدارة مخاطــر 
الكــوارث. واســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 والضغوط 

التــي تتعــرض لها سلاســل الإمــدادات الغذائية 
والأســعار، ومــا ترتــب على ذلــك من أعمــال عنف في 

مختلــف مناطــق إقليــم دارفــور، قامــت منظمــة الأغذية 
والزراعــة بتوســيع نطــاق عملياتهــا مــن خــال تنفيذ 

برنامــج حصــص الإعاشــة المنزليــة بدلًا مــن الوجبات 
المدرســية فــي الموقــع، والتحويــات النقديــة مقابل 

المســاعدات الغذائيــة العامــة، ومبــادرة المســاعدة 
 الغذائيــة مقابــل بنــاء الأصــول وبرنامج شــبكات 

الأمــان الإنتاجية. 

وانضمــت الجهــات المانحــة العربيــة منذ عام 2015 
علــى وجــه الخصوص إلــى قائمــة المانحيــن الثنائيين 

الرئيســيين للســودان. غيــر أن مســاهمات دول الخليــج 
غالبــاً مــا لا تُــدرج بوصفها جــزءاً من المعونــة العامة 
 نظــراً لأنهــا مــن بين الجهــات المانحــة غير الأعضاء 

 فــي لجنــة المســاعدة الإنمائيــة. وخــال الفترة 
2000-2009، كانــت الولايــات المتحــدة والاتحاد 

الأوروبــي أكبــر الجهات المانحة للســودان وشــكّلت 
مســاهمتهما للبــاد مــا قيمتــه 33.9 و13.4 فــي المائة 
مــن إجمالــي المســاعدة الإنمائيــة الرســمية، بينما لم 

يتعــد إجمالــي المســاعدات العربيــة خلال هــذه الفترة 
2.3 فــي المائــة من إجمالــي المســاعدة الإنمائية 

الرســمية، حيــث وصلــت قيمتهــا 81.8 مليون دولار 
فقــط فــي عــام 2008. وفــي المقابل، تلقى الســودان منذ 

عــام 2015 أكثــر مــن 18.04 مليار دولار مــن مختلف 
دول الخليــج، وفقــاً لمكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية 

التابــع للأمــم المتحــدة، ويرجــع ذلك إلى حــد كبير 
إلــى التحــول السياســي الــذي حدث في عام 2014، 

عندمــا قطعــت الحكومــة الســودانية علاقاتهــا مع إيران 
وانحــازت إلــى المملكــة العربية الســعودية والإمارات 

العربيــة المتحــدة بســبب الظــروف الاقتصاديــة الصعبة 
والحاجــة إلــى الدعم الأجنبــي. ورداً على ذلك، 

تبرعــت المملكــة العربيــة الســعودية بمبلــغ مليــار دولار 
للبنــك المركــزي الســوداني فــي عام 2015. وقد زادت 

المســاعدات الإنمائيــة المقدمــة مــن المملكــة العربية 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحدة للســودان 

ازديــاداً كبيــراً منــذ عــام 2015، إذ ارتفعت من 333.1 
مليــون دولار بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية و124 

مليــون دولار بالنســبة للإمــارات العربيــة المتحدة 
خــال الفتــرة 2005-2014، إلــى 1.5 مليار دولار و1.6 

مليــار دولار علــى التوالي فــي الفترة 2019-2015. 
وفــي عــام 2020، خصصــت المملكــة العربية الســعودية 

والإمــارات العربيــة المتحــدة مبالــغ كبيــرة للتصدي 
لجائحــة كوفيــد-19 في الســودان. وكانــت هذه على 
شــكل مســاعدات لتأميــن المــأوى والمعونــة الغذائية 

للمتضرريــن مــن الجائحــة والفيضانــات المتكــررة 
التــي ضربــت البــاد، فضلًا عن تقديــم العون إلى 

 FAO, 2018; IPS,( المستشــفيات وقطــاع الصحــة
.)2017; OCHA, 2020

وخــال الفتــرة 2012-2017 كانت دولــة قطر أكبر 
مانــح عربــي للســودان، حيث ركز صنــدوق قطر على 

تعزيــز النظــام الصحــي مــن خــال تنمية رأس المال 
البشــري وبرامــج تعليــم وتدريــب الموظفين. كما ســاهم 

صنــدوق قطــر في تقديــم المعونــة الإنســانية لمواجهة 
أزمــة دارفــور، حيث انصــب تركيزه علــى تنميــة وتعمير 

القــرى المتضــررة من النــزاع، وتحســين القدرة على 
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الحصــول علــى المياه الصالحة للشــرب. ويشــارك 
الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعي 
بوصفــه مانحــاً عربيــاً متعدد الأطــراف في عدد من 

المبــادرات التــي تتنــاول توفير العلاج والتشــخيص، 
كمــا تركــز علــى قطــاع التعليم. وعلى مــدى العقود 

الماضيــة، بلــغ إجمالــي المســاعدة الإنمائية الرســمية 
التــي قدمهــا صنــدوق الأوبــك للتنميــة الدولية إلى 

الســودان أكثــر مــن 90 مليون دولار، حيث تــم التركيز 
علــى تقديــم المســاعدات للقطــاع العــام في مجال 

الزراعــة والطاقــة، وتــم تخصيــص مبلغ أقــل لتقديم 
الأســهم والقــروض والضمانــات لأنشــطة القطاع الخاص 

فــي مجــالات الأعمــال المصرفية وغيــر المصرفية، 
والتجــارة وصناعــة الســكر. وأســفرت التحديات التي 

يواجههــا الســودان فــي الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقة 
بالديــون فــي آب/أغســطس 2013 عــن تعليق صندوق 
الأوبــك لتعاونــه مع الســودان. وزادت الأمــور تعقيداً 

جــراء النقــص فــي العملات الأجنبيــة، مما أدى إلى 
تعليــق برامــج الضمــان التابعــة لصندوق الأوبك 

المخصصــة لدعــم التجــارة الدولية.

وفي حزيران/يونيو 2020، أكد مؤتمر شركاء السودان 
الرفيع المستوى الذي عُقد في بيروت على أهمية دعم 

التحول السياسي والاقتصادي في السودان، حيث 
تعهدت خمسون دولة ومنظمة دولية بتقديم 1.8 

مليار دولار من المساعدات، مع التزام البنك الدولي 
بمنحة إضافية قبل تصفية المتأخرات تصل إلى 400 
مليون دولار )EC, 2020a(. وتهدف هذه الأموال إلى 
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج دعم الأسرة 
في السودان، من خلال المساعدة الحيوية لملايين 

الأشخاص المعرضين للخطر، وتعزيز قدرة الاستجابة 
للجائحة، وتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون 

الإنمائي بشكل عام.

التحديات التي تواجه عمليات المعونة وفعاليتها 

تواجه الوكالات المانحة بشكلٍ عام صعوبات تحد 
من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية 

واحتياجات الإنعاش في السودان تشمل استمرار انعدام 
الأمن، والقيود المفروضة على الوصول، والعقبات 

البيروقراطية. ولا تزال حالة السلام والأمن الهشة في 
البلاد تشكل تحدياً في وجه فعالية عمليات المانحين 
واستدامتها. غير أن التزام الحكومة ببرنامج لإصلاح 

الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة كان بمثابة إشارة 
إيجابية للعديد من المانحين، على الرغم من تقويض 

وتيرة هذه العملية الإصلاحية وعمقها بسبب التوترات 
السياسية المستمرة في البلاد.

ولا يزال السودان مثقلًا بالديون، وقد تسبب عدم 
إحراز تقدم في تخفيف عبء الديون بالإضافة إلى 

استمرار ارتفاع نسب الديون في حالة مديونية حرجة، 
وأدت هذه، إلى جانب الصدمات السلبية في معدلات 

التبادل التجاري، وفقدان إيرادات النفط، واتساع العجز 
المالي، إلى إضعاف الوضع الخارجي للسودان وجعلت 
من الصعب الحصول على التمويل الخارجي. ويتوقف 

تخفيف ديون البلد على عدد من العوامل، بما في 
ذلك رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول 
الراعية للإرهاب، والحصول على ضمانات بالدعم من 

الدائنين الرئيسيين، ومواصلة إصلاحات الاقتصاد الكلي 

تحت مظلة برامج صندوق النقد الدولي، وإعداد ورقة 
شاملة لاستراتيجية الحد من الفقر. وبالنسبة للجهات 

المانحة، ترتبط تسمية السودان ضمن قائمة الدول 
الراعية للإرهاب بالمخاطر وتأخر تحويل الموارد، حتى 
عندما يحصل المانحون مثل بنك التنمية الأفريقي على 

 )OFAC25( تراخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
اللازمة من الخزينة الأمريكية. غير أن تخفيف العقوبات 

المفروضة على البلاد منذ عام 2017 قد يفيد في 
الجهود المستقبلية لتخفيف عبء الديون عن البلاد 

 .)AfDB, 2017(

وعلى الصعيد المحلي، واجهت برامج محددة، مثل 
برامج المعونة المقدمة من المانحين في مجال توفير 

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
وفي مجال الصحة، تحديات تشغيلية مثل ضعف 

مشاركة المجتمعات المحلية )في حالة المياه والصرف 
الصحي(، وعدم وجود شركاء محليين في القطاع 

الصحي مما يحد من التغطية الصحية في بعض مناطق 
البلاد. وقد أدى النقص المتقطع في السيولة النقدية 
في حدوث حالات تأخير على بعض برامج المعونة 

الغذائية، التي اقترنت بنظام مصرفي غير كفؤ أو 
بانعدام النظام المصرفي الرسمي من أصله في المناطق 

النائية، مما أدى إلى تعطيل أنشطة المانحين من 
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عمليات شراء، وتوزيع النقد للمستفيدين من البرامج 
النقدية، وغير ذلك من التكاليف التشغيلية. وبالإضافة 

إلى ذلك، أعاق نقص الوقود وضعف البنية التحتية 
والتأخيرات البيروقراطية قدرة الجهات المانحة على 
الوصول وتنفيذ عملياتهم. وفي قطاع التعليم، تتمثل 

أهداف المانحين في زيادة فرص حصول الأطفال 
العرضة للخطر والمتضررين من ما يطرأ من حالات 

طوارئ ومن حالة النزوح التي طال أمدها على التعليم 
الشامل والوقائي والمنقذ للحياة، وتعزيز قدرة الجهات 

الفاعلة في مجال التعليم. كما أدى انقطاع البرنامج 
الدراسي السنوي بسبب الأزمات الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية إلى تعطيل الأنشطة التعليمية وعملية 
توزيع اللوازم التعليمية. 

ونظراً للعدد الكبير من المؤسسات والوكالات وأصحاب 
المصلحة المشاركين في تمويل عملية التنمية في 

السودان، أدى عدم كفاية التنسيق بين مختلف الجهات 
الفاعلة إلى هدر كبير للموارد. ويتطلب هذا وضع آليات 

تنسيق تساعد على تجنب الازدواجية والتداخل، وبذات 
الوقت تقرُّ بالأدوار والمسؤوليات المحددة لمختلف 

الوكالات. في عام 2015، أنشأت الحكومة السودانية 
وزارة جديدة للتعاون الدولي، مكلفة بمواءمة جهود 
المانحين مع أولويات التنمية في البلاد. ويمكن لهذه 

الوزارة أن تؤثر بشكل بالغ الأهمية على عملية التنسيق 
بين الجهات المانحة، غير أن أنشطتها غالباً ما يعيقها 

استمرار عدم الاستقرار السياسي، وتغلّب أجندات 
المانحين على الاحتياجات والأولويات المحلية، 

والتحديات الهائلة التي ينطوي عليها تنسيق الأنشطة 
متعددة الأوجه لعدد كبير جداً من الشركاء الإنمائيين 

الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وقد تعرض الســودان إلى صدمــات اقتصادية كبيرة 
فــي أعقاب جائحة كوفيد-19. وفي ســياق الركود 

الاقتصــادي فــي الفترة 2018-2019، توقع صندوق 

النقــد الدولــي أن ينكمش الاقتصاد بنســبة 7.2 في 
أعقــاب الجائحــة. كما تواجه البــاد نقصاً خطيراً في 
الغذاء والدواء، ويحتاج الســودان إلى اســتيراد 2.2 

مليــون طــن متري من القمح، أي مــا يعادل 75 في المائة 
مــن احتياجــات البلاد )IMF, 2020d(. غير أن القدرة 

علــى الحصــول على هذه المنتجات الغذائية الأساســية 
محدودة بســبب تعطل سلاســل السلع الأساســية العالمية 

وانخفــاض توافرها من البلدان المصدرة مثل روســيا. 
وقــد بــدأت الجهات المانحة الدوليــة بالفعل في تقديم 

المســاعدة بهدف تفادي حدوث أزمة إنســانية كبرى، 
ووقّعــت وزارة الماليــة اتفاقاً مــع مكتب برنامج الأغذية 
العالمي في الســودان لاســتيراد 200000 طن من القمح؛ 
وتمــت تعبئــة أكثر مــن 47 مليون دولار و80 مليون يورو 

مــن خلال وكالات الأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
علــى التوالي، بهدف تعزيز قــدرة القطاع الصحي 

علــى التصــدي للجائحة )WFP, 2020(. وعلاوة على 
ذلك، عزز التركيز الإضافي على الاســتجابة الإنســانية 

التبعيــة للمســار الذي يعتبر فيــه المانحون دعم الخدمات 
الأساســية وســيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، 

دون دعــم التحول الهيكلي فــي القطاعات الاقتصادية 
الرئيســية مثل المصــارف والتجارة والخدمات. غير أن 
الاهتمــام بهــذه القطاعات أمر بالــغُ الأهمية على صعيد 

تحســين منعــة الاقتصاد وتعزيز قــدرة البلد وقدرته على 
تحمل الصدمات والحفاظ على مســتويات واســعة من 

الاســتقرار الاقتصادي. ويزيد مــن أهمية ذلك الصعوبات 
التي يواجهها الســودان في جذب الاســتثمارات 

الاقتصادية بســبب إدراجه فــي قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب، الأمر الذي لا يمنع الاســتثمار الخارجي 

فحســب، بل لا يســمح للســودان أيضاً بالاستفادة من 
مبــادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشــأن 

البلــدان الفقيــرة المثقلة بالديون. هذا الواقع السياســي 
قــد أعــاق أيضاً إمكانية حصول البلاد على مســاعدات 

إضافيــة، لــو توفرت لكان يمكن تعبئتها لمســاعدة 
الســودان في اجتياز أزمــة جائحة كوفيد-19. 

اليمن
يعاني اليمن من نزاع عنيف مستمر منذ عام 2014 أثر 

بشدة على سُبل عيش الناس واقتصاد البلاد وبنيتها 
التحتية. وكان اقتصاد اليمن حتى قبل بداية الحرب 

عام 2014 يعتبر أفقر اقتصاد عربي، وبات الشعب 

اليمني يواجه اليوم مشكلة انعدام الأمن الغذائي المزمن 
فضلًا عن تعرضه لعدة صدمات منها انتشار أكبر وباء 
كوليرا في العالم. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن أكثر من 

80 في المائة من السكان البالغ عددهم 14.4 مليون 
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نسمة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية. ويعتمد 
البلد اعتماداً كبيراً على المساعدة الغذائية المقدمة من 
برنامج الأغذية العالمي. ومع فقدان ما يقرب من نصف 
السكان لدخلهم، غرق نحو 80 في المائة من السكان في 

براثن الفقر. أما أولئك الذين ما زالوا يشغلون وظائف، 
مثل موظفي الخدمة المدنية أو العاملين في القطاعات 

الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم، فقد تعرضت 
رواتبهم إلى تأخيرات وتعطيلات حادة، الأمر الذي لم 

ل أيضاً من جودة  يؤثر على سُبل عيشهم فحسب، بل قلَّ
الخدمات العامة. ومن المرجح أن يؤدي اشتداد الفقر 

وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض إلى آثار طويلة 
الأمد على تنمية رأس المال البشري في اليمن. وقد أدت 

الأضرار التي تعرضت لها المدارس وإغلاقها، فضلًا عن 
أزمة انعدام الأمن الغذائي إلى انقطاع ما لا يقل عن 

.)FAO, 2019( مليوني طفل عن الدراسة

ويعاني اليمن من مجموعة معقدة من الأزمات 
المتعلقة بالتنقل، ففي حين يعاني اليمن من مستويات 

عالية من النزوح بسبب الأزمة، فإنه أيضاً بلد المنشأ 
والعبور والمقصد للّجئين والنازحين داخلياً والعائدين 

والمهاجرين لأسباب اقتصادية إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي، حيث وصل في المتوسط 100,000 لاجئ إلى 

 ،)World Bank, 2019( اليمن سنوياً منذ بداية الحرب
ويتسبب ذلك بزيادة مستوى المساعدات الإنسانية 

والاجتماعية التي تحتاجها البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، 
يتعرض النظام الصحي في البلاد لضغوط هائلة بسبب 

الصراع القائم، والفقر، وسوء التغذية، وعدم التمكن 
من الحصول على مياه الشرب. وليس باستطاعة سوى 

أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن أداء وظيفته، 
وحتى هذه المرافق تواجه نقصاً حاداً في الأدوية 

والمعدات والموظفين. وقد تسببت الحالة الحرجة لقطاع 
الصحة، إلى جانب الحاجة الماسة إلى مياه الشرب 

المأمونة والصرف الصحي، إلى تفشي وباء الكوليرا 
مرتين في البلاد، عامي 2016 و2017. ويؤثر تدهور 
البنى التحتية في مجال النقل وعدم صلاحية جزء 

كبير من شبكات الطرق للعمل بشكل كبير على إمكانية 
الحصول على الخدمات والسلع الأساسية الحيوية، 

فضلًا عن تسببه برفع أسعار الأغذية وغيرها من السلع 
الأساسية بسبب زيادة تكلفة النقل. ويفتقر اقتصاد 

اليمن إلى التنوع ويعتمد بشكل كبير على الواردات التي 
تشملها حوالي 90 في المائة من سلعه الغذائية الأساسية. 
وقد أدى تدهور الريال اليمني )بنسبة تصل إلى 300 في 

المائة في عام 2018( إلى زيادة أسعار السلع الغذائية 
الأساسية. وفي عام 2020، تفاقم هذا الوضع بسبب 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب جائحة فيروس 
كورونا. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، كان ما يقرب 

من 40 في المائة من الأسر اليمنية لا يزال محروماً من 
الحصول على الغذاء الكافي والمغذي بشكل منتظم 

.)USAID, 2020( 2020 بحلول منتصف شهر تموز/يوليو

ولــم تترك الحــرب الجارية والتفكك المؤسســي للبلاد 
مجــالًا كافيــاً لتعبئــة الموارد العامــة والتخطيط على 

شكل المرفق 8. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية لليمن
ملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكيةالمانحون

201020112012201320142015201620172018السنة
المجموع

)2018-2010(

الولايات المتحدة 
605.98 103.58112.35191.99251.50152.05215.79330.63620.93627.172الأمريكية

261.54 50.001,083.00190.002-222.0035.0061.00256.00364.54البنك الدولي

023.43 1,234.8520.0022.91606.812-43.2953.8331.7310.00الإمارات العربية المتحدة

240.79 44.31123.3178.8496.79116.92116.32127.49259.58277.221ألمانيا

034.11 78.88344.2874.32257.04129.47132.986.120.9910.021الصندوق العربي

56.9662.5774.68116.83115.4455.4725.57100.77172.72781.01الاتحاد الأوروبي

31.0654.6548.9861.7811.30215.0098.53143.5650.79715.63المملكة المتحدة

251.31601.55---32.14138.03136.49-43.59الكويت

44.224.7425.6843.3427.0623.8436.2150.6442.19297.93اليابان

26.506.2036.3023.9136.1126.2326.3251.3436.32296.23هولندا

.OECD, DAC database :المصدر
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المــدى المتوســط أو الطويل. وقــد كان تحصيل 
الإيــرادات المحليــة أقل من 5 في المائــة من الناتج 

المحلــي الإجمالــي خــال معظم العقد الماضــي نتيجة 
للتدهــور الاقتصــادي العام، والانخفاض فــي تحصيل 

الضرائــب، وتراجــع أداء النظــام الجمركي. وفي خضم 
الأزمــة المســتمرة، أدت قرارات مثل نقــل البنك المركزي 

اليمنــي مــن صنعاء إلى عدن إلى زيادة عــدم التيقن 
لــدى القطــاع المالي، وزيادة تحديات التنســيق، كما 
أســفر علــى ســبيل المثال عن عــدم الموافقة على أي 

ميزانيــات للفتــرة 2014-2019. وفي ظل عــدم إمكانية 
تقديــم الخدمات العامة بشــكل فعال ورســمي، برز 

مقدمــو الخدمــات غير الرســميين معتمديــن على الريع 
المتأتــي مــن التحويــات المالية وقطــاع النفط واقتصاد 

الحــرب. ويقــال إن عناصر الاقتصــاد الريعي هذه أدت 
إلــى تفاقــم الانقســامات القبلية والإقليميــة والطائفية، 

ممــا أدى إلــى تــآكل الثقة في ما بيــن المجتمعات 
المحليــة وفــي داخلها وفقدان رأس المــال الاجتماعي 

)World Bank, 2019, 2019a(. وقــد أثر النزاع 
علــى البنيــة التحتيــة للمياه والصــرف الصحي في 

البــاد، ممــا قلل من توافر إمدادات المياه الأساســية، 
وأجبــر المســتهلكين علــى البحث عــن مقدمي خدمات 

بديليــن مــن القطاع الخاص. ومن المرجح أن يتســبب 
اســتخراج مــوارد المياه الجوفيــة المحدودة هذه من 

غيــر رقابة ولا ســيطرة بعواقب أطول أجــاً على صعيد 
التســبب بهشاشــة إضافية وإثارة المزيــد من الصراعات 

على الموارد.

وتشــكل المســاعدات الإنســانية الجزء الأكبر من 
عمليــات المانحيــن فــي اليمن. وصندوق اليمن الإنســاني 

هــو أكبــر صندوق قُطري مشــترَك فــي العالم يوفر 
التمويــل للشــركاء الإنســانيين فــي البلاد. ووفقــاً لمنظمة 

الأغذيــة والزراعــة )2019(، ارتفــع في عام 2019 عدد 
اليمنييــن المحتاجيــن إلى المســاعدة الإنســانية أو 

الحمايــة إلــى 24 مليون نســمة، أي مــا يعادل 80 في 
المائــة من الســكان. وقد ســعت الجهــات العاملة في 

الأنشــطة الإنســانية إلــى اعتمــاد منهج ذي شــقين لتلبية 
الاحتياجــات الإنســانية الفوريــة مع زيــادة التركيز 
تدريجيــاً علــى الدعم الطويل الأجــل بهدف زيادة 

الاعتمــاد علــى الذات وانتشــال الناس من قابليــة التضرر 
فــي وجــه الأخطار. ومن هــذا المنطلق، ركــزت الجهات 

الفاعلــة فــي المجال الإنســاني مســاعداتها في أربعة 
مجــالات: )1( المســاعدة المنقــذة للحيــاة لليمنييــن الأكثر 

عرضــة للأضــرار؛ و)2( حماية الأشــخاص المتضررين 
مــن الأزمــات، بما في ذلــك اللاجئيــن والمهاجرين؛ و)3( 
بنــاء قدرات الجهــات الفاعلــة الوطنية علــى التخطيط 

لحــالات الطوارئ الإنســانية والاســتجابة لها؛ و)4( 
معالجــة الأســباب الكامنــة وراء قابليــة التضــرر للحد من 
الحاجــة إلى اســتمرار المســاعدة الإنســانية؛ و)5( تعزيز 

منعة الأســر التــي تعاني من تكــرر الصدمات.

ومنذ عام 2015، خصص الاتحاد الأوروبي حوالي 896 
مليون يورو للاستجابة للأزمة في اليمن، تم تخصيص 

554 مليون يورو كمساعدات إنسانية و318 مليون 
يورو كمساعدات إنمائية. وتشمل هذه المساعدات 

مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، فضلًا عن 
المياه والمأوى ومستلزمات النظافة الصحية للمناطق 

المتضررة من النزاع والسكان النازحين. كما تمحور 
عمل الاتحاد الأوروبي في البلاد بشكل رئيسي أيضاً 

على مسألة التأهب والاستجابة للأوبئة، وقد استهدف 
تمويل الاتحاد الأوروبي لمراكز العلاج وأنشطة الوقاية 

التصدي لتفشي الكوليرا. وفي صفوف النازحين داخلياً، 
يتم تقديم المساعدة للمصابين والمعوقين من خلال 

خدمات إعادة التأهيل الشاملة. وقد أدت الأضرار التي 
لحقت بالبنية التحتية التعليمية إلى زيادة الضغط 

على المشهد التعليمي الهش أصلًا في البلاد، حيث كان 
معدل توقف المدارس عن العمل مدرسة واحدة من بين 

كل خمس مدارس. وعلى هذا الصعيد، ساعد الاتحاد 
الأوروبي في إعادة تأهيل الفصول الدراسية من أجل 

تمكين الأطفال من العودة إلى المدرسة. بالإضافة 
إلى ذلك، أتاح الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي 

لدائرة الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة 
الإنسانية نقل العاملين في الإغاثة الإنسانية بشكل 

 .)EC, 2020( ًموثوق، جواً وبحرا

تُعَدُّ المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة 
لليمن منذ أوائل العقد الأول من القرن الواحد 

والعشرين. وتتمثل الإستراتيجية الشاملة لدائرة 
التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة في اليمن في 
المساعدة على منع الأزمات وإدارتها والتصدي لعوامل 

الصراع والفقر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية 
الملحة، وتقديم الخدمات الأساسية، ودعم الإصلاح 

السياسي والاقتصادي. وفي القطاع الإنساني، وبينما 
كانت إدارة التنمية الدولية تقدم في البداية مساعدة 
مدتها سنة واحدة، فقد تحركت تدريجياً نحو تقديم 
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المساعدة الغذائية والمائية والصرف الصحي لعدة 
سنوات إلى الأشخاص الضعفاء بشكل مزمن الذين هم 
في أمس الحاجة لها، بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين، 

والمتضررين من الصراع، وأولئك الذين يعانون من 
 DfID, 2018b,( الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية
2014(. وهي تقدم الدعم لوضع الركائز لإقامة نظام 

وطني لتقديم الخدمات والحماية الاجتماعية، مع 
التركيز بوجه خاص على النساء والفتيات. وتركز 

دائرة التنمية الدولية في معرض دعمها لعملية التحول 
السياسي والإصلاح على دعم الحوار الوطني، وعملية 

صياغة الدستور والانتخابات، وتعزيز الحكومة المحلية 
لتحسين تقديم الخدمات وتشجيع دور المجتمع 

المدني. وفي ما يتعلق بدعم الإصلاح الاقتصادي 
والتنمية، تدعم إدارة التنمية الدولية القطاع الخاص 

من خلال تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة الحجم من الاستفادة من التمويل 

والاستثمار من أجل النمو وخلق فرص العمل في جميع 
مجالات الاقتصاد. كما تشارك إدارة التنمية الدولية في 

الأنشطة المتعلقة بالإدارة المالية العامة بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي.

وتُعــد الولايات المتحــدة الأمريكية واحدة من الجهات 
المانحة الرئيســية لليمن، وتنقســم المســاعدات الأمريكية 

إلــى خمس فئات رئيســية. فمنذ عام 2015، قدمت 
الولايــات المتحدة أكثر من 2.4 مليار دولار كمســاعدات 
إنســانية طارئــة لليمن، معظمها مــن خلال مكتب الغذاء 

مــن أجل الســام التابع للوكالة الأميركيــة للتنمية 
الدوليــة لدعــم برنامج الأغذية العالمي فــي البلاد، بينما 

تــم الحــد من جميع البرامــج الثنائية الأخرى تقريباً. 
وفــي مجال الأمن الغذائي، تدعــم الوكالة الأميركية 
للتنميــة الدولية منظمــة الأغذية والزراعة وبرنامج 
الأغذيــة العالمي و11 منظمة غيــر حكومية دولية 

شــريكة لتحســين الأمن الغذائي في اليمن من خلال 
تقديم مســاعدات غذائية عينية، بما في ذلك الســلع 

الأساســية من مصادر أمريكية، وبرامج النقد والقســائم 
لتمكين الســكان من شــراء المواد الغذائية في الأســواق 

المحلية. وتشــمل الأنشــطة الأخرى على ذات الصعيد 
تعزيز القوة الشــرائية للأســر المعيشــية وإعادة تأهيل 

 USAID,( سُــبل كســب العيش المتصلة بالأمن الغذائي
2020a; 2020b(. وفــي مجــال الصحة، تتعاون الولايات 

المتحــدة مــع منظمات أخرى لتقديــم برامج التغذية 
والميــاه والصرف الصحي والنظافــة الصحية، وخدمات 

الرعايــة الصحية الأولية من خــال الفرق الطبية 
المتنقلــة والثابتة على حد ســواء، وتقديم حوافز 

للعامليــن فــي مجال الرعايــة الصحية، وتوفير الإمدادات 
الطبيــة للمرافــق الصحية لتعزيــز توافر خدمات الرعاية 

الصحيــة، مع تلبية احتياجــات الرعاية الصحية 
المحــددة للمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الســكان 
العرضــة للخطر في اليمــن. وتغطي تدخلات الوكالة 

الأميركيــة للتنميــة الدولية فــي مجال المياه والصرف 
الصحــي توزيع لوازم النظافــة الصحية، وإعادة تأهيل 
شــبكات الميــاه التي تضررت مــن جراء النزاع، وتوفير 
خدمات نقل المياه بالشــاحنات. وفــي مجال التغذية، 
تركــز الوكالــة الأميركية للتنميــة الدولية على الأطفال 

والحوامــل والمرضعات علــى وجه الخصوص بهدف 
المســاعدة في الوقاية من ســوء التغذية الحاد والتحقق 

منــه وعلاجه، مع توفير الدعــم الغذائي للعيادات 
الصحيــة والفرق الصحيــة المتنقلة، ودمج التدخلات 

الصحيــة والتغذية والمياه والصرف الصحي لمســاعدة 
الســكان المتضررين مساعدة شــاملة. كما تشارك 

الولايــات المتحــدة في توفير خدمــات الحماية لتلبية 
احتياجــات النازحين داخليــاً واللاجئين وغيرهم من 

الســكان فــي جميع أنحاء البــاد، بما في ذلك من خلال 
أنشــطة الصحة النفســية والدعم النفسي والاجتماعي 

والمســاعدة القانونية لتســهيل الحصول على وثائق 
إثبات الهوية والمســاعدة مــن القطاع العام. وتدعم 
الولايــات المتحدة أيضاً تقديم المســاعدات النقدية 

متعددة الأغراض لمســاعدة الأســر المتضررة من النزاع 
فــي اليمــن على تلبية احتياجاتها الأساســية مع دعم 

.)USAID, 2020b( الأســواق المحلية بذات الوقت

غيــر أنهــا تدرك كذلك أن المســاعدات الإنســانية، على 
الرغــم من دورها الحاســم، ليســت كافية لمنــع انهيار 

المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الرئيســية وبناء 
قــدرة البلاد علــى مواجهة الصدمــات المســتقبلية، ولهذا 

ركــز نهــج البرمجــة للوكالة الأميركيــة للتنميــة الدولية 
للفتــرة 2017-2020 على توســيع نطاق مســاعداته 

الإنمائيــة مــن خلال القــدرات المؤسســية المحلية 
وإدارة النزاعــات. وقد أدارت الوكالــة الأميركية 

للتنميــة الدوليــة علــى مدى الســنوات القليلــة الماضية 
ملــف مســاعدات اقتصاديــة تتــراوح قيمتها بين 25 

و30 مليــون دولار ينصــب تركيزها علــى الصحة 
والتعليــم والقطــاع المالــي. وفي قطــاع الصحة، 

شــملت أنشــطة الوكالــة عملية رصد شــلل الأطفال 
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والحصــول علــى الرعاية الصحية الأساســية، مع 
التركيــز علــى الصحــة الإنجابية وصحــة الأم والطفل. 

ويُســتكمل ذلــك مــن خلال أنشــطة المياه والصرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة التي تهدف إلى تحســين 

إمكانيــة حصــول الفئــات الســكانية الضعيفة علــى المياه 
المأمونــة وشــبكات الصــرف الصحي، وزيــادة معرفتهم 

بممارســات النظافــة الصحيــة. وفي قطــاع التعليم، 
تمــول الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدولية برامج 

لتوســيع فــرص حصــول الأطفــال المتضررين من الأزمة 
علــى التعليــم. وفــي القطــاع المالي، عملــت الوكالة مع 

البنــك المركــزي لضمــان قدرته على الاســتمرار في دفع 
رواتــب القطــاع العام وإدارة الخزانة. وتهــدف الوكالة 

الأميركيــة للتنميــة الدوليــة إلــى دعم الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة لزيــادة عمالتهــا ودخلهــا وذلك من خلال 

التركيــز علــى إنتاجية الأســماك والمزارع والروابط 
 .)USAID, 2020b( الســوقية

تهــدف أنشــطة البنــك الدولي في اليمن إلــى تعزيز 
الحوكمــة المؤسســية وإدارة المــوارد الرئيســية مثل 

قطاعــي النفط والغاز، وتحســين اســتخدام الأراضي 
والمــوارد المائيــة، وتعزيز ســيادة القانــون لصالح 
الشــركات فضلًا عــن تحســين نوعية رأس المال 
البشــري. كما شــارك البنك في تقديم مســاعدات 

كبيــرة من خــال وكالات الأمم المتحــدة، في مجالات 
الاســتجابة للأزمــات المتعلقــة بالصحــة والتغذية 

الهادفــة إلى تقديــم الدعم للخدمات الأساســية 
وصيانــة المؤسســات الوظيفيــة. وتتضمن المســاعدة 

الإنســانية التــي يقدمهــا البنك عناصــر لا تُعتبــر تقليدياً 
علــى أنهــا جزء من المســاعدة الإنســانية، مثل دعم 
القطــاع الخــاص، وذلك اســتناداً إلــى الفرضية التي 
اقترحهــا البنــك بــأن العمليــات القائمة علــى العلاقة 
بيــن المســاعدة الإنســانية والتنمية مــن المرجح أن 
تفضــي إلــى نتائج مســتدامة وفعالة بالنســبة لسُــبل 

عيــش النــاس. ولذلك، تركز أنشــطة البنــك في مجال 
المســاعدة الغذائيــة على زيــادة القوة الشــرائية، بينما 

يركــز عمــل البنك فــي قطاعي المياه والصــرف الصحي 
علــى بنــاء القدرات المؤسســية من خــال التدريب. 

وبالتالــي يعتبــر البنــك أنشــطته الإنمائية فــي القطاع 
الخــاص عنصــراً حاســما ليس فقط في المســاعدة 

الإنمائيــة ولكــن أيضاً فــي المعونة الإنســانية، حيث 
أنــه يســاعد على بناء القــدرة على الصمــود والتنمية 

المســتدامة. وتتنــاول اســتراتيجية البنــك الدولــي لليمن 

مجاليــن همــا: )أ( الدعم المســتمر للخدمات الأساســية 
والحفــاظ علــى المؤسســات ذات العلاقة بالمحــور القائم 

مــا بيــن المســاعدات الإنســانية والتنمية وذلك من 
خــال دعــم تقديــم الخدمات الأساســية، وتوليد الدخل، 
والزراعــة؛ و)ب( دعم سُــبل العيش ورأس المال البشــري 

والانتعــاش الاقتصادي الأساســي، مــع إعطاء الأولوية 
لحمايــة سُــبل عيش الأســر المعرضــة لخطر الأزمات 

.)World Bank, 2019( وقدرتهــا علــى الاســتجابة لها

ومنــذ عــام 2018، تعــد المملكة العربية الســعودية 
واحــدة مــن الجهــات المانحة الثنائيــة الرئيســية لليمن، 
وذلــك علــى عكــس المانحين الآخرين الذيــن يقدمون 

مبالــغ كبيــرة مــن التحويلات النقدية مباشــرة إلى 
الحكومــة. وفي عــام 2018، قدمــت المملكة وديعة 

بقيمــة مليــاري دولار إلــى الحكومــة اليمنية للمســاعدة 
فــي تثبيــت العملة وأســعار المــواد الغذائية من خلال 
اســتيراد الســلع الغذائية الأساســية مثــل القمح والأرز 

والســكر والحليــب وزيــت الطهي. كمــا يُقالُ أيضاً أن 
اليمــن تلقــى دعمــاً ماليــاً كبيراً خــارج الميزانية من 
 UNDP, 2016; Li,( ،المملكــة العربيــة الســعودية

OECD, 2017 ;2019(. وتــم تعزيز الــواردات الغذائية 
مــن خــال آلية ماليــة جديدة للــواردات الغذائية التي 

تكفلهــا الودائع الســعودية. وقد ســاعد هــذا الحقن 
للأمــوال أيضــاً على اســتقرار العملــة، غير أن ثمة 

مخاوف أثيرت بشــأن اســتدامة المســاعدة من هذا 
النــوع، لا ســيما وأن حكومــة اليمــن لا تزال تواجه 

صعوبــة في الاســتفادة من مصادرهــا الرئيســية للنقد 
الأجنبــي وهي صــادرات النفط والغــاز، والتحويلات 

الماليــة، والتمويــل الإنســاني، والتي تراجعــت جميعها. 
وبالإضافــة إلــى ضــخ كميات كبيرة مــن النقد، قدم 

البرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمن أيضاً مســاعدة 
تقنيــة فــي شــكل منحة للوقــود لإنتاج الكهربــاء بقيمة 

180 مليــون دولار، حيــث غطــت تكاليف ثلاث شــحنات 
مــن زيــت الديزل والوقــود لتشــغيل 64 محطة طاقة 
كهربائيــة تقــع في عشــر محافظــات مختلفة تســيطر 

عليهــا الحكومــة اليمنيــة. كما قدمــت المملكــة العربية 
الســعودية 200 مليــون دولار أمريكــي للبنــك المركزي 

اليمنــي فــي عدن فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 
للمســاعدة في اســتعادة قيمــة العملة بعــد الانهيار 

المالــي الكبيــر في تشــرين الأول/أكتوبــر في ذات العام. 
وقــد أودعــت المملكــة العربية الســعودية منذ تموز/

يوليــو 2019 أكثــر من 300 مليون ريال ســعودي شــهرياً 
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للرواتــب العســكرية في حســاب الحكومــة اليمنية في 
البنــك الأهلــي التجــاري في الرياض فــي المملكــة العربية 

.)WFP, 2020a; World Bank, 2019a( الســعودية

كمــا تبــرع البنك الإســامي للتنميــة بمليار دولار 
لليمــن تســتهدف مجموعة من المشــاريع الإنســانية 

والاقتصاديــة، بمــا في ذلــك التعليم )التعليم الأساســي 
والعالــي والمهنــي والتدريب( وتطويــر قطاعات 

الزراعــة، ومصائد الأســماك، والصحــة، والنقل، 
والاتصــالات، والميــاه، والطاقــة، بالإضافة إلى دعم 

شــبكات الضمــان الاجتماعي والإدارة العامــة والبنوك 
وغيرهــا مــن الخدمات. وقد رفع البنك الإســامي 

للتنميــة فــي الأشــهر الأخيرة أيضــاً الإنفاق على 
القطــاع الصحــي، والذي ســتنفذه منظمــة الصحة 

ل  العالميــة، لمكافحــة أثــر جائحة كوفيــد-19. وتَمثَّ
أيضــاً أحــد المانحين العــرب متعددي الأطراف في 

اليمــن في الســنوات الأخيــرة بالصندوق العربــي للإنماء 
الاقتصــادي والاجتماعــي الذي ســاهم بأكثر من 30 
مليــون دولار. وتركــزت مســاعدات الصندوق على 

إصــاح المباني والمســاجد التــي تضررت من جراء 
النــزاع، والبرامــج الغذائيــة والصحيــة الطارئة. صندوق 

أوبــك هو وكالــة أخرى متعددة الأطــراف وافقت على 
تقديــم مســاعدات لليمــن تزيــد قيمتها عــن 100 مليون 

دولار علــى مــدى العقد الماضي، تــم صرف حوالي 

24 مليــون دولار منهــا، وتركز بشــكل عام علــى المنح 
الإنســانية والصحيــة والتعليميــة. وقــد أعاق ضعف 

التنســيق المحلــي بيــن الجهات الفاعلــة والهيئات 
الحكوميــة الرســمية تقديــم الصندوق للمســاعدة 

الإنمائيــة. وعلــى المســتوى التشــغيلي، جعلت المســائل 
الســائدة المتعلقــة بانعــدام الأمن والســامة رصد 

المشــاريع أمــراً صعبــاً. والجمهوريــة اليمنيــة متأخرة عن 
تســديد التزاماتهــا تجــاه صندوق أوبك منــذ تموز/يوليو 

2016، ممــا أدى إلــى تعليق المدفوعــات إلى البلاد.

واستجابة للأزمة الصحية المستمرة في اليمن المتمثلة 
بتفشي الكوليرا مرتين بشكل كبير فضلًا عن تفشي 

أمراض أخرى، عقد صندوق قطر شراكة مع اليونيسف 
لبدء مشروع للاستجابة السريعة تم من خلاله تدريب 

250 من العاملين في المجال الطبي اضطلعوا بعلاج 
 .)Qatar Fund, 2018( أكثر من 15,000 مريض

وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري، شارك 
الصندوق أيضاً في إعادة تأهيل وتوسيع المراكز الطبية 
في المناطق المتضررة من النزاع في البلاد ودعم الأسر 
والمجتمعات المحلية اليمنية النازحة. كما تضمنت هذه 

المبادرة إقامة مخيمات للتوعية بالنظافة الصحية. 
ويساهم الصندوق أيضا في برنامج اليونيسف لإعادة 

تأهيل شبكات المياه، وشبكات التوزيع والصرف، 
ومحطات الإمداد بالمياه. 

التحديات التي تواجه عمليات المعونة وفعاليتها  

نظــراً لشــدة النزاع اليمنــي وطبيعتــه الهيكلية، لن 
تتيح المســاعدات الإنســانية التقليديــة وحدها حماية 

اليمنييــن مــن الآثار المتوســطة والطويلــة الأجل للصراع 
الــذي يعانــون منه منذ عام 2015. فالانهيار الوشــيك 

للاقتصــاد والبنيــة التحتية الرئيســية، والأزمة الإنســانية 
الرهيبــة، والفشــل في التوصل إلى حل سياســي للصراع 

هــي أمــور تحتــاج كلها إلى اتباع نهج أكثر شــمولًا لدور 
المســاعدات في الســياق اليمني. وقد أدى انهيار أســعار 

النفــط العالميــة إلى انخفاض إيــرادات البلاد من هذا 
القطــاع، في حيــن أدت القيود المفروضــة على الحركة 

والناجمــة عــن الجائحة إلى انخفــاض كبير في إيرادات 
المغتربيــن اليمنييــن وتدفق التحويلات ومســتواها. 

وبالنظــر إلــى الطبيعة الإنســانية لعمليــات المانحين 
فــي اليمــن وعدم إحراز البلاد تقدماً فــي المفاوضات 

السياســية لإنهاء النزاع، ســتواجه اليمــن تحديات على 

صعيد اســتدامة المســاعدات والإبقاء على مشــاركة 
المانحيــن علــى المدى الطويل.

وعلى الرغم من صعوبة تجنب دورات التخطيط 
القصيرة وتلك التي تدوم لسنة واحدة نظراً للحالة 
السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة في 

البلاد، فإنها لا تكفي لمعالجة تآكل سُبل العيش على 
مدى عدة سنوات أو لبناء قدرة المجتمعات المحلية 

على مواجهة الصدمات. وفي هذا السياق، يكتسي 
بناء القدرات المحلية أهمية كبيرة على صعيد تجنب 

الاعتماد المستمر والهائل على قدرة الجهات الفاعلة 
المحلية على التنفيذ. وبناء على ذلك، تسعى الجهات 

المانحة مثل إدارة التنمية الدولية التابعة لحكومة 
المملكة المتحدة إلى اعتماد أطر برنامجية متعددة 

السنوات تعالج القضايا الإنمائية ذات العواقب الإنسانية 
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الوخيمة. وهذا يعني، على سبيل المثال، تحسين 
تقديم الحماية الاجتماعية من خلال الربط بين 

الاستراتيجيات الإنسانية والإنمائية لزيادة الاستثمار 
في المناطق العرضة للمخاطر بشكل مزمن.

وفي الوقت نفسه، من الضروري مواصلة دعم القطاعات 
الاجتماعية الرئيسية، مثل الصحة والتعليم، بالتوازي 
مع دعم استراتيجية توفر فرص العمل وسُبل العيش 

لليمنيين. فعلى سبيل المثال، يُعتبر توجيه المزيد 
من المساعدة عن طريق التحويلات النقدية بدلًا من 

المساعدة العينية أكثر فائدة للمستفيدين لأنه يمكّنهم 
من تحديد أولوياتهم الخاصة بهم، لا سيما في غياب 
مصدر للدخل. وبالتزامن مع برامج مثل وكالة تنمية 

المنشآت الصغيرة والأصغر )SMEPS(، يمكن أن تسهم 
التحويلات النقدية في فرص العمل القصيرة والطويلة 
الأجل التي تعوض جزئياً الخلل الوظيفي للدولة وتقلل 

من انعدام الأمن الاقتصادي. ويكتسي إيلاء مزيد من 
الاهتمام لمسألة الوقاية، من خلال برامج مثل إيجاد 
فرص العمل الطارئة أهمية قصوى بهدف كبح تفاقم 

الاحتياجات الإنسانية وتجنب المزيد من التدهور في 
الأزمة الإنسانية.

وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة من المساعدات الإنسانية 
التي تم تخصيصها لليمن في السنوات الأخيرة، وفقاً 

لمجلة Humanitarian Exchange (2020)، فإن نصف 
اليمنيين فقط الذين يحتاجون إلى المساعدة والبالغ 
عددهم 24.1 مليون شخص يتلقونها بالفعل. ويعود 
ذلك ضمن جملة من أمور إلى نقص التمويل، فخطة 

الاستجابة للحالة الإنسانية في اليمن تعاني حالياً من 
نقص بنحو 1.5 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، فإن 

طول الفترة الزمنية التي يستغرقها التأكد من الأهلية 
للمعونة فضلًا عن القدرة التشغيلية المحدودة يسهمان 

أيضاً في هذا التأخير، وفي بعض الحالات يستغرق 
تسليم المعونة الطارئة ثلاثة أشهر. كما ساهم في ذلك 

التنسيق المحدود بين الوكالات الدولية في تقديم 
المساعدة، وغياب وجود بعض المانحين على الأرض، 

وعدم كفاية التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية. وتثير 
هذه الحقائق تساؤلات حقيقية حول قدرة نظام الأمم 
المتحدة للتنسيق في مجال العمل الإنساني على تلبية 

الاحتياجات الفعلية. وحتى عندما تتوفر الموارد، قد 
يعني نقص النقد في القطاع المصرفي عدم القدرة 

على الحصول على تلك الأموال، مما يعرض المشاريع 

للخطر. وفي يونيو/حزيران 2020، وإلى جانب العرقلة 
المنتظمة لتدفقات المساعدات، انخفض دعم المانحين 

لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بشكل كبير، لا 
سيما من قبل الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة فضلًا عن الولايات المتحدة 

التي وجهت أكثر من نصف مساعداتها إلى جنوب 
اليمن. ونتيجة لذلك، لم تتلق وكالات الإغاثة بحلول 

نهاية آب/أغسطس 2020 سوى 24 في المائة من مبلغ 
3.4 مليار دولار الذي كانت قد طلبته لذلك العام، ما من 

شأنه تعريض حياة الملايين من اليمنيين للخطر. 

يُضــاف إلــى ذلك أن عدم وجود نظراء وطنيين 
موثوقيــن وأقويــاء يزيد من تقويض جهود المانحين. 

ويمكن أن يؤدي تعدد الســلطات الرســمية وغير 
الرســمية العامة والإقليمية والمحلية إلى جعل التنســيق 

والعمليــات أكثــر تعقيداً ولا يمكن التعويل عليها. 
وتهــدد الظروف الأمنيــة والقيود التي تفرضها مختلف 

أطراف النزاع واردات البلاد بشــكل جدي، حيث تشــكل 
هذه الواردات 90 في المائة من الأغذية الأساســية 
لليمــن وتغطي جميــع احتياجاته تقريباً من الوقود 

والأدوية. ويزيد عجز المؤسســات الوطنية عن اتخاذ 
قرارات سياســية فعالة وشاملة والوفاء بالالتزامات 

مــن التهديــدات التي تعترض الإدارة والتي لا يمكن أن 
يتصــدى لها فــرادى المانحين، بل تتطلب تضافر الجهود 

الدوليــة. وقــد أدى وجود الجهات الفاعلة من غير 
الدول التي تفتقر إلى التسلســل المركزي للقيادة أو إلى 
وجــود هيــكل إداري يمكن من خلاله متابعة المفاوضات 
المتعلقــة بالحصــول على المعونة إلى إحباط العديد من 

عمليــات المانحيــن. وفي غياب إيجاد حل لهذه المخاطر، 
يســعى المانحون بانتظام إلى تعليق عملياتهم الأساســية 

وغير الأساســية بشــكل مؤقت، مما يزيد من عدم 
اســتقرار المعونة وتجزئتها. وفي عامي 2019 و2020، 
أنفقــت العديــد من وكالات الإغاثة موارد هائلة وقضت 
وقتاً كبيراً للحصول على موافقات على مســتوى البلاد 
بحالها لتقديم المســاعدة وفقاً للمبادئ الإنســانية ودون 

تدخل السلطات. 

ويتطلب توفير المعونات في خضم مشهد متأثر 
بالنزاعات دراسة وثيقة من قبل الجهات المانحة 

للأسباب الجذرية للنزاع، ويتطلب هذا في حالة اليمن 
استعادة ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على توفير 

الأمن لجميع المواطنين، وإعادة توسيع النُظم الحكومية 
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لتوفير الخدمات العامة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد 
لتسهيل سُبل العيش، والحد من الفقر، والتصدي لعدم 

المساواة، ومعالجة احتياجات النازحين داخلياً، وإعادة 
تأهيل البنية التحتية العامة، وتشجيع نشاط القطاع 

الخاص على صعيد خلق فرص العمل، والأهم من ذلك، 
مواءمة هياكل الدولة ومستويات اللامركزية السياسية 

والإدارية والمالية لخلق وتعزيز توافق سياسي وطني 
حول شكل ووظيفة النُظم الحكومية. والكثير من 

هذه الغايات يتعدى نطاق المهام المباشرة للمانحين أو 
قدرتهم على تحقيقها. ومع ذلك، من المهم على الأقل 

ضمان توجيه عمليات المانحين بشكل عام إلى معالجة 
مصادر التظلم المذكورة أعلاه. وتمشياً مع ذلك، من 

المهم أيضاً أن تتفاعل خطط العمل الأمنية والإنسانية 
والتنموية مع بعضها البعض في إطار من التفاهم، ويعزز 

بعضها بعضاً خلال مرحلتي ما قبل السلام وما بعده، 
بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك في سياق انخفاض 

القدرات المؤسسية المحلية.

ويمثل تسييس تقديم المعونات تحد كبير لفعالية 
عمليات المانحين في اليمن. ومن المحتم أن تتشابك 

تدفقات المساعدات مع المفاوضات السياسية والصراع 
على السلطة على المستويات المحلي والإقليمي 

والدولي نظراً لمشاركة الأمم المتحدة والعديد من 
الجهات المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية 

ومشاركتها كذلك في عمليات الأمن والانتقال 
السياسي في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما 

تربط استراتيجيات المانحين وخطط الأمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية الظروف المعيشية بالأمن. 

وتصاغ هذه الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق 
الاستقرار بطرق تهدف صراحة أو ضمناً إلى إضعاف 
جهود تجنيد الجماعات المسلحة من خلال تحسين 

الظروف المادية لليمنيين )وخاصة الشباب(. وإن العديد 
من الجهات التي تمنح المساعدات الإنسانية إلى فئات 

الأشخاص العرضة بشكل مزمن للتضرر من النزاعات 
وللاجئين والمهاجرين قد تشكك في طبيعة عملها 

الإنساني القائم على المبادئ. ففي آذار/مارس 2020، 
قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعليق معظم 

مساعداتها لليمنيين المقيمين في المناطق القائمة تحت 
سيطرة الحوثيين. وبالإضافة إلى تجميد العمل بمبلغ 

73 مليون دولار في برامج المساعدة الجارية، يمنع هذا 
التعليق وصول أي تمويل إضافي من الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية إلى اليمنيين في هذه المناطق للوقاية 

والعلاج من جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أن 
الوكالة بررت هذه الخطوة بأسباب إنسانية، مدعية 

أنها ستقلل من تحويل مسار المساعدات وتضغط على 
السلطات المحلية لوقف التدخل في إيصال المساعدات، 
فإن هذا القرار قد يُنظر إليه على أنه يتعارض مع مبادئ 

العمل الإنساني. 
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تتطلب الرؤية الشاملة للتنمية توفير الدعم والمساهمة على نحو شامل ومتكامل في العديد من المسارات 
مثل تقديم خدمات الإغاثة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار، وضمان التعافي الاقتصادي، 
وإحلال السلام المستدام. وقد حرصت المملكة العربية السعودية باستمرار على مساعدة البلدان العربية 

الأقل نمواً، وأبرزها اليمن، في توفير الخدمات الأساسية لشعوبها والتغلّب على التحديات في النهوض 
باقتصاداتها. وفي العقود الماضية، قدمت المملكة العربية السعودية إلى اليمن أشكالًا مختلفة من الدعم 
المباشر وغير المباشر في المجالات الاقتصادية والسياسية والإغاثية والتنموية، منها على سبيل المثال: 

تنفيذ مشاريع إنمائية كبرى في المحافظات اليمنية، ودعم اليمن بالمشتقات النفطية، وإيداع مبالغ ضخمة 
في البنك المركزي اليمني، والمشاركة مع المملكة المتحدة في رئاسة مؤتمر أصدقاء اليمن في عام 2006، 

وتوفير المنح في مؤتمرات المانحين لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن. ونظراً للقدرة الاستيعابية 
المحدودة لأجهزة الدولة ومؤسساتها في اليمن، لم تنعكس آثار هذه المنح على التنمية المحلية.

واستكمالًا للجهود التنموية التي تبذلها المملكة العربية 
السعودية في اليمن، أُنشئ البرنامج السعودي لتنمية 

وإعمار اليمن في عام 2018 ليسهم في تحديد الأولويات 
الإنمائية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات 
التنموية العاجلة بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات 

المحلية ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف البرنامج 
أيضاً إلى توفير الدعم المؤسسي، وتوجيه الجهود الرامية 

إلى تحقيق التعافي، وتهيئة البيئة اللازمة للانتقال من 
مرحلة الإغاثة إلى التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 

التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ومع 
وكالات الأمم المتحدة. 

ومنذ عام 2018، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن ما يزيد على 204 مشروعاً ومبادرة في مختلف 

القطاعات الحيوية من خلال مكاتبه المنتشرة في 
المحافظات اليمنية، والتي تتيح للبرنامج متابعة أعماله 

والإشراف عليها وضمان أعلى معايير الجودة في 
التنفيذ. وتتوافق هذه المساهمات التنموية مع المبادئ 

التي تكرّسها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مثل 
تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التسامح والسلام، 

وتحقيق الازدهار، وتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير 
البنية التحتية، وتعزيز كفاءة القطاعات الخدمية 

والإنتاجية. ويستند البرنامج إلى اتجاهات عامة أهمها 
تحقيق الأثر التنموي في جميع المشاريع والبرامج التي 
ينفذها تماشياً مع الاحتياجات الفعلية في اليمن، والحد 

من المعوقات والتحديات التنموية، ودعم التعافي 
الاقتصادي المبكر في اليمن. 

ويأتي هذا التقرير بوصفه جزءاً من المبادرات 
الإستراتيجية للبرنامج والدعم الذي يقدمه لإصدار 

التقارير المتخصصة وإجراء الدراسات المعمقة بالتعاون 
مع شركاء التنمية الدوليين من أجل فهم التحديات 

الإنمائية في أبعادها المختلفة، ومواءمة المشاريع 
والبرامج مع الاحتياجات التنموية المحلية، والعمل معاً 
على تطوير رؤية إستراتيجية شاملة للتنمية للسنوات 

العشر المقبلة في اليمن.

المرفق 2
لمحة عن البرنامج السعودي 

لتنمية وإعمار اليمن
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صور من عدة مشاريع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إنمائية تعليمية في اليمن.
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أقل البلدان نمواً هي من بين الأكثر تعرضاً للمخاطر، إذ تشوب النمو فيها أوجه ضعف هيكلية، 
كتدني نصيب الفرد من الدخل، وانخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والبشرية، علاوة على 

أنها كثيراً ما تكون في موقع جغرافي غير مؤاتٍ. تصنف أربع دول أعضاء في الإسكوا، هي: 
السودان والصومال وموريتانيا واليمن، على أنها من بين أقل البلدان نمواً. ومن بينها، تتخبط 

السودان والصومال واليمن في صراعات، وتواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائها 
نة في برنامج عمل اسطنبول.  للمعايير المطلوبة للتخرّج من فئة أقل البلدان نمواً، والمبيَّ

وتعمل حكومات هذه الدول على بناء نُظُم حوكمة سليمة لجعل اقتصاداتها أكثر منعةً، غير أنّ 
جهودها ما برحت تتقوّض بفعل الصراعات والصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية وأزمات 

أسعار الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم؛ وضعف القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ 
والقصور في نقل التكنولوجيا؛ وغياب الموارد المحلية اللازمة، وانتشار عدم المساواة. كذلك، 
فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في الآونة الأخيرة تحت وطأة الآثار الاجتماعية 

والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرةً، إلى حلقة مفرغة من 
انخفاض الإنتاجية والاستثمار، وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية.

وعلى الرغم من بذل جهود كبيرة على مسار التنمية، لا تزال التوقعات بالنسبة لأقل البلدان 
نمواً العربية قاتمة نسبياً بسبب تحديات متعددة، منها الركود العالمي الناجم عن تفشّي 

ف مع انخفاض أسعار النفط والمواد  رات المستمرة المترتبة عن تدابير التكيُّ الجائحة، والتغيُّ
الخام، إضافةً إلى الصراعات الإقليمية. وعلى الرغم من السمات المشتركة بين جميع هذه 
البلدان، يواجه كل منها فريدة خاصة به على مسار أهداف التنمية المستدامة.  يقدم هذا 

التقرير لمحة تحليلية للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها البلدان العربية الأقل نمواً نتيجة 
للصراع وانعدام الاستقرار السياسي. ويبني التقرير على الدروس المستفادة من عقد برنامج 

عمل إسطنبول لاستخلاص نتائج وتوصيات للعقد المقبل، الذي سيُطلق في الدوحة في 
كانون الثاني/يناير 2022. والغاية هي إعادة البناء بصورة أفضل، وتفادي مزالق العقد الماضي، 

مع الاستفادة من الزخم الذي أحدثه حلول عقد تنفيذ خطة عام 2030. يعرض التقرير، من 
خلال فصول موضوعية خمسة على أساس أولويات برنامج عمل إسطنبول، معلومات شاملة 

وتحاليل بشأن تنفيذ برنامج العمل، وسيغطي المساعدات الإنسانية والإنمائية التي قدمتها 
البلدان العربية والمجتمعات الإقليمية والدولية للبلدان العربية الأقل نمواً.  


	شكر وتقدير
	مقدمة
	المحتويات
	1. أقل البلدان العربية نمواً: التطورات والاتجاهات الرئيسية
	ألف. اليمن والصومال في دائرة الصراع
	باء. السودان في مرحلة انتقالية
	جيم. مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني في موريتانيا

	2. الحوكمة وعدم الاستقرار
	ألف. الدول الهشة
	باء. الفساد
	جيم. مؤشرات الحوكمة
	دال. نزوح السكان

	3. التحديات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية
	ألف. النمو الاقتصادي الضعيف
	باء. الموارد الطبيعية المحدودة
	جيم. الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المصنّعة
	دال. الزراعة والأمن الغذائي
	هاء. عوامل الاقتصاد الكلي
	واو. البطالة
	زاي. التضخم
	حاء. ضعف الهياكل الأساسية الاجتماعية
	طاء. إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية الاجتماعية
	ياء. النمو السكاني السريع
	كاف. الخدمات الصحية والطبية
	لام. التعليم والمهارات
	ميم. التأثير الدولي على سياسات التنمية والمعونة
	نون. تدفقات المعونة مقارنة بالتدفقات المالية الأخرى الداخلة والخارجة
	سين. الفقر وعدم المساواة

	4. المساعدات المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً في إطار برنامج عمل اسطنبول: الاتجاهات والتحديات
	ألف. مبادئ فعالية المساعدات وأثرها على أقل البلدان العربية نمواً الأربعة
	باء. هيكل المعونة في إطار برنامج عمل اسطنبول
	جيم. عمليات الجهات المانحة في أقل البلدان العربية نمواً في إطار برنامج عمل اسطنبول
	دال. الاعتماد على المساعدات والقدرة الاستيعابية لها
	هاء. المساعدة الإنمائية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً

	5. الأزمات المستجدة
	ألف. تصاعد خطورة الأزمات الإنسانية
	باء. الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد- 19 ومشاكل القطاع الصحي
	جيم. تغيّر المناخ
	دال. غزو الجراد الصحراوي

	6. الخلاصة والتوصيات
	ألف. المضي قدماً: توصيات للسنوات العشر المقبلة
	باء. المبادئ العامة

	قائمة الجداول
	الجدول 1. أداء أقل البلدان العربية نمواً في مؤشرات تصنيف أقل البلدان نمواً، 2018
	الجدول 2. أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر الدول الهشة لعام 2020
	الجدول 3. أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام 2019
	الجدول 4. أقل البلدان العربية نمواً في مؤشر بيرتلسمان ستيفتونغ للحوكمة
	الجدول 5. النازحون داخلياً واللاجئون في أقل البلدان العربية نمواً، 2019
	الجدول 6. الأشخاص المشمولون باختصاص مفوضية اللاجئين حسب بلد أو إقليم اللجوء، 2019
	الجدول 7. الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية حسب بلد المنشأمن بين أقل البلدان العربية نمواً، 2019
	الجدول 8. واردات أقل البلدان العربية نمواً الزراعية والغذائية، 2019
	الجدول 9. ترتيب ونتائج أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر التنمية
	الجدول 10. المياه والصحة والصرف الصحي في أقل البلدان العربية نمواً، 2018
	الجدول 11. النمو السكاني في أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 12. أرقام الرعاية الصحية في أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 13. ترتيب ونتائج أقل البلدان العربية نمواً ضمن مؤشر الأمن الصحي العالمي
	الجدول 14. معدلات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة في أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 15. إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2018
	الجدول 16. التحويلات المالية الموجهة إلى أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 17. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 18. عبء ديون أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 19. الأهمية النسبية للتدفقات المالية الداخلة والخارجة لأقل البلدان العربية نمواً، 2018
	الجدول 20. مؤشرات الفقر في أقل البلدان العربية نمواً، 2014
	الجدول 21. مبادئ فعالية المساعدات
	الجدول 22. الاعتماد على المعونة في أقل البلدان نمواً وأقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 23. المعونة الإنسانية والإنمائية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 24. التغيّر في تمويل المساعدات الإنسانية، 2010 - 2020
	الجدول 25. الأزمة الإنسانية في أقل البلدان العربية نمواً، 2020
	الجدول 26. التمويل المخصص لجائحة كوفيد- 19 المقدم إلى أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 27. الآثار الاقتصادية والصحية المترتبة على جائحة كوفيد-19 على أقل البلدان العربية نمواً
	الجدول 28. الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في أقل البلدان ال عربية نمواً
	الجدول 29. نتائج أقل البلدان العربية نمواً في المؤشر العالمي لقياس المخاطر، 2020
	الجدول 30. الكوارث المتصلة بالمناخ في أقل البلدان العربية نمواً في القرن الحادي والعشرين

	قائمة الأشكال
	الشكل 1. نتائج أقل البلدان العربية نمواً في مؤشرات الحوكمة العالمية
	الشكل 2. أقل البلدان العربية نمواً في مؤشر البنك الدولي لتخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية، 2005 - 2019
	الشكل 3. الأسر المعيشية النازحة في اليمن، 2020
	الشكل 4 (أ). نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أقل البلدان نمواً،العربية وغير العربية، 2000 - 2019
	الشكل 4 (ب). نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2019
	الشكل 4 (ج). الدخل القومي الإجمالي في اليمن وفق الأسعار الحالية، 2011 - 2020
	الشكل 5 (أ). نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نمواً، العربية وغير العربية، 2000 - 2019
	الشكل 5 (ب). نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2019
	الشكل 5 (ج). الناتج المحلي الإجمالي في اليمن وفق الأسعار الحالية، 2011 - 2020
	الشكل 6. الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والمتوقع لأقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2019
	الشكل 7. مصادر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية، 2000 - 2018
	الشكل 8. معدل البطالة في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية، 2000 - 2019
	الشكل 9. معدل البطالة في أقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2019
	الشكل 10. التضخم في أقل البلدان نمواً، العربية وغير العربية، 2000 - 2019
	الشكل 11. التضخم في أقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2019
	الشكل 12. إمكانية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية
	الشكل 13. إمكانية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية في أقل البلدان العربية نمواً
	الشكل 14. إمكانية الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية في المناطق الريفية والحضرية في أقل البلدان العربية نمواً
	الشكل 15. معدل وفيات الرضع في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية، 2000 - 2019
	الشكل 16. معدل وفيات الرضع في أقل البلدان العربية نمواً، 2000 - 2019
	الشكل 17. صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في أقل البلدان العربية نمواً وغير العربية
	الشكل 18. مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان العربية نمواً
	الشكل 19. منح وقروض المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً
	الشكل 20. المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً حسب القطاع
	الشكل 21. الثغرات في تمويل مفوضية شؤون اللاجئين لأقل البلدان العربية نمواً
	الشكل 22. المملكة العربية السعودية – حجم مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية، 2008 - 2019 
	الشكل 23. مؤسسات الأمم المتحدة العشر الأوائل المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية للمملكة العربية السعودية، 2018 (بملايين الدولارات)، وفق الأسعار الحالية
	الشكل 24. البلدان العشرة الأولى المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية للمملكة العربية السعودية، 2018 (بملايين الدولارات)، وفق الأسعار الحالية
	الشكل 25. عدد المحتاجين للمساعدة في اليمن بالملايين، 2010 - 2020
	الشكل 26. مجموع الدعم المطلوب لليمن بمليارات الدولارات، 2010 - 2020

	قائمة الأطر
	الإطار 1. أداء أقل البلدان العربية نمواً على صعيد تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة
	الإطار 2. التحديات المرتبطة بالمعونة في اليمن

	المرافق
	المرفق 1. تحليل مفصل لسياسات المساعدة الدولية وتنفيذها خلال فترة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في أقل البلدان العر بية نمواً
	المرفق 2. لمحة عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
	شكل المرفق 1. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية لموريتانيا
	شكل المرفق 2. اتجاهات المساعدة الإنمائية الرسمية في الصومال، 2010 - 2019
	شكل المرفق 3. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية للصومال، 2010 - 2018
	شكل المرفق 4. المساعدات الخارجية الأمريكية (الالتزامات) المقدمة إلى الصومال، بملايين الدولارات، السنوات المالية 2001 - 2020
	شكل المرفق 5. المانحون الرئيسيون للمساعدات إلى السودان
	شكل المرفق 6. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية للسودان
	شكل المرفق 7. إجمالي المساعدات (مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية) إلى السودان، 2005 - 2015
	شكل المرفق 8. الجهات المانحة الرئيسية للمساعدة الإنمائية الرسمية لليمن

	الحواشي



